


المجلد الثامن والعشرون: من الثالث من موجبات الحد القذف إلى أصناف الناس وأحكامها 
اضغط للذهاب إلى المحتويات بالتفصيل 

تابع كتاب الحدود والتعزيرات 

الموجب الثالث من موجبات الحد القذدف وهو من الكبائر وفيه فصول: 

الفصل الأول في موجب حد القذف 

الفصل الثاني فيما يعتبر في القاذف والمقذوف 

الفصل الثالث فيما يثبت به القذف 


الموجب الرابع مما يوجب الحد شرب المسكر 
الفصل الأول في موجب حد شرب المسكر 
الفصل الثاني فيما يثبت به حد المسكر 

الفصل الثالث في كمية الحد وكيفيته 

الفصل الرابع في الأحكام 


السوعت لحاس للع العرقة 
الفصل الأول فيما يتعلق بالسارق 
الفصل الثاني فيما يتعلق بالمسروق 
الفصل الثالث فيما يثبت به السرقة 
الفسل :رابع الى جد السرفة 


الموجب السادس مما يوجب الحد المحارب 


العقوبات المتفرقة 
إتيان البهيمة والميت 
الدفاع وما يتعلق به 
أصناف الناس وأحكامها 
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لعشرون 


اسم الكتاب مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ج.م١‏ 
اسم المؤلف أيت الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري 


الطبعة ع جر الجا ةا 1ه 
المطبعة ا ل 1 ل تو كزان 
الكمية الما الو شك ندند أن تمنو شحة 
السعر ل 68.61 تومان 


م 


النا شمر . 46 هكد ليق م لراك دفتر أيت الله العظمى سبزواري 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على سيك الأولين 


والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين. 
الثالث مما يوحب فيه الحد: القذف 


وفيه فصول: 





الثالث:القذف 


القذف من الكبائر بل من الموبقات منهاء وهى سبع: الشرك بالله تعالى. 
والسحرء وقتل النفس المحترمة» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولى عن 
الزحف. وقذف المحصنات. 

وتدل على حرمته الأدلة الأربعة.. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون»7". 

وقوله جل شأنه: «ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 


(1(؟) سورة الور آية: 8_و15. 


3 ' مهذب الأحكام [ج18؟] 


لَعِنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم»7". 

ومن السنة: ما هي متواترة بين الفريقين» فعن نبينا الأعظم لاة: «كل 
المسلم على المسلمء حرام دمه وماله وطرضية! 0 وعنه ويلا : : «أيما رجل قذف 
مملوكه وهو بريء لما قال. أقيم عليه الحد يوم القيامة, إلا أن يكون كما قال 
كن 

وقال رسول الْهيَييُ: «اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات»70؟. والمراد من الموبقات المهلكات. وعن 
مولانا الرضاءطكة: «وحرّم الله قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب. ونفي 
الولد. وإبطال المواريث» وترك التربية» وذهاب المعارف. وما فيه من الكبائر 
والعلل التى تؤدى إلى فساد الخلق»! 0 

ومن الإجماع: إجماع المسلمين بل العقلاء. 

ومن العقل: أنه ظلم وأي ظلم أشد منه. 

ويقع البحث فى فصول أربعة: الموجبء والقاذفء والمقذوف. 
والاحكام. 








(؟)(5؟) السنن الكبرى للبيهقي ج: مكتاب الحدود باب: 8 
() الوسائل: باب 7 من أبواب جهاد النفس: 1". 
(0) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد القذف: 60. 


الفصل الأول 
في موجب حد القذف وما يتعلق به 


(مسألة :)١‏ موجب حدٌ القذف الرمى بالزنا أو اللواط »)١(‏ وأما الرمي 
بسائر الفواحش كالسحق ونحوه فليس فيه حدٌّ القذف .)١(‏ نعم لولي الأمر 
تعزير الرامي (؟1). 

(مسألة 7): يشترط فى القذف أن يكون بلفظ له ظهور عرفى محاوري 
يعتمد الناس عليه في محاوراتهم (4) ْ 





- إجماعاً. ونصوصاًء منها قول على طليّلةِ فى الموثق: «إن الفرية ثلاث‎ )١( 
يعنى: ثلاث وجوت إذا وس الرص[ الرجل بالر تاه وإدااقال: إن امةزؤاتية وإذادعا‎ 
لقم أنه فذلك فيه حدّ ثمانون)! 0 وعنهطلئة أيضاً فى خبر ابن صهيب: (إذا قال‎ 
الرجل للرجل: يا معفوج [مفتوح] يا منكوح في دبره؛ فإن عليه حدٌّ القاذف»!",‎ 
المفعر للك فق الأجيات ظ‎ 

(0) للأصلء والحصر المستفاد من الأدلة الآنية فى خصوص الزنا 
واللواط: ْ 

() لأن حفظ حرمة المؤمن من شؤون ولاية الحسبة. وللحاكم الشرعي 
الولاية على أمور الحسبة وشؤونهاء كما تقدم مكرراً. 

(؛) لأن المناط كله في موضوعات الأحكام مطلقاً إنما هو الظاهر 


)١(‏ الوسائل: باب ؟ من أبواب حد القذف: ؟. 
6 الوسائل: باب '"' من أبوات حد القذف: ”. 


4 مهذب الأحكام [ج18] 


مثل أن يقول: «انت زاني» أو «لائط» أو «ليط بك» أو «نكح فى دبيرك» أودريا 
زانى) أو ديا لائط» أو نحو ذلك من الالفاظ الظاهرة فى المعنى المقصود (0). 
ويشترط أن يكون القائل عارفاً بمعنى اللفظ الذي يقذف الغير به (1). 

(مسألة *): لو تكلم الجاهل بالمعنى بأحد الالفاظ المذكورة فلا قذف 
ولاحد وإنعلم المخاطب بمعناها (/7) ولو عكس كماإذا قال العارف باللغة 
ماهو قذف وجهل المخاطب ذلك يكون قذفاً وعليه الحد(8). 

(مسألة 5): إذا قال لولده الشرعي: ولست بولدي» مع عدم القرينة على 
الخلاف يكون ذلك قذفاً وعليه الحدّ, وكذا لو قال لغيره «لستٌ لأبيك) (9). 





المحاورية» فلا تختص بالصراحة المحضة. كما لا يترتب الأثر على المجملات 
مطلقاًء فكل لفظ كان له ظهور عرفي في القذف يترتب عليه الأثر. كما فى سائر 
الموارد من العقود والايقاعات والأقارير والوصايا وغيرها. 

(5) لأن كل ذلك ظاهر فكل ظاهرء يعتمد عليه فى المحاورات ويترتب 
عليه الأثر. 1 

(5) لأن ذلك هو المنساق من الأدلة والمخاطبات فى المحاورات. 
مضافاً لين الأصل. والإجماع. و«درء الحدود بالشبهات7١", ١‏ 

() لأصالة عدم ترتب الأثر إلا فيما إذا علم المتكلم بما يتكلم به. وإلا 
يكون من اللغو الباطلء فلو تكلم أحد بما يكون فحشاً وهولا يعرف تلك اللغة 
أصلاً لا يلومه الناس أبداً ويعذرونه بجهله. 

(8) لصدق القذف عرفأًء فيترتب عليه الحكم قهراً. 

(9) للصدق العرفيء مضافاً إلى الإجماع؛ والنص, قال على لله فى خبر 
السكوني: «مَن قر بولد ثم نفام جلد الحدء وألزم الولد)("). 


()الوسائل: نات 44 من أبوات مقدمات الحدوة: 
(0 الوكائنوياق:؟ هن أبوا تجسن القدف ١‏ 


في موجب حدٌ القذف ْ ْ 9 
ولوكانت في البين قرينة ولو حالية على الخلاف فلا قذف ولا حد .)01١(‏ 

(مسألة 0): يختلف التعبير فى القذف.. 

قتارة: يكون المخاطب هو المقذوف كما مرمن الأمثلة. 

وخر يقول القاذف: ديا أب الزانى ي أو الزانية» أو ويا أخت الزاني أو 
الزانية» أوديا زوج الزانية) أو ويا أب اللائط أو أخاه» أو نحو ذلك من 
التعبيرات فيكون للمنسوب إليه الزنا أو اللواط فله المطالبة بالحدّ. فيحدٌ 
القاذف لذلك ويعزر لإيذاء المخاطب وهتكه بما لا يجوز ذلك .01١(‏ 

(مسألة 1): لا يثبت الحدّ مع تحقق الاحتمال في البسين (17), 
جآ#؟ | | لل وص 

وعنهطلية أيضاً: :الم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرّحة: 
مثل يا زانيء يابن الرّانيةء ولست لأبيك)37. 

)٠١(‏ للأصل. ٠‏ والإجماعء وسقوط الظهور العرفي عن القذف بواسطة 
القرينة بل وللسيرة ة فى الجملة فكم من أب ذات مقام وشأن في العلم أو العمل 
أ هنمام يتوقع ذلك من ولده أيضاً. وهو ليس بصدد تحصيله. يقول له: لست 
بولدي. وكذا بالنسبة إلى الغيرء فلو كان زيد جواداً سخياً وكان له ولد بخيل لثيم؛ 
يقول الناس له: لست بولده. وهكذا في الأمثال والنظائر. 

)١(‏ لما تقدم من أن القذف هو الرمي والنسبة إلى الزنا أو اللواط. 
والمفروض أن القاذف لم ينسب المخاطب إلى شيء منهما وإنما نسب غيره. 
فحينئلر له المطالبة بالحد أو يكون له العفو دون المخاطب. نعم لا ريب في أنه 
هتك المخاطب بذلك. فيعزر بما يراه الحاكم لهتكه المؤمن بما لا يجوز. ويحدٌ 
لقذفه الآخر إن طالبه. 


)1١(‏ للأصلء وما دل على درئ الحد بالشبهة!", وأن التعيين والجزم 





6 الوسائل: باب 1١9‏ من يوا حد القذف: 8. 
(؟) الوسائل باب: 51 من أبواب مقدمات الحدود. 


٠ ٠‏ مهذب الأحكام [ج18] 
ا7ا7اُْاااُسْ ار 01 الا الاك الال اس ا 1 1 ات 


وفى مورد الترديد بين نفرين يثبت الحد مع مطالبتهما له (1). 

(مسألة /1): لوقال للملاعنة: ويا زانية) أو قال لابنها: «يابن الزانية) فعليه 
الحذ .)١15(‏ ولو قال: وزنيت أنت بفلانة) أو «ولطت بفلان» يكون القذف 
للمخاطب (060)» ولو قال لامرأة: «أنا زنيت بك» فلا حدٌ للقذف »)1١1(‏ نعم لو 
أقر بذلك اربع مرات يحد حد الزاني (17). 

ا 0 
عرفاً هو المنساق من الأدلة. 

نعم. للحاكم التعزير بما يراه حفظاً للنظام ودفعاً للتقاذف بين الأنام بما لا 
يرتضيه الملك العلام. 

)١1(‏ لأن الحق لا يعدوهما وقد طالباه. فالمقتضى له موجود والمانع 
مفقود. ولو قذف أهل محل أو قرية أو بلد. فللحاكم التعزير. 

وهل له إقامة الحد ولايه؟ وجهان من إطلاقات ثبوت الولاية له. وكون 
المقام من الحسبة» فيجوز له إقامة الحد. ومن تحقق الشبهة فلا حد له. 

(15) لصدق القذف عرفا بالنسبة إليها. وللإجماع؛ ٠‏ وقول الصادق عل فى 
رواية سليمان بن خالد: : «يجلد القاذف للملاعنة»!", وعنه طلا أيضاً في صحيح 
الحلبي: «في رجل قذف ملاعنة؛ قال: عليه الحدّ»(". وفى خبر أبي بصير عن 
الصادق لئلةٍ : «عن رجل قذف امرأته فتلاعناء ثم قذفها بعدما تفرقا أيضاً بالزناء 
أعليه حدّ؟ قال: نعم عليه حدٌ»!". 

)١6(‏ لأنه المنساق عرفاً من مثل هذا التعبيرء والشك فى شموله للطرف 
يكفى فى درء الح بالشبهة. ١‏ 

(11) للشبهة الدارئة للحدٌ كما مر مكرراً. 

(10) لقول أبي جعفر ا في صحيح محمد بن مسلم: «في رجل قال 





(1)(؟) الوسائل: باب 8 من أبواب حد القذف: ١‏ و". 
(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد القذف: ؟. 


الاستخفاف بالغير موجب للتعزير 0 ١‏ 

(مسألة 4): كل ما ليس بقذف اصطلاحاً ولكنه وجب استخفاف 
الطرف وإهاتته مع عدم كونه مستحقاً للإهانة يوجب التعزير لا الحدّ (16)» ولو 
كان مستحقاً فلا يوجب شيئاً (19). 
سس سس ِب يبيج سسسب 
لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك. قال ملكلا : : عليه حدٌ واحد لقذفه إياهاء وأما قوله: أنا 
زنيت بك فلا حدّ فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند 
الإمام» "'» وتقادم ما يرتبط بالمقام في حدّ الزنا. 

(1) إجماعاً ونصوصاًء منها ما عن الصادق مطل في صحيح عبد الرحمن 
«افي رجل سبٌ رجلاً بغير قذف فعرض به. هل يجلد؟ قالظلا: لا. عليه 
000 

وعن أبي جعفر نج في خبر أبي مريم: «اقضى أمير المؤمنين قل في 
الهجاء. التعزير»0, 

وفي خبر اسحاق بن عمار عن الصادق كلا : «أن علياً لقة كان يعزر في 
الهجاء. ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة. أن يقول: يا زان, أو يا ابن الزانية, 
اوليك لا اا 

وفي خبر حسين بن أبي العلاء عن الصادقطكِةِ أنه شكا رجل إلى أمير 
المؤمنين طَجل في رجل قال احتلمت بأمك. فقالطقة: سنضربه ضرباً وجيعاً 
حتى أنه لا يؤذي المؤمنين» فضربه ضرباً وجيعا(*. إلى غير ذلك من الأخبار. 

(19) للأصلء وظهور الإجماعء والنصوص. منها قول الصادق لظة: «إذا 
جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة 0 





.١ من أبواب حد القذف:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 

(7()5) (]) الوسائل: باب ١9‏ من أبواب حد القذف: ١‏ و 0 و1. 
(8)الوسائل: باب 1 امن ابوان عد القدف: 

.6 من أبواب أحكام العشرة:‎ ١04 الوسائل: باب‎ )١( 


]١8ج[ مهذب الأحكام‎ ١ 
والفعل الذي يكون موجباً للهتك والإيذاء مع عدم استحقاق الطرف لهما‎ 
.)5١( يكون كذلك‎ 

(مسألة 4): لوقال: وأنت ولد شبهة» أو وحملت بك أمك فى الحيض) أو 
قال لزوجته: ولم أجدك عذراء» كل ذلك ليس من القذف ولكن فيها 
التعزير(71). 





وص نينا الأعظم كه : «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا 
البراءة منهم. واكثروا من سبهم والقول فيهم وأهينوهم -الحديث 10" إلى غير 
ذلك من الأخبار المستفيضة. 

)٠١(‏ لعدم الفرق بين الهتك القولي والفعليء بل ربما يكون الثاني أشد 
وأقوى. 

(١؟)‏ أما الأول: فلما مر من بيان موضوع القذف سابقاً. 

وأما الثانى: فلأنه إيذاء للمؤمنين: وكل ما يوجب اذىّ للمؤمن _مثل قوله 
يا أبرص يا أجذم يا أعور_فللحاكم التعزيرء كما مر في النصوص السابقة. وعن 
الصادق ل فى رواية أبي بصير: «في رجل قال لامرأته: لم أجدكِ عذراء. 
قال كلا : يضرب. فإنه يوشك أن و 

وعنهئُة أيضاً في خبره الآخر: «ان العذرة قد تسقط من غير جماع. وقد 
تذهين بالكية والغثرة والسنقطةم1". 

وأما صحيح ابن سنان: «إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء. وليست 
له بينة. يجلد الحدّ. ويخلى بينه وبين امرأته»!؟). محمول على التعزير 


م 


إجماعاً. 


.١ الوسائل: باب 79 من أبواب الأمر والنهي:‎ )١( 
من أبواب اللعان: الحديث: 7 و١ و60.‎ ١7 (؟) 20 (]) الوسائل: باب‎ 


اجراءٌ حدٌ القذف يتوقف على مطالبة المقذوف ١‏ 

(مسألة :)٠١‏ يتوقف إجراء حد القذف على مطالبة المقذوف (77). 
الاساا____ سي 

()لأنه من حقوق الناسء وتقدم أنها تتوقف على مطالبة صاحب الحق, 
وفي موثق عمار عن الصادقطجَة: : «في رجل قال للرجل: يا ابن الفاعلة.» يعنى يعني 
الزناء فتقال: إن كانت مه حية شاهدة؛ ثم جاءت تطلب حقهاء ضرب ثمانين 
حلدة. وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم ثم تطلب حقهاء وإن كانت قد ماتت 
ولم يعلم منها إلا خيراً ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة»١7,‏ 


017 
)١(‏ الوسائل: باب 5 من أبواب حد القذف: .١‏ 


الفصل الثانى 
في ما يعتبر في القاذف والمقذوف 


(مسألة :)١‏ يعتبر فى القاذف البلوغ. والعقل, والاختيار, والقصد ,)١(‏ 
فلا حد لقذف الصبى. والمجنون. والمكره. والغافل. والساهى (7). نعم لو 
كان يؤّثر فيه التأديب يؤدبه الحاكم بما يراه وكذا المجنون (7). 





)١(‏ هذه كلها من الشرائط العامة التي قد مر مكرراأ أدلة اعتبارهاء فيمكن 
أن يجعل اعتبار هذه الشروط من ضروريات الفقه. مضافاً إلى أدلة خاصة: كما 
سياتي: 

(؟) لحديث رفع القله' 0 وقول الصادق ميد في صحيح الفضيل: «لا 
حدٌ لمن لا حدٌ عليه يعنى لو أن مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاء ولو قذفه 
رجل فقال له: : يا زاني» لم يكن عليه حد»!". 

وعن أبي جعفر ملا في خبر أبي مريم: «سأله عن الغلام لم يحتلم يقذف 
الرجل. هل يحدٌ؟ قال: لاء وذلك لو أن رجلاً قذف الغلام لم يحدّ»ء!''» ويدل 
حديث الرفع! على عدم الأثر لقذف المكره. 

والعقل يحكم بأنه لا أثر لقذف غير القاصد أيضاً. 

(؟) لظهور الاجماع؛ شان إلى دفع مادة الفساد بأى وجه أمكن. 





٠١ الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات:‎ )١( 
من أبواب مقدمات الحدود.‎ ١4 الوسائل: باب‎ )1( 
.١ الوسائل: باب 0 من أبواب حد القذف:‎ )*( 

(4) الوسائل: باب 01 من أبواب جهاد النفس. 


ما يعتير في القاذف ١‏ 

(مسألة 1"):لو قذف العاقل أو المجنون الأدواري فى دور عقله فجن 
العاقل وعاد دور الجنون فى الأدواري لا يسقط الحدّ. بل يحد ولو في حال 
الجنون (5). 

(مسألة 7):إذا قذف السكسران وكان سكره بحق_كالمداواة, 
والاضطرار, والغفلة عن السكر أو غير ذلك ولم يكن له قصد بالنسبة إلى 
القذف فلا حد عليه (0). وإن لم يكن كذلك فعليه الحدّ (. 

(مسألة ؛): لافرق في القاذف بين المسلم والكافر (7), 








فبالنسبة إلى الكامل بالحدود. وبالنسبة إلى غيره فبالتعزير. لأن يقطع منشأ 
الفساد عن الصغير -مع التمييز على وجه يؤثر فيه التعزير كما هو المفروض - 
والكبير. 

(؛) للأصلء » وإطلاق صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر م9 : «في رجل 
وجب عليه الحدٌ فلم يضرب حتى خولط. فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدٌ 
وهو صحيح لاعلة به من ذهاب عقلء أقيم عليه الحدّ كائناً ماكان»(7, 

(6) لعدم تحقق القصد منه كما هو المفروض وعدم انتهاء موجبه إلى 
التعمد والاختيار المنهى عنه. وإن تحقق منه القصد فمقتضى الاطلاقات. 
والعموعات كوبة لهند 

(1) سواء كان قاصداً أو لا. 

أما الأول: فلوجود المقتضي وفقد المانع. 

وأما الثاني: : فلانتهاء عدم قصده إلى الاختيارء فيحد حينئلٍء وعليه يحمل 
قول علي لا في صحيح زرارة عن أبي جعفر جه : «إن الرجل إذا شرب الخمر 
سكرء وإذا سكر هذىء وإذا هذى افترى. فاجلدوه حدّ المفتري»(". 

(0) لما مر من الإطلاق, والاتفاق. وفي موثق بكير عن احدهماطلِي : 





.١ الوسائل: باب 5 من أبواب مقدمات الحدود:‎ )١( 
., (9)الوستائل: باب #أمن يوان عد المسكرة‎ 


1 مهذب الأحكام [ج18١]‏ 


ولا بين الحرّ والعبد (6). 








«مَّن افترى على مسلم ضرب ثمانين» 50 أو نصرانياً أو عبدا»! 0 


(4) لإطلاق الآية الشريفة: «والدين يرموت المتحصنات ” ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدأ وأولئك هم 
الفاسقون»("), ونصو ص كثيرة منها قول الصادق مل في صحيح الحلبى: «إذا 
تقاف السد السوصلد شاقن هذا من قوق الالنئ"! 

ومنها: اساي اعادو «في المملوك يفتري على الحر؟ 
قال: يجلد ثمانين !4 

ومنها: ما ماعنه لذ أيضا فى روايته الثانية: «فى الرجل إذا قذف المحصنة 
يجلد ثمانين, حرا كان أو مملوكأًء!*). إلى غير ذلك من الروايات» بلا فرق في 
العبد بين القن والمبعض والمكاتب بجميع أقسامه. لما عرفت من الإطلاق؛ 
وفي صحيح سليمان بن خالد عن الصادقطقَة : «أنه سئل عن المكاتب افترى 
على رجل مسلم؟ قال: يضرب حد الحر ثمانين إن كان أدى من مكاتبته شيئاً أو 
لم يؤد»!5 

ونسب إلى الصدوق اعتبار الحرية فى وجوب الحدّ الكامل» تمسكاً بخبر 
القاسم بن سليمان قال: «سألت أبا عبدالله م عن العبد إذا افترئ على الحر كم 
يجلد؟ قال: أربعين»7". 

وفيه: أنه يمكن حمل التنصيف الوارد فى الخبر على التقية/8. 

وأما صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر طجة: «العبد يفتري على الحر, 





.١7 الوسائل: باب 5 من أبواب حد القذف:‎ )١( 

.4 سورة النور:‎ )١( 

(م) (") () (0) (1) (7) الوسائل: باب من أبواب حد القذف: 4 وه و١‏ و8 و10١.‏ 
(8) المغني لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة: ٠١7‏ ط بيروت. 


ما يعتبر ف المقذوف ١9‏ 
(مسألة 0): فى ثبوت الحد بحكاية القذف إشكال (8). 
(مسألة :)١‏ يشترط فى المقذوف البلوغ: والعقل والحرية, و الإسلام» 
والعفة فمع اجتماع الخمسة ب يتحقق الإحصان الموجب لشبوت الحد على 
القاذف 2))٠١(‏ 





فقال: يجلد حداً إلا سوطاً أو سوطين)(١,‏ وخبر سماعة: «سألته عن المملوك 
يفتري على الحر؟ قال: عليه خمسون جلدة)!"/. محمول أو مطروح.ء فلابد من 
رد علمه إلى أهله. 

(9) من صدق القذف فى الجملة عليه؛ فيترتب عليه حكمه. ومن أن 
القذف إنشاء والحكاية عنه إخبار. فليس بقذف. ولكن الظاهر أنه من إشاعة 
الفحشاء ء. فيحرم من هذه الجهة. 

)٠١(‏ إجماعاً. ونصوصاً في الأولين -كما مرا ''- ففي صحيح أبي بصير 
عن الصادق كه : «فى الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال: لا يجلد إلا أن تكون 
ادرضة أو قاز بتالكل أي: بلغت. وعنه طلا أيضاً في الصحيح: «في الرجل 
يقذف الصبية يجلد؟ قال عْضُا: لا. حتى تبلغ)(0, وفي صحيح ابن يسار قال: 
«سمعت أبا عبدالله لكل يقول: لا حدٌ لمّن لا حدٌ عليه. يعنى لو أن مجنوناً قفذف 
رجلاً لم أر عليه شيئاً. ولو قدفه رجل فقال: يا زانء لم يكن عليه حدٌو0, 

وفى الثالث: قول الصادق كه في الصحيح: «من افترى على مملوك عزر 
لحرمة الإسلام»! ا وفئ معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سمعت أبا عبدالله لقلا : 


(015))الؤسائل بات هو أبوات عد القذ ف أو 
(9) نقدم فى صفحة: .١4‏ 

(4) الوسائل: باب 8 .من أبواب :جد القذف: :١‏ 

(0) الوسائل: باب 0 من أبواب حد القذف: ؛ وة. 

0 الوسائل: باب 15 من أبوات مقدمات العدوة: 
(7)الوسائل: ياب 4 من أبواب د القذف: .١9‏ 


14 مهذب الأحكام [ج18] 
ومع فقد بعضها فلا جد وعليه التعزير .)1١(‏ 





يقول: لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلا خيراً. لضربته الحدّ. 
حد الحر إلا سو 00 

وأما موثق غياث عن الصادقطقُة: «جاءت امرأة إلى رسول اللهعَياة 
فقالت: يا رسول الله اني قلت لامتي يا زانية» فقالءك ل : : هل رأيت عليها زنا؟ 
فقالت: لاء فقا ءَيليه: أما انها ستقاد منك يوم القيامة فرجعت إلى امتها فاعطتها 
سوعلا * م قالت: اجلديني, فأبت الأمة. فاعتقتها ثم أتت إلى النبي ري فاخبرته: 
فقالضي: عن أن بكرن د "'. ولعل عدم تعزيرها لأن الأمة اسقطتها ولذا 
اعتقتهاء إلى غير ذلك من الأخبار. 

وفى الرابع: ما عن أبي عبدالله طجةٍ أيضاً في معتبرة اسماعيل بن الفضل 
في الافتراء على أهل الذمة وأهل الكتاب: «هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء 
عليهم؟ قالءهُةِ: لا ولكن يعزر»(". وفسىي صحيح ابن سنان عن 
الصادق طبَة أيضاً: «أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إل أن يطلع على 
ذلك منهمء وقال: أيسر ما يكون أن يكون كذب»!4). إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما الأخير: فمع التظاهر بالزنا واللواط فلا موضوع للفرية» حداً وتعزيرا 
ومع عدم التظاهر بأحدهما فمقتضى الإطلاقات. والعمومات, الحدٌ وإن تظاهر 
بسائر المنكرات. 

)١١(‏ أماعدم الحدّء فلعدم تحقق شرطه بعد فرض عدم تحقق الإحصان. 
وأما التعزيرء فقد ورد فى بعض الروايات السابقة» مضافاً إلى أنه نحو تأديب 


)١(‏ الوسائل: باب 4 من أبواب حد القذف: ؟. 
() الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد القذف: ]. 
(5) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب حد القذف: 4. 
(4) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد القذف: .١‏ 


لا حدٌ لقاذف المتظاهر بالزنا او اللواط 1 


فلو قذف صبياً أو صبية أو مملوكاً أوكافراً يعزّر (17). 

(مسألة :)٠/‏ مَن كان متظاهراً بالزئا أو اللواط أو هما معاً فلا حد لقاذفه 
ولا تعزير(؟١)2‏ ومع عدم التظاهر يت يتحقق القذف 2))١5(‏ ومع التظاهر باحدهما 
دون الآخر فلا حدّ ولا تعزير فيما تظاهر دون غيره كما أنه لوكان متظاهراً 
بغيرهما من المعاصى دونهما يثبت حدٌ القذف (10). 

(مسألة 8): لو قال للمسلم: «يا ابن الزانية» أو قال: وأمك زانية» وكانت 
أمه كافرة يعرّر القاذف (15). 


يجريه الحاكم الشرعي, لأجل الاصلاح وحسم مادة الفساد, كما مر. 

(؟١)‏ حسب ما يراه الحاكم الشرعيء كما يأتي في باب التعزيرات: ويدل 
عليه أيضاً ما تقدم من الروايات. 

)١(‏ لعدم تحقق موضوع القذف بالنسبة إليه. لفرض تظاهره. 

)١4(‏ لتحقق الموضوع وفقد المانع؛ فيثبت الحد إن تحقق موجبه. 

)١0(‏ والوجه فى ذلك ثبوته فيما وجد موضوعه. اي: عدم التظاهر. 
وسقوطه فيما إذا لم يوجد. أي: فيما إذا تظاهر. 

(11) نسب ذلك إلى عامة المتأخرينء لأنه إيذاء للمسلم وهتك له 
وخصوص: «الحد تدرء بالشبهة»., كما تقده! 3 

وأما خبر عبد الرحمن بن أبى عبدالله عن الصادقطقة: «أنه سئثل عن 
اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها؟ قال: يضرب القاذف. لأن 
المسلم قد حصّنها»! ''. فقصور سنده ودلالته أسقطه عن الاعتبار لإيجاب الحد 
التام. 


)00( راجع المجلد السابع والعشرين صفحة: 1؟1؟., 
)١(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب حد القذف: 5. 


2 مهذب الأحكام [ج18] 
(مسألة 8): لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحدٌ لم يحدّ بل يعزر (17), 
وكذا لا يحد لو قذف زوجته المبّنة ولا وارث لها إلا ولده (14). ولوكان لها 
ولد من غيره أوكان لها وارث آخر غيره كان له الحدٌ حينئذٍ (14): والجد للأب 
كالأب عرفا .)7١(‏ 
(مسألة ١٠):يحدٌ‏ الولد لو قذف أباه وإن علا وتحد الأ لو قذفت ابنها 





(10) للأصلء والإجماعء, والنصء فعن محمد بن مسلم فى الصحيح قال: 
«سألت أبا جعفر ليا عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قالطهة: لو قتله ما قتل به وإن 
قذفه لم يجلد له. قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ قال: إن قذفها وانتفى من ولدها 
تلاعناء ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منهء وفرّق بينهما. ولم تحل له أبداء قال: 
وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية» ولم ينتف من ولدهاء جلد الحدّ لها. 
ولم يفرّق بينهماء قال: وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية, وأمه ميتة ولم يكن لها مَن 
يأخذ بحقها منه إلا ولدها فإنه لا يقام عليه الحدّ لأن الحق قد صار لولده منها. 
فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له. وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان 
لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهمء(". 

وأما التعزيرء فهو لأجل صدور فعل حرام من الوالد لأجل حق للولد 
عليه. 

(1) تقدم في النص ما يدل عليه. 

)١9(‏ لوجود المقتضى وفقد المايع. فتشمله العمومات,. والإطلاقات 
)١(‏ لمساواته له في الحرمة والاحترام عند متعارف الأنام. فلا يحدٌ 
بقذف ابن ابنه. 


.١ من أبواب حد القذف:‎ ١5 الوسائل: باب‎ )١( 


لو قذف جماعة واحداً بعد واحد وقذفهم بلفظ واحد 1" 
والاقارب لو قذف بعضهم بعضاً .)5١(‏ 

(مسألة :)١١‏ إِذا قذف جماعة واحداً بعد واحد, فلكل واحد حد سواء 
جاؤوا به مجتمعين أو متفرّقين (77). ولو قذفهم بلفظ واحد. بأن قال: «هؤلاء 
زناة مثلاً» فإن افترقوا فى المطالبة فلكل حدٌ واحد (77). 





(١؟)كل‏ ذلك للإطلاق» والعموم من غير ما يصلح للتقييد والتخصيص. 
كما من 

(19) لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السببء والإطلاق. وللإجماع. والنص. 
قال أبو جعفر مج في رواية بريد العجلى: «فى الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة 
واحدة. قال: إذا لم يسمّهم فإنما عليه حدّ واحد. وإن سمّئ فعليه لكل رجل 
0 

وصحيح الحسن العطار قال: «قلت 5 عبدالله طليةٍ: رجل قذف قوماً. 
قال: بكلمة واحدة؟ قلت: نعم قال: يضرب حدّاً واحدأء فإن فرّق بينهم في 
القذف ضرب لكل واحد منهم حدّأ»!". 

9( للإجماعء ولصحيح جميل بن دراج عن الصادق ميو :«سألته عن 
رجل افترى على قوم جماعة؟ قال نْكِة: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدًأً واحداً. 
وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدأ»!". 

وفى معتبرة محمد بن حمران عن أبى عبدالله طْليةٍ : «سألته عن رجل 
افترى على قوم جماعة؟ فقال: إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدَّاً واحداًء وإن 
أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدأً»!. 

وأما موثئق سماعة عن الصادق كه : «قضى أمير المؤمنين هه في رجل 


)١1(‏ (؟) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد القذف: © و؟. 
() (4) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد القذف: الحديث: ١‏ و". 


” هات الأحكام [ج18] 
وإذا قال: «زيد وعمرو وبكر زناة» أو قال: «زيد زان وعمرو وبكر» فهو قذف 
بلفظ واحد (15). نعم لو قال: وزيد زان وعمرو زان وبكر زان» فلكل واحد حد 
اجتمعوا في المطالبة أم ل10(1). ولو قال: ديا ابن الزائيين فالقذف لهما بلفظ 
واحد فيحدٌ حداً واحداً مع الاجتماع وحدين مع التعاقب»(١5).‏ 

(مسألة 17): لو قذف جماعة وفيهم غير بالغ أو مجنون فلا يثبت الحد 
بالنسبة إليه ويثبت بالنسبة إلى الجامع للشرائط (7؟). 





افترى على نفر جميعاً فجلده حدّاً واحدأً)(١.‏ فيحمل على ما لو قذفهم بلفظ 
واحد وأتوا به مجتمعين _كما مر -وإلا فيرد علمه إلى أهله. 

(5؟) لأن هذا هو المنساق من هذا التعبير فى المحاوراة العرفية» إلا مع 
وجود قرينة معتبرة على الخلاف. وهي مفقودة. 

(6) لظهور اللفظ فى قذف كل واحد مستقلاً عرفاً. 

(1؟) أماكون القذف للأبوين: فللظهور العرفي. ومنه يعلم وجه كون الحدّ 
واحداً مع الاجتماع» ومتعدداً مع التعاقب. هذا كله في حد القذف. وهل يكون 
كذلك فى التعزير أيضاً أو لا؟ الظاهر هو الثاني لأن التعزير موكول إلى نظر 
الحاكم الشرعي. ْ 

(70) لما مر من اعتبار البلوغ والعقل أو الإحصان في المقذوف. وذلك لا 
يوجب سقوط الحد عن غيره الجامع للشرائط» نعم بالنسبة إلى فاقد الشرائط 
للحاكم أن يعزره بما يراه من المصلحة. 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد القذف: الحديث: غ. 


الفصل الثالث 
فى ما يثبت به القذف وبعض أحكامه 


(مسألة :)١‏ يثبت القذف بالإقرار مرتين »)١(‏ ويعتبر في المقر البلوغ, 
والعقل. والاختيار, والقصد (7)؛ ويثبت أيضاً بشهادة عدلين () ولا يثبت 
بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات (5). 


)١(‏ أما الثبوت بأصل الإقرارء فلعموم: «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»! '. والإجماع, بل الضرورة الفقهية. 

اما اعتبار مرتين فليس فى البين نص يعتمد عليه. نعم ارسلوا ذلك إرسال 
المسلّمات. وتمسكوا ببناء الحدود على التخفيف. وتنظير الاقرار على الشهادة, 
وحيث يعتبر التعدد فى الشاهد ففى الإقرار يكون كذلك. ولكنه مخدوش كما لا 
يخفى؛ وتقدم في ما تغبت به القيادة ما ينفع المقاء7". 

(؟) هذه كلها من الشرائط العامة التي تقدم غير مرة دليل اعتبارهاء فلا 
وجه للتكرار والاعادة7". 

2( لاطلاق دليل حجية شهادة العدلين. وعمومه. 

)ع( للأصل. وظهور الاجماع. 


)١(‏ الوسائل: باب ” من أبواب الاقرار. 
(؟) راجع المجلد الواحد والعشرين صفحة: .51١‏ 


ع" مهذب الأحكام [ج218] 

(مسألة ؟): حدٌ القذف ثمانون جلدة (0)» بلا فرق بين الحر والعبد ذ كراً 
كان المفتري أو أنثى (1): ويضرب ضرباً متوسطاً لا يبلغ الضرب فى الزنا (01, 
ويكون فوق ثيابه المتعارفة ولا يجرد ()» ويضرب جسده كله إلا الرأس 
والوجه والمذاكير (5). 





(6) للكتابء. والسنة. والاجماعء قال تعالى: «والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلد وهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادةٌ أبداً وأولئنك هم الفاسقون»!", وعن الصادق َي في بو حريز: 
«القاذف يجلد ثمانين حلدة. ولا تقبل له شهادة أبداًء إلا بعل التوبة. أو يكذب 
0000 وعن أبى جعفر طجّ في معتبرة أبي بصير: «فى امرأة قذفت رجلا 
قال طقة: تجلد ثمانين جلدة)7". إلى غير ذلك من الأخبار. 

(7) لظهور الاطلاقء والاتفاق» كما مر سابقا(؟. 

ا 0 0 يضرب بين 
ا 2 الس رقاو 0 ضرباً م 0 أشد 
ضرباً من التعزير»!". ١‏ 

(8) للأصلء وقول نبينا الأعظميَبَيهُ في معتبرة السكوني: «لا ينزع من 
ثياب القاذف إلا الرداء»("', وعن الصادق طق فى معتبرة اسحاق بن عمار: 
«يضرب جسده كله فوق شانلم 

(9) لاطلاق ما تقدم. كما مر فى حدٌ الزن(" الشامل للمقام أيضاً م: 

: ع كمااعر في #ايقامن 


)١(‏ سورة النور: غ6. 

(؟) (") الوسائل: باب ؟ من أبواب حد القذف: 6 و١.‏ 

(؛) تقدم فى صفحة: .١6‏ 

(0) ( (78) (8) الوسائل: باب ١6‏ من أبواب حد القاذف: ”وه و4 و 
() راجع المجلد السابع والعشرين صفحة: 586. 


لو كر قذفٌ شخص بسبب واحد ١‏ 





(مسألة ”): يشهّر القاذف بين الناس لتجتنب شهادته .)1١(‏ 

(مسألة غ):إذا تكرر الحدٌ دكرر فيد يقتل فى الرابعة على 
الأحو ط(١١).‏ 

(مسألة 6): إذا قذف فحد ثم قال: «إن الذي قلت حق» وجب فى الثاني 
التعزير دون الحد (؟17١).‏ 

(مسألة 1): لو تكررقذف شخص بسبب واحد عشرمرات بأن قال مثلاً. 
«أنت زان» وكرره ليس عليه سوى حدٌ واحد (1), 





جهة احتمال الاضرار والضرر. 
)٠١(‏ لما تقدم فى كتاب الشهادات(", كما يشهّر شاهد الزور. للقطع 
باشتراك العلة. 


)١١(‏ لما تقدم غير مرة فراجع مسألة ١١‏ من الفصل الشالث من حدّ 
الرنا"؟" العم بالنسة إلى 'الونا يقيل فى الرايقة يبت الفتوى للنضن: كما من 
مم ا ب 
الرجل ار ل ب د د 
لك حقء لم يجلد, وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد. فعليه الحدّ. وإن قذفه قبل ما 
يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حدٌ واحد»!". 

(19) لما مر في صحيح محمد بن مسلم. ولتعلّق الحكم على صرف 


.174 صفحة:‎ ١1 تقدم في ج:‎ )١( 
.71// صفحة:‎ "١ تقدم في ج:‎ )1( 
الوسائل:باب: +1 :من آبواب عد القذف:1:‎ )©( 


1" مهذب الأحكام [ج18] 
ولو تعدد المقذوف يتكرر الحدٌ (15)» وكذا لو تعدد المقذوف به وإن اتحد 
المقذوف بأن قال: «أنت زان وأنت لائط» (16). 

(مسألة /1):لو ثبت الحدٌ على القاذف لا يسقط عنه (11) إلا بالبينة التي 
ينبت بها الزناء أو بتصديق المقذوف ولومرة» أو بالعفو(١1).‏ ولو قذف زوجته 
سقط الحدّ باللعان أيضاً (14). وليس للحاكم الاعتراض عليه في العفو (19). 





)١5(‏ للاطلاق, والاتفاق» وأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب. 

)١6(‏ لصدق تعدد السببء فيتعدد المسبب لا محالة؛ ولا دليل على 
التداخل؛ بل مقتضى الأصل عدمه. 

إلا أن يقال: إنه من التداخل القهريء كتوارد الأحداث الصغار الموجبة 
لوضوء واحدء مع درء الحدٌ بالشبهة» وما ورد في نظيره فيما مر من الصحيح. 

(15) للأصلء والإطلاقء والاتفاق. 

(17) أما الأول: فلعموم حجية بينة الزنا مطلقاً. 

وأما الثاني: فلفرض إقرار المقذوف بما قذف به. فلا موضوع للقذف 
حينئزء ومقتضى إطلاق: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ١!‏ كفاية المرة. 

وأما الثالث: فللإجماع والنصء قال أبو جعفرطجُة في معتبرة ضريس: 
الا يعفى عن الحدود النى بيد الإمام؛فأما ماكان من حق الناس في حد فلا بأس 
أن يعفى عنه دون الإمام»|". والأصل في حقوق الناس أن تكون قابلة للإسقاطء 
إلا ما حرج بالدليل. 

(14) لما تقدم فى كتاب اللعان, فراجء 7" 

ل ان ماه ساو لاد الجر عن ا 
ذلك. 





)١(‏ الوسائل: باب ”من أبواب الاقرار. 
(؟) الوسائل: باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود. 
(؟) تقدم في ج: 11 صفحة: /51. 


ليس له مطالبة الحدٌ بعد العفو وسقوطه لف 
(مسألة 8): يسقط الحدٌ أيضاً بالمصالحة وغيرها مما يكون سبباً شرعاً 
لإسقاطه .)9١(‏ 
(مسألة 8): وطنار ف الخ وله به لطر سنا لل 0 





)٠١(‏ لعموم ما دل على أن الصلح بالنسبة إلى الحقوق يوجب سقوطهاء 
كما تقدم في كتاب الصلح. نعم لو صالحه على سقوط بعض الحدّ دون بعضه: 
فهل يصح ذلك أو لا؟ الظاهر هو الأول. لعموم أدلة الصلح بالنسبة إلى حقوق 
الآدمي. وإن الحدٌ حق مركب فيصح إسقاط بعضه دون بعضء ومع ذلك فيه 
إشكال. 

وهل يجوز التبعض للحاكم الشرعي بالنسبة إلى حقوق الله تعالى أو لا؟ 
الظاهر هو الثاني. 

)1١(‏ للأصلء والنصء ففى معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبدالل ِل عن 
الرجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنهء ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد ذلك 
يبدو له في أن يقدّمه حتى يجلده؟ فقال: ليس له حدٌ بعد العفو»"» وقريب منه 
معتبرته الأخرى» ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل المرافعة 
إلى الحاكم الشرعي أو بعده. 

وفي صحيح الكناسي عن الباقر ماله : «لاا يعفى عن الحدود التي لله دون 
الإمام» فأما ما كان من حقوق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون 
الإمام»! '. وما يستفاد من سقوط الحدٌّ بعد العفو قبل الرفع كوول أن 
مطروح. ظ 

كما أن مقتضى الإطلاقات المتقدمة أنه لا فرق بين قذف الزوجة وغيرهاء 
وما يستفاد منه الخلاف شاذ أو محمول. 





.١و‎ 7 من أبواب حد القذف:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١١)١( 
.* (؟) الوسائل: باب ؛ من أبواب حد القذف:‎ 


14 قدت الأحكام [ج18] 

(مسألة :)٠١‏ في موارد سقوط الحدٌ الشرعي هل يصح التعزير من الحاكم 
الشرعى أو لا؟ الظاهر هو الأول (77). 

(مسألة :)1١‏ لو تقاذف شخصان سقط الحدّ وعزرا (77). سواء كان 
القذف متحداً أو مختلفاً (14). 

(مسألة 17): حد القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف 
عنه(0١1),‏ برل كل متوورث السال تن الاكور والانات عدا الزوج 
والزوجة(١56))‏ 





(؟؟) لثبوت أصل المعصية في الجملة؛ وإن النعزيرات بنظر الحاكم 
الشرعي. فإن رأى في ذلك المصلحة أجراهاء وسيأتي ما يظهر منه ذلك. 

(؟) نصاًء وإجماعاء ففي صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا 
عبدالله طْلكِل عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما 
الحدٌ ويعرّران»! ' وفي صحيح الحناط قال: «سمعت أبا عبدالله مه يقول أتي 
أمير المؤمنين ملل برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا فى بدنه. قال: 
فدرأ عنهما الحدٌّ وعرّرهما»!". ْ 

. (78)لاطلاق الدليل الشامل للقسمين؛ فلا فرق أن يقذف كل واحد منهما 

صاحبه بالزنا مثلاً أو اختلف بأن قذف أحدهما صاحبه بالزناء والآخر باللواط. 

(0؟) للإطلاق, والاتفاق» ونصوص خاصة: ففي صحيح محمد بن مسلم: 
«وإن قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة» ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه. فإنه لا 
يقام عليه الحدّء لأن حق الحدّ قد صار لولده منهاء فإن كان لها ولد من غيره فهو 
وليها يجلد له. وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدٌ 
لد لهب( 

(1؟) أما الأول: فلاطلاق الأدلة. 


)١(‏ (؟) الوسائل: باب ١8‏ من أبواب حد القذف: الحديث: ١‏ و5. 
(؟) الوسائل: باب ١4‏ من أبواب حد القذف: .١‏ 


فما يسقط به الحدٌ اح 
ولكن ليس على حسب إرث المال من التوزيع بالحصص بل لكل واحد من 
الورثة المطالبة به تماماً وإن عفا الآخر(77). 

(مسألة 1): إذا قذف شخص رجلاً وادعى القاذف أنه كان فاقداً 
لبعض الشرائط وأنكر المقذوف ذلك وادعى الوجدان. فإن أقام القاذف بينة 
على مدعاه يقدم قوله (258). وإن لم يكن له سينة وحلف المقذوف يقدم 
قوله(11), فإن لم يحلف ورده على المدعى وحلف سقط .)"١(‏ وإلافلا وجه 
للحد أيضاً .)"١(‏ 








وأما الثاني: فلاإجماع الأجلة. 

(70) نصأء وإجماعاًء قال الصادق له فى موثق عمار الساباطى: «إن الحدّ 
لا يورّث كما تورّث الدية والمال والعقار. ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو 
ولَيّه. ومّن تركه ولم يطلبه فلا حق له. وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف 
أخوان. فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقه. لأنها 55 جدمينا 
والعفو إليهما جم يع( وأما معتبرة السكوني الدالة على أن «الحدّ لا 
بو و1 إما محمولة على ما تقدم. أو مطروحة لأجل التقية(". 

(14) لحجية البينة في قطع التخاصم. كما تقدم مكرراً. 

(9؟) لما تقدم في كتاب القضاء من حجية الحلف حينئذٍ فى إسقاط 
الدعوى. 

(0") لاعتبار اليمين المردودة: كما مر. 

(١؟)‏ لعدم تحقق موجبه شرعاًء بل الشك فيه يكفي فى سقوطه. نعم 
للحاكم الشرعي العمل بالقرائن الموجبة لقطع الدعوى. 





(500) 00 : باب 77 من ا مقدمات الحدود: ١‏ و5. 


2 مهذب الأحكام [ج18؟] 
(مسألة 5١):إذاكان‏ العمل زناً عند القاذف ولم يكن عند المقذوف زناً 
لا يجوز القذف حينئذ (”7). 
(مسألة )١6‏ : لا فرق فى القذف بين كون المقذوف حياً أو ميتاً. فلو قذف 
ميتا مع كونه واجداً للشرائط وثبت ذلك عند الحاكم يجرى عليه الحد لو 
طلب ورثته إقامة الحد على القاذف (*"3). 








(7") لأدلة حرمة القذف_المتقدمة فى أول الكتابالشاملة لهذه الصورة 
أيضاً.. ظ ْ 

(5") لوجود المقتضى للحدٌّ ‏ وهو قولهمطإ8: «حرمة المؤمن ميتا 
كحرمته حياً)١١) ‏ وفقد المانع» فلابد من ترتب الأثر وهو جريان الحدٌّ مع 





)١(‏ راجع الوسائل: باب 70 من أبواب ديات الاعضاء. 


ختام وفيه مسائل 


الأولى: من سبٌ النبى عا وجب على سامعه قتله )١(‏ 





)١(‏ إجماعاً. ونصوصاًء منها ما عن الصادق كل في صحيحة هشام بن 
سالم: لأنه سئل عمّن شتم رسول الْممَوياُة؟ فقال لقلا: : يقتله الأدنى فالأدنى قبل 
أن يرفع ل الإمام»1". 

ومنها: معتبرة على بن جعفر قال: «أخبرني أخي موسى لد قال: كنت 
واقفاً على رأس أب طيةِ حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارئي عامل 
المدينة. فتمال: يقول لك الأمير: انهض إلى فاعتل بعلة. فعاد إليه الرسول فقال: 
قد أمرت ان يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك, قال: فنهض أبي 
واعتمد علي ودخل على الوالى؛ وقد جمع فقهاء أهل المديئة ينة كلهم وبين يديه 
كنات فيه شهاةة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي جيه فنال منه. 
فقال له الوالي: يا أبا عبدالله انظر في الكتابء قال: حتى انظر ما قالواء فالتفت 
إليهم فقال: ما قلتم؟ قالوا: قلنا يؤدب ويضرب ويعرّر [يعذّب] ويحبسء فال 
لهم أرأيتم لو ذكر رجلاً من أصحاب النبى مَييلةُّما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل 
هذاء قال: فليس بين النبي يي وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع 
هؤلاء يا أبا عبدالله لو اردنا هؤلاء لم نرسل إليك. فقال أبو عبداش نهل : أخبر ني 
أبي أن رسول اللْممَويْلة قال: : الناس فىّ اسوة سواء من سمع أحداً يذكرني. 





)00( الوسائل: باب / من أبواب حد المرتد: .١‏ 


ف مهذب الأحكام [ج18] 





مالم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ولوكان كذلك 
فلا يجو ز(؟). وكذا لو خاف على المال المحترم المعتد به لنفسه أو لأخيه 
المسلم(")؛ ولا يتوقف ذلك على إذن من الحاكم الشرعي ( 5)) وكذاسبٌ 
سائر الأنبياء لولم يجب الارتداد وإلا فيأتي حكمه (5). ولا فرق في الساب 
بين المسلم والكافر(1)؛ 





فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان. والواجب على 
السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني فقال زياد بن عبيد الله: اخرجوا الرجل 
فاقتلوه بحكم أبى عبدالله(". إلى غير ذلك من الروايات. 

(1) للاجماع؛ وإطلاق ما دلّ على مراعاة ذلك؛ وعن محمد بن مسلم في 
الصحيح: «قلت 5-5 جعفرطكة: أرأيت لو أن رجلا سبّ النبى يه أيقتل؟ 
قال نظا إن لم تخف على نفسك فاقتله)!", وشااؤوة قن فقيية عها 1 

(6) لما مر من لزوم مراعاة ذلك؛ وما تقدم من النص لا موضوعية للنفس 
فيه. بل المناط الخوف على ما يتضرر بفوته ولو كان مالا معتدأ به. 

(؛) لظهور الاطلاق. والاتفاق. وما تقدم من قولهطكةٍ «يقتله الأدنى 
فالادنى قبل أن يرفع إلى الإمام»!؟". 

(0) لفرض تقدسهم.ء مضافاً إلى الإجماع. وما رواه الفضل بن الحسن 
الطبرسي عن صحيفة الرضا عن آبائه هلاه عن رسول ال عَيةُ: «مَن ها 
قتلء وموانيب تإات الع لدعا *. 

() للاطلاق كما مر. وقد روى عن على طهُة: «أن يهودية كانت تشتم 





(١)(؟)‏ الوسائل: باب 70 من أبواب حد القذف: او". 

() الوسائل: باب 7594 من أبواب الأمر والنهي الحديث: 8 و7١.‏ 
() الرسائل قافن أبواب كد المرتده ١‏ 

(6) الوسائل: باب 560 من أبواب حد القذف: ]. 


حكم من ادّعى النبوّة يف 
ويلحق بذلك سب أحد الأئمة ل (), وكذا الصديقة الطاهرة (8). 

0 مباح لمن سمع ذلك منه مسع 
عدم الخوف )20 





النبي َيه وتقع فيه. فخنقها رجل حتى ماتت. فأبطل رسول اشع دمها!". 

(7) إجماعاً ونصاًء ففي صحيح هشام بن سالم قال: «وقلت لأبي 
عبدالله ية: ما تقول في رجل سبّابة لعلى مُه ؟ فقال لي: حلال الدم, والله لولا 
أن تعمّ به بريئاء قلت: لأي شيء يعم به بريئاًء قال: يقتل مؤمن بكافر»(". وما 
ورد في قتل الناصب من انه حلال الده7". 

() لما تقدم في سب هويا ٠‏ لفرض رجوع سبّ الصديقة الطاهرة إلى 

وإذا لم يرجع سبّها إليهيةبل سبها مستقلاً. فالحكم أيضاً كذلك, 
لإجماع الأمة على طهارتها وقداستها بآية التطهير”*'. 

وأما سبٌ أم النبي فهو ملحق بوي لتقدسها بالنبي يوي ولما علم 
أنه وي لم تنجسه الجاهلية بأنجاسها. 

(9) إجماعاً. ونصوصاًء منها قول نبينا الأعظم َيه عن أبي جعفر ملا في 
موثق أبي بصير: «أيها الناس أنه لا نبي بعدي ولا سئّة بعد سئّتى فمّن ادعى ذلك 
فدعواه وبدعته في النارء فاقتلوه ومّن تبعه فانه في النار»!0). 

وعن أبي الحسن الرضاية في حديث قال: «وشريعة محمدعكاة: لا 
تنتهي إلى يوم القيامة» ولا نبي بعده إلى يوم القيامة» فمّن ادعى أو أتى 8 


)001( سنن النسائي ج: /ااصفحة: لم١٠١.‏ 

() 0 الوسائل: باب يض من ابواب حد القذف: ١وه.‏ 
)ع0( سورة الاحزاب: وفة 

(0)الوسائل: باب 7 من أبواب حد المرتد: الحديث: *. 


يق نيدت الأحكام [ج8١]‏ 
وكذا من قال: لا ادري أن محمد بن عبداله وا صادق أو لا وكان على ظاهر 
الإسلام .)١٠١(‏ 

الثالثة: عمل السحر حرام ويقتل عامله إن كان فليا 001" 





بعدذه فلمه مباح لكل مَن سمع منه6( 3 


وفي موثق ابن أبي يعفور(", قال: «قلت لأبي عبدالله :إن بزيعاً يزعم 
انه نبى. فقال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله». 

وفي الحاق مدعي الإمامة بمدعى النبوة وجه. لزوم احتفاظ المقدسات 
الالهية بخصوص ما حفظه الله تعالى. والله العالم. 

)٠ 0‏ نصأء وإجماعاًء ففي صحيح ابن سنان عن الصادق طلكِةٍ «لو أن رجلا 
أتى النبي مَبيُ فقال: والله ما أدري أنبي أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال ِهِة: لا. 
ولكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدأ»!". 

)1١(‏ أما إن عمله حرام ومن الكبائر, فلما تقدم في المكاسب المحرمة! ؟. 

وأما ان عامله يقتل: فلما عن نبينا الأعظممَيُُِ كما في موثق السكوني عن 
الصادق دكا : : «ساحر المسلمين يقتل» وساحر الكفار لا يقتل؛ فقيل: يا رسول الله 
لملا يقتل ساحر الكفار؟ قالع : لأن الكفر [الشرك] أعظم من السحرء ولأن 
البخروالشرك مفروان 01 

وفي موثق وج هدع انمدق مركن «سثل رسول 
لبي عن الساحر؟ فقالمَيةٌ: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ 
دم( ١ل‏ إلى غير ذلك من الأخمار: 


(20(0)الوسائل: باب لامن أبواب حعذ المرتد: الحديث: ع ولا 
() الوسائل: باب 6 من أبواب حد المرتد: غ. 

(4) راجع المجلد السادس عشر صفحة: 45 .٠١5‏ 

(0) الوسائل: باب ١‏ من ابواب بقية الحدود: .١‏ 

(1) الوسائل: باب ” من أبواب بقية الحدود: ؟. 


لو ارتكب كبيرة للحاكم أن يعزّره 77> 





ويؤدب إن كان كافراً (17), ويثبت ذلك بالإقرار وبالبينة (17). 

الرابعة: من ارتكب كبيرة من الكبائر فللحاكم الشرعي تعزيره بما يراه, 
والتعزير مالا يبلغ الحدٌ (15) وكذا في ارتكاب الصغيرة إن كانت فيه 
المصلحة .)١10(‏ 





(11) للإجماعء ولما تقدم في موثق السكونيء وللحاكم الشرعي التعزير 
بما يراه دفعاً لمادة الفساد مهما أمكن. والسحر من أهمها. 

)1١(‏ لعموم دليل حجيتهماء كما تقدم. والأحوط في الإقرار اعتبار مرتين» 
وغيره. وتقدم جواز تعلم السحر لأجل دفع السحر أو يجب لأجل بطلان من 
يدعي النبوة مثلاً -كما مر في المكاسب المحرمة فراجء(". والله العالم بحقائق 
الأحكام. 

)١4(‏ أما إن للحاكم الشرعي تعزير مرتكبي الكبائر سواء كان في ترك 
الواجبات أو فعل المحرمات, فلأنه منصوب لدفع الفساد. وتنظيم البلاد. 
والمقام من أهم مواردهما. 

وأما إن التعزير دون الحدّ فهو المشهور بين الفقهاء. فيما لم ينص على 
تحديده بحدٌ خاص دليل مخصوص:ء بلا فرق بين الحر والعبدء فلا يبلغ التعزير 
حدٌ الحر فيه. ولا حد العبد كذلكء كما تقدم. 

(16) لأنه من موارد النهى عن المنكرء وقد يتوقف ذلك على الضرب 
والتأديب» وللحاكم الولاية على الأمور الحسبية» والمقام منها. 

وعن الشهيد إلحاق ترك السئّة بالكبائر. ولعل مراده تركها رأسأء أو ترك ما 
ثبت حكمه الشرعي الإلزامي من السنة المقدسة دون الكتاب. 





.٠١4 99 راجع المجلد السادس عشر: صفحة:‎ )١( 


اف 520 الأحكام [ج18] 
الخامسة: : موجب التعزير د يثبت بالبيئة والإقرار(17). 
السادسة: : ينبغىي الرفق في 5 الصبيان كمية وكيفية (/0؟١)»‏ إن كان 
التأديب لمصلحة الصبيء وإن رجع إلى الغنضب النفساني للمؤدب فإن 
المودب قد يلزم أن يودب (18)) 





(11) لعموم حجيتهماء مضافاً إلى ظهور الإجماع. والأحوط فى الإقرار أن 
يكون مرتين؛ لجعل كل إقرار كشاهد عدلء كما تقدم في نظائره ما ينفع المقام. 

(1) لأنه المنساق من أدلة جوازه لمَن يكون مأذوناً في أصله شرعاً. قال 
الصادق مج في معتبرة ة السكوني: «إن أمير المؤمنين ليه ألقى صبيان الكتاب 
الواحهم بين يديه ليخيّر بينهم» فقال: أما إنها حكومة؛ والجور فيها كالجور فى 
الحكم. امخوا مف كم اناس كو فرق ثلاث عريات فى الأب لفن بل 
وفي موثق حماد!", «قلت لأبي عبدالله طيُة في أدب الصبي والمملوك. 
فقال اكلا : : خمسة أو ستة» وارفق». هذا إذا حصل المقصود بذلك. وإلا فقد يزيد 
وقد ينتقص حسب الاحتياج الفعلى. مع مراعاة الوظائف الشرعية. 

وفى معتبرة اسحاق بن عمار قلت للصادق طَيّة : : «ربما ضربت الغلام في 
بعض ما يحرم. فقالطيَةٍ م: وكم تضربه؟ فقال: ربما ضربته مائة. فقال كا : مئة 
مئة؟! فأعاد ذلك مرتينء ثم قال: توق حد الزاني. اتق الله. فقال: جعلت فداك 
فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال مكلا : واحد. فقال: والله لو علم أني لا اضربه إلا 
واحدأً ما ترك لي شيئاً إلا افسده. فقال: فاثنين. فقال: جعلت فداك هذا هلاكي 
إذأء قال: فلم أزل اماكسه حتى بلغ لخمساً ثم غضب. فقالطكِة: يا اسحاق إن 
كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحدّ فيه ولا تعد حدود الله0(". 

(14) لأن هذا هو المتيقن من مورد الجواز. وفي غيره يرجع إلى أصالة 





(١)(؟)‏ الوسائل: باب 8 من أبواب بقية الحدود: 7 و١.‏ 
() الوسائل: باب 7٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود: ؟. 


تأديب الصبيان 0 





والأحوط الاقتصار على الخمسة أو الستة(14)» وكذا فى المملوك (70). 





)٠١(‏ لما تقدم في موثقي حماد واسحاقء وفى غيرهما أيضاً. 


الرابع مما يوجب الحد: شرب المسكر وفيه فصول: 


الفصل الأول 
في موجب حد شرب المسكر 


(مسألة :)١‏ يجب الحد على من تناول المسكر ومنه الفقاع ).2 





)١(‏ أصل الحكم مسلّم إجماعاً ونصوصاً مستفيضة بل متواترة» كما أن 
المرجع في المسكر والسكر هو المتعارف وفي مورد الشك في تناول المسكر 

ولكن لفظ «التناول» ورد فى كلمات الفقهاء ومورد إجماعهمء فيشمل 
مطلق التناول. سوا ء كان شرباً مستقلاً أو بالخلط منه والمزج بغيره» وهو مناسب 
لكثرة التشديدات الواردة ذ فى الشريعة فيما هومادة الفساد وأم الخبائث. 
سه ا وكثيرها ا 3 
الر عالق قال: اك : عن الفقاع؟ فقال: هوا خحمن وا 50 الخو 3 
ومثله غيره. 





.١ من أبواب حد المسكر:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.4١؟و4‎ ٠9 (؟) راجع المجلد الأول صفحة:‎ 
.١ من أبواب حد المسكر:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )( 


ما يوجب الحدّ في شرب المسكر ل 
وإن لم يتحقق سكر بالتناول (5). 

(مسألة ؟): يشترط أن يكون المتناول بالغاً عاقلاً مختاراً (9)., عالماً 
بالحكم والموضوع. أو احدهما (4)» 





(؟) لدوران الحكم في الفقاع على مجرد المسمّى. وفى مطلق المسكر 
على أن ما اسكر كثيره حرم قليله. مع مسلّمية الحكم لدى الفقهاء. وإن ورد في 
بعض الأخبار لفظ «الشرب» كما يأتي فهو من باب الغالب لا التقييد. مع حكومة 
قولهطئِة: هما اسكر كثيره فقليله حرام»7'» وقريب منه غيره على مثل هذه 
الأخبار. 

() لأنها من الشرائط العامة لكل تكليف فضلاً عن الحدود. وقد مر 
دليل اعتبارها مكرراً فلا وجه للإعادة!". فلا حدٌ على الصبى والمجنون. كما 
١ 97‏ 0 

(5) أما اشتراط العلم بالحكم فيدل عليه مضافاً إلى الإجماع؛ قول 
الصادق مج في موثق ابن بكير: «شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى 
أبي بكر فقال له: أشربت خمراً؟ قال: نعم؛ قال: ولِم وهى محرمة؟ فقال له 
الرجل: إني اسلمت وحسن إسلاميء ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر 
ويستحلون. ولو علمت أنها حرام اجتنبتهاء فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما 
تقول فى أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن, فقال أبو 
بكر: ادع لنا علياًء فقال عمر: يؤتى الحكم في بيتهء فقاما والرجل معهما ومّن 
حضرهما من الناتن ست أنوا أمير المؤمنين 391 وأخيراء رقضة الزجل وقضن 
الرجل قصته فقال: ابعثوا معه مّن يدور به على مجالس المهاجرين والانصار من 
كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه. ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه 


.6 من أبواب الاشربة المحرمة:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
١5 تقدم في صفحة:‎ )1( 


3 مهذب الأحكام [ج18؟] 


مع عدم كونه معذوراً في جهله (0). 
(مسألة 7): لافرق فى المسكر بين جميع أنواعه سواء اتخذ من العنب 
المسمّى بالخمرء أو التمرأي النبيذ, أو الزبيب أي: النقيع, أو العسل أي: البتع. 
أو الشعير أي: المزر, أو الذرة أو الحنطة أو غيرهما وسواء اتخذ من شىء 
واحد أو شيئين أو اشياء مختلفة (1). ١‏ 
(مسألة ؛): العصير الزبيبي أو التمري مع الاسكار ملحق بالخمر في 
الحد (/). 





قرأ عليه آية التحريم؛ فخلّى سبيله فقال له: إن شربت بعد هذا اقمنا عليك 
الحد»! 0 

وفي صحيح الحلبي عن أب عبدالش طلكّا قال: «لو أن رجلاً دخل في 
الإسلام وأقرٌ به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال 
والحرامء لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلة7. 

ويدل على اعتبار العلم بالموضوع إجماع المسلمينء بل ضرورة الدينء 
وموثق ابن بكير المتقدم بالفحوى. 

(0) لعمومات الأدلة الدالة على الحرمة الشاملة لصورتى العلم 
والجهل: إلا في صورة العذر المقبول شرعاً. وأما مع عدم القبول فلا وججه 
للعذر. 

(1) كل ذلك لإطلاق الأدلة» و إجماع فقهاء الملة. وما تقدم من النص في 
كتاب الطهارة7". 

(0) لتحقق الموضوع. فيلحقه الحكم حرمة وحدّاء وفي صحيح الكناني 
)١(‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب حد المسكر. 


(؟) الوسائل: باب ١5‏ من أبواب مقدمات الحدود: .١‏ 
(؟) راجع المجلد الأول صفحة: 897. 


لا فرق في تناول المسكر بين القليل او الكثير 0 


ومع عدمه لا يلحق به (8). وكذا العصير العنبى قبل ذهاب ثلثيه (8). 
(مسألة 5): لافرق فى تناول المسكر الموجب للحدٌ بين الكثير والقليل 
والممتزج بغيره وما لا مزج فيه .)١١(‏ 








عن الصادق نهُة: «كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من 
الحدّ»!"'. إلى غير ذلك من الأخبار. ١‏ 

(4) لعدم الموضوع للحدٌ والحرمة رأساً. 

(9) تقدم التفصيل فى كتاب الطهارة(", وقلنا: لوكان فيه الإسكار تحقق 
موضوع الحدٌ ومع عدمه لا حدّ فيه. 

)٠١(‏ للإطلاق. والاتفاق. الشامل لكل منهماء قال أبو عبدالله طلا فى 
صحيح ابن سنان: «الحدٌ فى الخمر أن يشرب منها قليلاً أو كثيرً»(". ١‏ 

وفى موثق اسحاق بن عمار: «سألت أبا عبدالله كه عن رجل شرب 
حسوة خحمر؟ قال ثمانين جلدة: قليلها وكثيرها حرام»!؟. وتقدم قولهطقْة: دما 
أسكر كثيره فقليله حرام»!0. 

والمستفاد من هذه الأدلة أن الحكم مرتب على ذات الطبيعة كيف ما 
تحققت في الخارج. وهذا هو الذي يقتضيه كثرة تشديد الشريعة فى هذه 
الطبيعة الخبيثة. 

ولكن امتزاج الخمر بغيره على أقسام: 

الآول: استهلاك غير الخمر فيه. وبقاء الإاسكار. ولا ريب فى الحرمة 


.١ الوسائل: باب 7 من أبواب حد المسكر:‎ )١( 
.59/ راجع المجلد الأول صفحة:‎ )1( 

(6) الوضائل: بات 1امق آبواب بح المكت « 
(؛) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المسكر: .١‏ 
(0) تقدم في صفحة: 59. 


13 مهذب الأحكام [ج8١]‏ 
(مسألة 7): لواضطرإلى تسناول المسكر للخلاص عن الهلاك مع 
الانحصار فيه لا حد عليه وكذا لو أكره عليه كذلك .)١1١(‏ 
(مسألة 7): لو شرب المسكر مع علمه بحرمته فعليه الحد وإن جهل 
بايجابه للحدٌ (17): بخلاف ما إذا شرب مايعاً بزعم أنه غير مسكر فبان مسكراً 
فإنه لا حدٌ عليه (17)» وأما لوعلم أنه مسكر وزعم أن ما يوجب الحدٌ ما اسكر 
بالفعل فشرب قليله ولم يسكر فإن عليه الحد (15). 


والنجاسة والحدّء لبقاء الموضوع. فتترتب عليه جميع الأحكام لا محالة. 
الثانى: استهلاك الخمر فى الغير. وبقاء الإسكار. وهو مثل الآول 
للاطلاق. والاتفاق. ١‏ 

. الثالث: عين هذه الصورة مع عدم الإسكار. ولا ريب فى النجاسة 
والحرمة. وفى ثبوت الحدٌ إشكال. لاحتمال انصراف الأدلة عنه. فيدرء الحدّ 
للشبهة. ولكن ثبوته هو المعروف بين الفقهاء. بل مورد دعوى بعضهم الاتفاق. 
وهو المأنوس من مذاق الشرع مما ورد فيه من التشديدات الاكيدة, كما تقدم في 
كتاب الأطعمة والأشرية(", 

(١1)لحديث‏ الرفع في كل منهما!"'. وظهور الإجماع. 

(؟١)‏ لاطلاق الآدلة الشامل لهذه الصورة أيضاء. خرج منه صورة الجهل 
بالحكم التكليفيء وبقى الباقي. 

(1) لأنه من الجهل بالموضوع حين الارتكاب. وتقدم أنه لا حدٌ فيه بين 
إن اعتقد حلية المشروب أو حرمته. من غير جهة السكر فيه. لأن المناط في 
ثبوت الحدّ العلم بمسكرية المشروبء لا العلم بحرمته ولو من غير جهة السكر. 

)١18(‏ لشمول الاطلاق والاتفاق لهذه الصورة أيضاً. 


(؟) الوسائل: باب 65 من أبواب جهاد النفس الحديث: .١‏ 


(مسألة :لا فرق فى ايجاب الحد بين أن يشسرب الخمر مستقلاً أو 
يبتلعها بواسطة شىء آخر (10). 

(مسألة 4): لو حصل السكر بغير الشرب من شم أو مسح المسكر بالبدن 
أو غيرهما فلاريب فى حرمته. وهل يوجب الحدكما في شرب المسكر؟ فيه 
إشكال 011 نعم للحاكم الشرعي التعزير بما يراه (017. 





(16) للإطلاق الشامل للجميع. وذكر الشرب الوارد فى الروايات انما هو 
من باب الغالب والمثالء خصوصاً فى تلك الأزمنة التى لم يكن غيره معهوداً. 
وفي صحيح سليمان بن خالد: دكان أمير المؤمنين نل يجلد في النبيذ المسكر 
ثمانين كما يضرب في الخمر) ١!‏ فلو جعل الخمر في مثل الكبسولة وبلعها أو 
التضملها كروفها فى لجرت الالاتة الممعسدتة شرق غله العد إن 
تحققت سائر الشرائط. 

(11) لأن المنساق من الأدلة الشربء أو إدخال المسكر فى الجوف كما 
عتتمناف:وأما التتميع يكين ذلك كما فى فرش الشالة فيكف فن ور الح 
ثبوت الشبهة. ومن تحقق المعلول وهو السكر, فلابد وأن يترتب عليه جميع 


آثاره التى منها الحدذ فيجرى عليه الحد. 
(1) لأن ذلك من المنكراتء وللحاكم الشرعى أن يعزّر مرتكبيها. كما 
و 
ان 


0 الوسائل: باب اسن أبواب عن المتكة ا. 
(؟) تقدم في صفحة: 50. 


الفصل الثانى 


(مسألة :)١‏ يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين »)١(‏ ولا تتقبل شهادة 
النساء فيه لا منفردات ولا منضمات (75). 

(مسألة 7): تكفى الشهادة بنحو الإطلاق () ولو اطلق احدهما وقيد 
الثانى يثبت الحدّ أيضاً (4). 





)١(‏ لما دل على اعتبار البينة من الإطلاقء والاتفاق كما مر في كتاب 
القضاء0. 

(؟) للأصل بعد عدم دليل الخلاف. ومر فى كتاب الشهادة بعض 
الكلام!". 

(*) لصدق الشهادة على تناول المسكر ‏ وإن لم يعين نوعه _لغةً وعرفاً 
وشرعاً. فيتبعه الحكم قهراً. 

(4) لعدم ثبوت التنافى فى المحاورات بين المطلق والمقيد. فيصدق 
عرفا شهادة عدلين مع عدم تكاذب في البين» فلو قال أحدهما: شرب المسكر 
وقال الآخر: شرب الخمرء فيثبت الحد. لعدم التنافي والتكاذب في 
البق 


)000( تقدم في ج: /ا" صفحة: /38-8. 
)2( راجع ج: /ا" صفحة: غ91١‏ و195. 


ذاو اياي التد رميات ب إن لال اي ا يي 
الآخر: :إنه شرب الفقاع, أو اختلفا في زمان الشرب أو مكانه أو حالاته لا يشت 
الحدّ(ه). 

(مسألة 5): يثبت الحدٌ بالإقرار مرتين بشرب المسكر (1)» ويشترط في 
المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار(7) والحرية (8). 

(مسألة غ): : يعتبر في الإقرار أن لا يقترن بما يحتمل معه جواز الشرب 
كالتداوي أو الجهل أو الإكراه (9). 

(مسألة 0): لو أقر بالشرب ثم أنكر فلا اثر لإنكاره .)1١(‏ 
حس ‏ الرمذ لذ ذظذظشسشسشظ ظ سس 

(0) للأصلء ولا أقل من تحقق الشبهة الدارئة للحدٌء فلو قال أحدهما: 
شرب الخمر في الصبح. وقال الآخر: إنه شرب في العصرء وقال أحدهما: إنه 
شرب في البيت: وقال الآخر: : شرب في الشارع. أو قال احدهما: شرب عامداً 
وملتفتا وقال الآخر: شرب مكرهاً أو مضطراً أو جاهلاً. وغير ذلك من 
الاختلاف. لا يثبت الحدّ كما عرفت. 

(1) لعموم ما دل على اعتبار الإقرار كما تقدم؛ ومقتضاء كفاية المرة. وقد 
تقدم وجه اعتبار المرتين غير مرة في نظائر المقام0', فلا وجه للتكرار. 

(0) هذه الشرائط من الشرائط العامة لكل إقرارء وتقدم أدلتها في كتاب 
الإقرار وغيره» فلا اعتبار بإقرار فاقد الاختيارء كما عن على طكِل : : «مّن أقر عند 
تجريد أو حبس أو تخويف, فلا حدٌ عليه؛ .'!١‏ مضافاً إلى الإجماع على ما تقدم. 

(4) لأن إقرار المملوك إقرار في حق الغيرء فلا يسمع. 

(؟) لأذكل ذلك مما يوجب الجواز ورفع الحرمة؛ فكيف يثبت به الحدّ. 

)٠١(‏ نصأء وإجماعاًء فعن الصادق ملل في صحيح الحلبي: «إذا أقر الرجل 





)00 راجع ج: ١1‏ صفحة: 7١‏ وهنا صفحة ؟؟. 
(1) الوسائل: باب من أبواب حد السرقة: ؟. 


3 مهذب الأحكام [ج8؟] 
ل لل ل ا ا ا 

(مسألة 1: لوأقر بنحو الإطلاق وكانت فى البين قرينة معتبرة دالة على 
أنه كان للعذ رلا يغبت الحدّ .)01١(‏ وكذا لو اقر بنحو الإطلاق ثم ادعى العذر 
المقبول وأمكن ذلك فيه (؟1). 

(مسألة 1): لا يكفى فى ثبوت الحد النكهة والرائحة (11). 

(مسألة 4): إذا قامت البينة على الشرب فلا أثر لإنكار الشرب (15). 

(مسألة 28: لو أراد أن يشرب المسكر لعذر شرعي لا يتجاهر فى شربه. 
فلو تجاهر عزّْره الحاكم الشرعي (10). 
على نفسه بحدٌّ أو فرية ثم جحدء جلد»! .١‏ وقريب منه غيرهء وتقتضيه قاعدة: 
«عدم سماع الانكار, بعد الإقرار»» وتقدم في كتاب الإقوار بأن من أقر بشىء ثم 
عقن بها كافون فيد د عدبا قراره” "الى رظي س انعا وتران مخزره 
أن إقراره لم يكن لبيان الواقع يسقط الحد حيئل» لعدم ثبوته ظاهراً . والله العالم. 

)1١(‏ لفرض اعتبار القرينة شرعاً فيقيد بها اللاأطلاق. فتكون كالقرينه 
المحتفة به. 

(19) لأنه أيضاً كالقرينة التى يقيد بها الإطلاق: ولا أقل من الشبهة الدارئة 
للحد. 

(1) لأنهما أعمان من كون الشرب عن علم وعمد واختيار, لاحتمال 
كونه عن جهل أو إكراه أو عذرء وكذا في التحليل بواسطة الآلات الحديثة في 
الدم وغيره. 

)١4(‏ لفرض ثبوته بالحجة الشرعية المعتبرة. 

(16) لأن فى التجاهر به إغراء للغير, فللحاكم الشرعي أن يعرّره بما يشاء. 
ويمنع عن التجاهر به. 





)١(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود: ؟. 


الفصل الثالث 
فى كمية الحدٌ وكيفيته 


(مسألة ): الحدٌ فى تتسناول المسكر ثمانون جلدة :)١(‏ 





)01( إجماعاًء ونصوصاًء ففي صحيح الحلبي عن الصادق بق : «قلت له: 
أرأيت النبي يي كيف كان يضرب في الخمر؟ قال كه كان يضرب بالنعال. 
وبزداد إذا أني بالشارب» ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على 
00 ها در 

وفي صحيح عبدالله بن سنان قال أبو عبداللهقة: «الحدّ في الخمر أن 
يشرب منها قليلاً أو كثيراًء ثم قال: أن عَمِرَ بقدامة بن مظعو وقد شرب الخمو 
وقامت عليه البينه. فسأل علياً كا فأمره أن يجلده ثمانين. فقال قدامة: يا أمير 
المؤمنين ليس علئ حدٌّء أنا من أهل هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا4: فقال على هة: لست من أهلهاء إن طعام أهلها 
لهم حلال. ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحلّ الله لهم, ثم قالط إن الشارب 
إذا شرب لم يدر ما يأكل ولاما يشرب. فاجلدوه ثمانين جلدة»!". 

وفى معتبرة ابن عمار قال: «سألت أبا عبدالله يلا عن رجل شرب حسوة 
خمر؟ قال: يجلد ثمانين جلدة, قليلها وكثيرها حرام»!". إلى غير ذلك من 
الأخبار. 


(١)الوسائق:باب‏ ”من أيواب سد المشكر: © 
(؟)() الوسائل: باب 7 من أبواب حد المسكر: 6 ول 


14 مهذب الأحكام [ج18؟] 
رجلاً كان أو امرأة حر كان أو عبداً (؟), وكذا الكافر مع التظاهر دون 
الاستتار("). . 





(1) للإطلاق كما مرء وظهور الإجماع الشامل للجميع. مضافاً إلى 
النصوص الخاصة التي يأتي التعرض لها. 

وأما ما دلٌ على أن الحد فى المملوك نصف الحدّ في الحر مثل موثق أبي 
العلا عن الصادق لكلا : «كان أبي يقول: حد المملوك نصف الحر»! 0 وصحيع 
أبي بكر الحضرمي قال: «سألت أبا عبدالله لك عن عبد مملوك قذف حراً؟ قال: 
يجلد ثمانين. هذا من حقوق المسلمين: فأما ماكان من حقوق الله فإنه يضرب 
نصف الحدّ قلت: الذي من حقوق الله ما هو؟ قال حئِة: إذا زنى أو شرب الخمر 
فهذا من الحقوق التى يضرب فيها نصف الحدّ)(", فلابد من حملهما على 
بعض المحاملء أو ردّ علمها إلى أهله. أو طرحهما لأجل التقية. 

(*) اجماعاً. ونصوصاًء فعن الصادق فى موثق أبى بصير: «كان 
على ليل يضرب فى الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصرانيء 
قلت: وما شأن اليهودي والنصرانى؟ قالطا : ليس لهم أن يظهروا شربه. ويكون 
ذلك فى بيوتهم»!". 

وعنه لكا أيضاً فى موثق أبى بصير: «كان على مه يجلد الحر والعبد 
واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين»!؟ المحمول فيهما على التظاهر, كما 
تقدم. 
المؤمنين لك أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين 
جلدة إذا أظهروا شربه فى مصر من امصار المسلمين. وكذلك المجوس. ولم 





(1) (؟) الوسائل: باب 5 من أبواب حد المسكر: 9 و/. 
(*) () الوسائل: باب 5 من أبواب حد المسكر: ١‏ وغ]. 


في كميّة حدٌ شرب المسكر 3 
(مسألة ؟): يضرب الشارب على جميع جسده ما عدا وجهه ورأسه 
وفرجه (4). والرجل يضرب قائماً عرياناً عما عدا عورته. والمرأة جالسة 
مربوطة فى ثيابها (0). 
(مسألة 7): يّخر الجلد فى المريض وصاحب القروح إلى البرء (1): 





يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنايسهم حتى يصير بين المسلمين)!", 
إلى غير ذلك من الأخبار. 

ولا فرق في الكافر بين الذمي والحربي؛ للإطلاق,» ولأنهم مكلفون 
بالفروع كتكليفهم بالأصولء كما تقدم مكررا(". 

(5) لما تقدم فى حدٌ الزناء فلا وجه للتكرار هنا(". 

(0) لما عن الصادق للا في صحيح أبي بصير قال: «سألته عن السكران 
والزانى؟ قالطلل : : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحدٌ في القذف 
فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين»! “'» وروي عن علي له «لكل موضع في 
الجسد حظ يعنى فئ الحدٌ إلا الوجه والفرج»! “» وتقدم ما يتعلق بالمرأة في 
زناها. فراجه !5 

(1) إجماعاء ونصوصاًء مضافاً إلى قاعدتي : نفي الحرج والضررء وخوف 
السراية. ففىي معتبرة ة السكوني عن الصادق طق قال: واي ميو 
المؤمنين جل برجل أصاب حداً وكرت كدر فى سبلم يال امير 
المؤمنين ُا: أقروه حتى تبرأء لا تنكؤ عليه فتقتلوه»("'» وفي معتبرته الأخرى: 


(١)الوسائل:‏ بلب + من أبوات عد السك + 

(؟) راجع ج: ”ا صفحة: .١78‏ 

(؟) راجع ج: 717 ع 0 

(0) المغني لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة: 777 ط بيروت. 
(1) تقدم فى ج: ١1/‏ صفحة: 500. 


5 مهذب الأحكام [ج8١]‏ 
وإن لم يتوقع البّرء أو رأى الحاكم المصلحة فى التعجيل جلد (7). 

(مسألة 6): لا يقام على السكران الحد حتى يفيق (8). 

(مسألة ): لا يسقط الحدٌ بعروض الجنون أو الارتداد فيحدٌ ولو مع 


عروضهما(9). 
(مسألة 1): لو شرب المسكر مكرراً ولم يتخلل الحدّ في البين كفى حدٌ 
واحد عن الجميع ))٠١(‏ 





«لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها»!"» وفي خبر مسمع بن 
عبد الملك عن الصادقطلية: «أن أمير المؤمنين طليةِ أتى برجل أصاب حذاً وبه 
قروح ومرض وأشباه ذلكء فقال أمير المؤمنين طهة: أخروه حتى تبرأء لا تنكأ 
قروحه عليه فيموت, ولكن إذا برأ حددناه»7". 

(/) للإجماع؛ والنصء. ففي صحيح علي بن جعفر عن أخخيه 
موسى طلا قال: «إن رسول الع أتي بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد 
بات عروق فخديف قد فر بامرأة فقالت المرأة:يا وسول الله أتينه فقت له 
اطعمنى واسقنى فقد جهدت. فقال: لا حتى افعل بك ففعل. فجلده رسول 
207 مائة شمراخ ضربة واحدة وخلى سبيله»(". المحمول على 
علمه يجيه بالفعل: والقطع بعدم الفرق بين المقام والزناء وتقدم في مسألة ١‏ من 
فصل أقسام حدّ الزنا ما ينفع المقام. ٍ 

(8) للاجماعء ولانه أقرب إلى الانزجار. وعدم الارتكاب ثانيا. 

(9) للأصلء وما عن مولانا الباقرطكة في صحيح أبي عبيدة: «فىي رجل 
وجب عليه الحدٌ فلم يضرب حتى خولطء فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدٌ 
وهو صحيح لاعلة به من ذهاب عقلء أقيم عليه الحدٌ كائناً ماكان»7؟. 

)٠١(‏ للأصلء والعمومات؛ وتعلق الحكم بذات الطبيعة. وهى غير 


)()59()١1(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: 7و5 و4. 
(4) الوسائل: باب 9 من أبواب مقدمات الحدود: .١‏ 


لو شسهد عدل بالشرب والآخر بالقء 5 


ولو تخلل حد فى البين قئل فى الثالثة .)1١(‏ 
(مسألة 7): لو شهد عدل بالشرب والآخر بالقىء وجب الحدّ ))١١(‏ 


متكررة» مضافاً إلى دليل نفي الحرجء وتقدم ذلك في نظائر المقام أيضاًء ولا 
فرق في التكرار بين كون النوع واحداً أو متعدداً. 

)١١(‏ إجماعاً. ونصوصاً مستفيضة؛ ففى الصحاح عن الصادق طىِلةٍ قال: 
«قال رسول الهيَيلةٌ: من شرب الخمر فاجلدوه: وإن عاد فاجلدوهء فإن عاد 
الثالثة فاقتلوه»7"). 

وعنهطكِة أيضاً: «مَن شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد 
فاقتلوه»!"), 

وعن الصادق نقة: «كان رسول المي إذا 5 بشارب الخمر ضربه؛ ثم 

ا (' فهذه الروايات معتبرة 
سندأء وناصة دلالة, فلا يقاومها ما يستظهر منه الخلاف وهو القتل فى الرابعة 
مثل قولهيكْلةٌ: «مّن شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إن شرب فاجلدوه؛ ثم إن شرب 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاقتلوه)»!؟. 

ولا فرق بين أنواع المسكر لما عرفت مكررأء ولقولهطئِاّ في صحيح 
يونس: «دكل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد»(. 

)١19(‏ إجماعا. ونصاًء فعن أبي جعفر مجلا في معتبرة حسين بن زيد قال: 
«أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمرء فشهد عليه رجلان 
أحدهما خصي وهو عمرو التميمى والآخر المعلى بن الجارود. فشهد احدهما 
أنه رآه يشربء وشهد الآخر أنه رآه يقيء الخمرء فأرسل عمر إلى ناس من 


إن أتى به ثانية ضربه. ثم إن أتى به ثالئة ضرب عنقه» 


(7(1) (”) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد المسكر الحديث: ١‏ و7 وغ. 
(5) السنن الكبرى للبيهقي ج: / صفحة: لض 
(6) الوسائل “باك لاعن أبوات عد السك 


0 مهذب الأحكام[ ج14] 
مع إمكان اتحاد الموضوع (017: وكذا إذا شهدا بالقيء مع أن الشسرب كان 
حراماً (015): وأمالولم يكن كذلك فلا حد (16). 





أصحاب رسول لعي نيهم أمير المؤمنين لا فقال لأمير المؤمنين كة: ما 
تقول يا أبا الحسن؟ فإنك الذي قال له رسول اللهمَوفوة: أنت أعلم هذه الأمة 
وأقضاها بالحق» فإن هذين قد اختلفا فى شهادتهما؟ قالطكا: ما اختلفا فى 
شهاد تهنا وماكادها حتن اسربيا ٠٠0‏ ْ 

(1) لأنه المتيقن من الإجماعء والمنساق من النص. 

(18) لظهور التعليل في النص في ذلك. 

)١6(‏ لاحتمال أن يكون شربها لعذرء فيدرء الحدٌ للشبهة. 


)١(‏ الوسائل: باب ١5‏ من أبواب حد المسكر. 


الفصل الرابع 


في الاحكام 


تقدم بعضها فى الفصول السابقة إلا أن هنا مسائل: 
(مسألة :)١‏ مَن شرب الخمر مستحلاً لشربها وهو مسلم يستتئاب فإن 
تاب يقام عليه الحد وإن لم يتب يقتئل :)١(‏ 





)١(‏ لما رواه الفريقان: «أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فأراد عمر أن 
يحذه فقال: لا يجب علئ الحدّء إن الله تعالى يقول: «ليس على الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جناح في ما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا/» فدرأ عمر عنه 
الحدّ فبلغ ذلك أمير المؤمنين طلكْلا فمشى إلى عمر فقال: ليس قدامة من أهل 
هذه الآية ولا مّن سلك سبيله فى ارتكاب ما حرم الله إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لا يستحلون حراماًء فاردد قدامة فاستتبه مما قال» فإن تاب فأتم عليه 
الحدء وإن لم يتب فاقتله. فقد خرج من الملة. فاستيقظ عمر لذلك. وعرف 
قدامة الخبرء فأظهر التوبة والإقلاع فدرأ عنه القتل ولم يدر كيف يحدّهء فقال 
لعلى طقِة: أشر علئ فقالهُةِ: حدّه ثمانين -الحديث 0(" هذا إذا رجع 
استحلاله إلى تكذيب البي وَل إلا فقد تقدم الحكم في انكار. الضروري في 
كتاب الطهارة("). 


,.١ من أبواب حد المسكر:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
."1/١ صفحة:‎ ١ راجع ج:‎ )١( 


غ0 مهذب الأحكام [ج8١]‏ 
ولا يقتل مستحل غير شرب الخمر من سائر المسكرات مطلقاً (5)؛ بل يحد 
بشربه خاصة (7). 

(مسألة 1): بائع الخمر مستحلاً يستتاب فإن تاب قبل منه (5)؛ وإن لم 
يتب يقتل إن رجع استحلاله إلى تكذ يب النبي يَكيُ(0). وإن لم يكن مستحلاً 
لها يعزره الحاكم الشرعى بما يراه (1)» وبايع ما سواه من المسكرات لا يقتل 
وإن باعها مستحلاً ولم يتب (/7). 


(؟) لعدم كون حرمة سائر المسكرات ضرورية بين المسلمين من جهة 
تحقق الخلاف فيها. 

(*) مع تحقق ما تقدم من شرائط الحدٌ: لأن مقتضى الإجماع؛ والإطلاق. 
عدم الفرق بين تناول جميع المسكرات فى ثبوت الحدّ كما مر. 

وكذا لا يقتل لو كان استحلاله لأجل حدوث إسلامه وسبق كفره. لما مر 
0000 

(4) أما استتابته فلفرض أنه اعتقد منكراً وصدر ذلك منه. فلابد من 
استتابته إجماعاًء ولما مر من النص فى شربه؛ وأما قبول توبته فلعمومات قبول 
التوبة الشاملة للمقام أيضاً. ١‏ 

(0) لتحقق الارتداد بذلك إجماعاً من المسلمينء وإن لم يرجع ذلك فقد 
تقدم في كتاب الطهارة حكم منكر مطلق الضروري!". 

(1)إذ لاريب في كونه منكرأء وتقدم في كتاب الأطعمة والأشربة ما ورد 
من التشديدات بالنسبة إليهاء وقد لعن الله بايعها وشاربها وغارسها وغير 
ذلك7", وللحاكم الشرعى الولاية في التعزير لحسمها. 

() لتحقق الخلاف والاختلاف فيه فلا يكون من ضروري الدين 


.غ١ءوالف راجع صفحة:‎ )1( )١1( 
(؟) الوسائل: باب 75 من أبواب الاشربة المحرمة.‎ 


(مسألة 7): الظاهر أن صنع الخمر أيضاً مثل ما ذكرناه سواء كان 
بالمباشرة أو بواسطة الآلات المعدة لذلك (8). 

(مسألة 5): لو ناول أحد شخصاً الخمر فشربها فإن كان عن تعمد 
واختيار عن كل منهما يحد الثاني ويعزّر الأول (4)» وإنكان عن جهل من كل 
منهما فلا حد ولا تعزير(١1)‏ وإنكان عن علم من الأول وجهل من الثاني يعزّر 
الأول ولا حدٌ على الثاني »)01١(‏ ولو انعكس يحدٌ الشانى ولا تعزير على 
الأول( ؟01). ١ ١‏ 

(مسألة 5): كما يجرى الحدّ فى الخمر المعلوم كذلك يجري فى ما قام 
عليها حجة معتبرة كالأمارة وقول ذي اليد والاستصحاب (18). 


فينتفي الحذ للشبهة. نعم يعزّر بما يراه الحاكم الشرعي. 

(4) لشمول جميع ما تقدم لذلك بالفحوى. 

(9) أما الحدٌّ للثاني (أي: الشارب)»» لوجود المقتضي وفقد المانع. وأما 
التعزير بالنسبة إلى الأول فلتحقق التسبيب منه إلى المنكرء فلابد من تأديبه كما 
مر مكرراً. 

)٠١(‏ إن كان الجهل بالموضوعء فلما مر من اعتبار العلم في مسألة ” من 
الفصل الأولء وإن كان الجهل بالحكم, ففيه تفصيل بين القاصر والمقصر. 

)1١(‏ لجهل الثاني (أي: الشارب): فلا حدٌ عليه. وصدور هذا المنكر من 
الأول عن علمء فيعزر كما تقدم. 

)١١(‏ لصدور الفعل عن علم واختيارء فالمقتضى للحدٌ موجود والمانع 
مفقود. كما لا تعزير على الثاني لجهله بها. 

(11) لفرضى اعتبار جميع ذلك شرعاًء كما ذكرنا في الأصول. 

نعم. لو كان متردداً حين الشرب. وشربها من غير النفات إلى الحالة 
السابقة -مثلاً - يشكل وجوب جريان الحدّء لأن هذه نحو شبهة يدرأ الحدّ بها. 
كما تقدم. 


01 مهذب الأحكام [ج18] 
(مسألة 1): لو أقرٌ مرّة واحدة وحصل للحاكم الاطمينان من إقراره مرة 
واحدة يمكن الاكتفاء بذلك .)١15(‏ 
(مسألة /): لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحد بالبينة يسقط عنه 
الحدّ (10)» ولو تاب بعد قيامها لم يسقط (11)» ولو تاب بعد الإقرار فمقتضى 
الأصل بقاء الحدٌّ عليه .)١17(‏ 





)١5(‏ أما بناء على كفاية الإقرار مرة واحدةء فهو معلوم. وأما بناءاً على 
اعتبار المرتين» فيمكن أن يقال اعتبار الثانية إنما هي فيما إذا كان لها نحو سببية 
في الجملة. لحصول الاطمينان للحاكم؛ فلا يشمل مثل المقام بعد فرض 
حصوله للحاكم. وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات؛ فمن يجتزي بالمرة. 
أي: فيما إذا حصل للحاكم الاطمينان مع قطع النظر عن العموم ومن لا يجتزي 
بههاء أي فيما توقف حصول الاطمينان على مرتين. 

)١6(‏ اجماعاً في المقام. 

(11) للأصلء والإطلاق, والاتفاق. 

(1) نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ وابن ادريس والمحقق (رحمة الله 
عليهم». ولكن نسب إلى المشهور تخيبر الإمام بين الاستيفاء والعفوء تنظيراً 
للمقام على ما تقدم في الزناء بل يدل على المقام بالفحوى كما يأني. ولكن 
التنظير قياسء والأولوية غير قطعية. 


نتميم وفيه فروع 


الأول: كل مَن استحل شيئاً من المحرمات المجمع عليها بين 
المسلمين _كالميتة, ولحم الخنزير, والدم. والربا-فإن ولد على الفطرة ورجع 
إنكاره إلى تكذيب النبى ييه بقتل .)١(‏ وإن ارتكبها من غير استحلال 
يعزّر(1). بلا فرق بين الكبائر والصغائر (7). 

الثاني: مَن قتله الحد أو التعزير فلا دية له (5)؛ 





)١(‏ لتحقق الارتداد الموجب لذلكء مع ثبوت سائر الشرائط. 

(؟) لأنه منكرء وللحاكم الشرعي التعزير بالنسبة إلى المنكرات» مع 
تحقق المقتضي وفقد المانع. 

(؟) لأن ذلك من الأمور الحسبية التي له الولاية عليهاء إجماعاً كما تقدم 
مكرراً(". ولو ذكر المستحل شبهة ممكنة فى حقه فلا حدّ ولا تعزير. 

(4) للأصلء وقاعدة الإحسان: «ما على المحسئين من سبيل»(". قال 
أبو عبدالله مي في صحيح أبى الصباح الكناني: «مَن قتله الحدّ فلا دية له»(". 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق نه : «أيما رجل قتله الحدٌ أو القصاص. 
فلا دية له»(؟). وفى حكمه التعزير قطعاً. 

ادل على الفرق :رين خفر قا الل تقاكاذية:بوجفقو قالنانين فقنها القاية 
)01( تقدم في ج: ع" صفحة: ,١66‏ 


0( سورة التوبة الأآية: 6١‏ 
(5) (]) الوسائل: باب 78 من أبواب قصاص النفس الحديث: ١‏ و4. 


7 مهذب الأحكام [ج8١]‏ 
إذالم يتجاوز المأذون فيه شرعاً (0). 

الثالث: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فظهر بعد ذلك فس البينة فالدية من 
بيت المال ولا ضمان على الحاكم ولا على عاقلته (7): وكذا لو انفذ الحاكم 
إلى حامل لإقامة حدٌ عليها أو لتحقيق ما يوجب الحد فاحضرها الحاكم 
للتحقيق فخافت فاجهضت حملها (7). 





مثل خبر حسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله مجه : «مّن ضربناه حدّاً من 
حدود الله فمات فلا دية له عليناء ومّن ضربناه حدّأ من حدود الناس فمات فإن 
ديته علينا)( ١‏ فلا يقاوم ما ذكرناه. والله العالم بحقائق أحكامه. 

(6) فإن تجاوزه ففيه المجازات دية أو قصاصاً. للعمومات. 
والاطلاقات. بلا مخصص. ومقيد فى البين» قال الصادق طَجة في الموثق: «إن 
لكل شىيء حداًء ومَّن تعدى ذلك الحدّ كان له حدّ»' 1 وتقدم فى الحدود ما 
نمع المقاع. 0 ع . 

(1) للأصلء والإجماعء ولأن بيت المال معد للمصالح وهذا من أهمها. 
مضافاً إلى أنه من الخطأء وخطأ الحاكم من بيت المالء وكذا بالنسبة إلى كفارة 
القتلء وتقدم في كتاب الشهادة ما ينفع المقاء!". 

(/0) لأن ذلك أيضاً خطاء فتشمله قاعدة: «إن خفلا الحاكم من بيت المال)». 
وعن على ميلا في معتبرة أصبغ بن نباتة: «ما اخطأت القضاة في دم أو قطع فهو 
غلن يت قال المبتلسي 11 

وأما ما نسب إلى قضايا على هك فى خبر يعقوب بن سالم عن 
الصادق د قال: «كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعهاء وأمر أن 


." الوسائل: باب 4؟ من أبواب قصاص النفس الحديث:‎ )١( 
.3 (؟) الوسائل: باب ”من أبواب مقدمات الحدود:‎ 

(؟) راجع ج: /' صفحة: 11 : 

() الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب آداب القاضي: .١‏ 


حك ودين الر يفوي ارين 03 
الرابع: ليس التعزير قابلاً للاسقاط والتبديل بالعوض (8). 
الخامس: لو رأى الحاكم الشرعي المصلحة فى تبديل التعزير إلى 
عقوبة أخرى من حبس أو نحوه هل يجوز ذلك أم لا؟ وجهان (5). 





يجاء بها إليه. ففزعت المرأة فاخذها الطلق. فذهبت إلى بعض الدور فولدت 
غلاماً فاستهل الغلام ثم مات, فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما 
شاء الله. فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شىء؟ وقال 
بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن لد فقال لهم أبو الحسن لقة: لئن كنتم 
ل ٠‏ ولثن كنتم برأيكم قلتم لقد اخطأتم. ثم قال هِا: عليك دية 
الصبي» ''. فهي قضية في واقعة مضافاً إلى ما في المسالك: : «من أنها لم ترد 
بطريق معتمد, فلا تنهض في مقابل ما دل على أن خطأ الحاكم من بيت المال 
من النص والاجماع». 

(4) للأصلء والإجماعء وظواهر الأدلة وإمكان استفادة ذلك من 
قوله طَلئِلاٍ : الا شفاعة في الحدود»! ب ولا كفالة في حد جر 

(9) من إطلاق دليل ولايته على ذلك. فيجوز. ومن الجمود 00 
وصل إلينا من السئّة المقدسة. فلا يجوز التعدي ‏ 'عنها. هذا إذا كان التبديل 
مساوياً فى الانزجار معه وإلا فالأمر أشكل. 


.٠١ من أبواب موجبات الضمان ج:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب مقدمات الحدود.‎ 5١و‎ ٠١ (؟)(”) الوسائل: باب‎ 


الموجب الخامس للحد: السرقة 
وفيه فصول (أ) 


الفصل الأول 
فى مأ يتعلق بالسارق 


0 
يشترط فى السارق أمور: 
الأول: الشرائط العامة من البلوغ والعقل والاختيار .)١(‏ 





(أ) فالبحث فيها .. 

تارة: في السار قاو رف في المسروقء وثالثة: في طريق الثشبوت. 
ورابعة: في الحدء وخاتمة: في اللواحق والمسائل. 

-السرقة : من الموضوعات المعروفة فى كل مذهب. وملة اعتبر الشارع 
كنها امنا وبين لها حداً وأحكاماًء وهى غير الاختلاس لأنها شرعاً: أخحذ الشيء 
بغير حق من الحرز في خفاء مع الشرائط الآتية. والاختلاس: هو الذي يأخذ 
بغير حق من غير حرز. والاستلاب ما يؤخذ جهرةً ويهرب. 

)١(‏ لما مر مكرراً من أنها من شرائط كل تكليفء وهي ثابتة بالإجماع, 
بل الضرورة الفقهية» وحديث: «رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم وعن 
المجنون حتى يفيق)١.‏ وحديث رفع الإكراء!", المتفقان بين الفريقين» مضافاً 
إلى نصوص خاصة يأتي التعرض لبعضها إن شاء الله تعالى. 


.١١ الوسائل: باب من أبواب مقدمة العبادات:‎ )١( 
الوسائل: باب 65 من أ بواب جهاد النفس.‎ )1( 


لو سسعرق الطفل يودب بما يراه الحاكم 131 


(مسألة :)١‏ لو سرق الطفل لم يحد بل يؤدب بما يراه الحاكم (7). ولو 
تكررت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق (*), 





(؟)أما الأول: فلما مر آنفاً. 

وأما الثانى: فلأن ذلك من الأمور النظامية التى له الولاية عليها 

(6اافلؤويه التاك ايكتدة عم وكيضة؛ اولاجه عاق هذدة الأموو النطلاينة 
من باب الحسبة قطعاً. 

ولكن نسب إلى نهاية الشيخ كله أنه «يعفى عنه أولاً فإن عاد أَدّبء فإن عاد 
حُكت أنامله حتى تدمى فان عاد قطعت انامله فان عاد قطع كما يقطع الرجل», 
ولم يعثر على ما يشتمل هذا التفصيل كما اعترف به في الجواهر وغيره. مع 
ورود أخبار يقرب التواتر فى الجملة: ففى صحيح ابن سنان قال: «سألت أبا 
عبدالله كد عن الصبى يسرق؟ قال طة: يعفى عنه مرة ومرّتين ويعرّر فى الثالثة, 
فإن عاد قطعت أطراف أصابعه. فإن عاد قطع أسفل من ذلك20, 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماطهك: «سألته عن الصبي 
يسرق؟ قال مكلا : إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه. فإن عاد عفى عنه, فإن عاد 
قطع بنانه. فإن عاد قطع أسفل من بنانه فإن عاد قطع أسفل من ذلك)!"). 

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللهطكة: «إذا سرق الصبي عُفى عنه, فإن 
عاد عرّرء فإن عاد قطع أطراف الأصابع فإن عاد قطع أسفل من ذلكء وقد أني 
على ناكل بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع»7". 

وفى صحيح ابن سنان عن الصادق نكا أيضاً: «في الصبى يسرق قال: 
يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت انامله او حكت حتى تدمىء؛ فإن عاد قطعت 
أصابعه. فإن عاد قطع أسفل من ذلك» /4) 

وفى صحيح زرارة عن أبي جعفر اقلا : «اتى على عليه بغلام قد سرق 


الوسائلة باب كن آبوات د ارق اواو وعرها 
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فطرّف اصابعه ثم قال اما لئن عدت لاقطعنهاء ثم قأل: أما أنه ما عمله إلا رسول 
لله عا وأنا»' 0 

والمراد بالتطريف خضبها بالادماء وفى موثق اسحاق بن عمار عن 
الحسن له : «الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرتينء فان عاد الثالثة قطعت أنامله. 
فان عاد قطع المفصل الثاني فان عاد قطع المفصل الثالث وتركت راحته 
00 

وفي موثقه الثاني: «قلت لأبي ابراهيم طهة: الصبيان إذا أتى بهم على قطع 
أناملهم؛ من أين يقطع؟ فقال لك من المفصلء:مفصل الأنامل»1". 

وفي معتبرة السكوني عن الصادق طقِة: «أتى على كد بجارية لم تحض 
قد سرقت فضربها أسواطاً ولم يقطعها»!؟. 

وف مولن المصبرى عن ام عبداش طق : «إذا سرق الصبى ولم يحتلم 
لدت :أظراف اصابعه وقال على ن: ولم يصنعه إلا رسول ادم وأنا؛!0». 

وفي موثق سماعة: ذا عرف الصبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال 
أبو عبدالله ها أتى أمير المؤمنين نه بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من 
لحم أطراف أصابعه ثم قال فان عدت قلعت نلو( 

وعن ابن مسلم قال: «سألت أبا جعفر لكلا عن الصبى يسرق؟ فقال: إن 
كان له تسع سنين قطعت يدهء ولا يضيع حدٌ من حدود الله عرّوجل)!". 

وفى صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر لكل عن الصبى يسرق؟ 
فقال: إن كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه. فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه 
أو حكث حتى تدميء فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه. فإن عاد بعد ذلك وقد 
بلغ تسع سنين قطع يدهء ولا يضيع حدٌ من حدود الله تعالى»!, إلى غير ذلك 
من الأخبار. 





(9(0)() () الوسائل: باب 78 من أبواب حد السرقة: 8 و6١‏ و0 و1. 
(5) (3) (7) (4) الوسائل باب: 78 من أبواب حد السرقة الحديث: 9 و5١‏ و١٠59١.‏ 


لا يحدٌ الجنون ان سَرَّق حبين جنونه قن 
ولا فرق في ذلك بين علم الصبى وجهله بالتعزير(). 

(مسألة ؟): لا يحد المجنون إن سرق حين جنونه وإن كان أدوارياً وإن 
تكررت ذلك منه (0). 





ولكن اختلاف مضمونها وعدم اعتماد المشهور عليهاء وقول 
على مجه في بعضها: «لم يصنعه إلا رسول اشْوَيية رأنا» أوجب عدم وفائها 
بالجزم بالحكم مطلقاًء فلابد من الإيكال إلى تأديب الحاكم فيعزره ‏ بعد العفو 
عنه مرة أو مرتين حسب ما يراه من المصلحة _بما يراه صلاحاً ومصلحة. والله 
العالم. 

(8) ظهر مما ذكرنا من الاطلاقات وجهه. 

وأما خبر القسري قال: «كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرقء فسألت 
أبا عبداللهطكةِ عنه. فقال: سله حيث سرق هل كان يعلم أن عليه فى السرقة 
عقوبة؟ فإن قال: نعمء قيل له أي شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أن عليه في 
السرقة قطعاً فخل عنه. فأخذت الغلام وسألته. فقلت له: أكنت تعلم أن في 
السرقة عقوبة؟ قال: نعم؛ قلت: أي شيء هو؟ قال: أضربٌء فخليت عنه)(١,‏ لابد 
من إيكاله إلى نظر الحاكم الشرعي الشاهد للقضية: إذ الشاهد يرى مالا يراه 
الغائب فيعمل برأيه فربما يؤدي نظره إلى عدم الفرق بين العلم والجهل في 
التعزير كما قلناء وربما يؤدي نظره إلى التفرقة بينهما بعد ملاحظة خصوصيات 
القضية. ٠‏ 

(0) للأصلء والإجماعء بل الضرورة الفقهية. وحديث رفع القلم!". 
وتنظيره على الصبى فى صورة التكرر قياس باطلء لاختصاص الدليل به؛ فلا 
يشمل غيره. 


3 الوسائل ديات 8 من آبوات تعد السزقة‎ )١( 
(؟) الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص في النفس: ؟.‎ 
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بل يؤدب إذا ادرك ذلك فى الجملة وَأَثّرَفيه (1). 

(مسألة *): لا حد على المكره (1). ولا المضطر لرفع اضطراره (6). 

(مسألة 5): لو سرق السكران فإن كان سكره بوجه محرم يجرى عليه 
الحدّ (4): وإن كان بوجه غير محرم كالاضطرار والإكراه ونحوهما فلا حد 
عليه .)٠١(‏ 

الثاني: أن يكون السارق هاتكاً للحرز ,)١١(‏ 





(1) إجماعاً. ولقطع مادة الفساد وتنظيم أمور العباد فى البلاد. 

(/) لقول نبينا الأعظممَيياة: «رفع عن امتى تسعة اشياء: الخطأء والنسيان. 
ونا أ كرهوا علي نولا لذ يظقون نوما النظروا اليه الريك +" 'ل,مضافاً إل 
الأصل. والإجماع. 

(8) لما تقدم فى سابقه وأنه مأذون من ولي المالك وهو الشارع؛ فإذا 
سرق لدفع اضطراره فلا يكون من السرقة موضوعاًء ولا ينافي ذلك ضمانه 
للعوض حفظاً للنظام وعدم التهجم على هتك مال الأنام. كما مر في الغصب!". 

(9) لظهور إجماعهم على جريان حكم الصحو عليه؛ وإن الأمتناع 
بالاختيار لا ينافى الاختيار. 

)٠١(‏ لفرض عدم الشعور والادراك حين السرقة» مع وصف كونه سكراناً 

)1١(‏ إجماعاًء ونصوصاًء قال أبو عبدالله مل في موثق السكوني: «قال أمير 
المؤمنين هةٍ: لا يقطع إلا مَن نقب بيتاً أو كسر قفلاً»! ". 

وفي صحيح أبي بصير! ‏ قال: «سألت أبا جعفر كلا عن قوم اصطحبوا 
فى سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال: هذا خائن لا يقطع. ولكن يتبع 


.١ الوسائل: باب 07 من أيواب جهاد النفس:‎ )١( 
صة د ا‎ 1١ راجع ج:‎ (3) 


يشترط في السرقة الموجبة للحدّ اخراج المتاع من ال حيرز 20> 
منفرداً أو مشاركاً .)١7(‏ 

(مسألة 5): لو هتك غير السارق وسرق هو لا يقطع واحد منهما (1): 
وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها (15)., ولكن يضمن الهاتك ما أتلفه 
والسارق ما أخذه (10). 

الثالث: أن يخرج المتاع من الحرز(11)» 





بسرقته وخيانته. قيل له: فان سرق من أبيه؟ فقال: لا يقطع لأن ابن الرجل لا 
يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه. هذا خخائن, وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو 
أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول». 

وفي موثق السكوني عن الصادقطجكِةَ قال: «قال أمير المؤمنين ناكلا : كل 
مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه. يعنى: الحمامات 
والخانات والارحية والفصاحد! 0 

(؟1) لما تقدم من الإطلاق الشامل لكل منهماء مضافاً إلى الإجماع. 

(1) لعدم الهنك في السارقء وعدم السرقة في الهاتك. نعم للحاكم 
الشرعي تعزير كل منهما بما يراه لما تقدم مكرراً من الولاية له فيه لدفع مادة 
الفساد وقلعها. 

(15) لأن مجرد قصد المجيء للسرقة والتعاون فيها لا يوجب القطع. مالم 
تتحقق السرقة من كل واحد منهما بشرائطها المعتبرة شرعاً. 

(16) لقاعدتى الاتلاف واليد -كما تقدمتا فى كتاب الغصب ‏ مضافاً إلى 
الإجماع بل الضرورة الفقهية. / 

(17) لقول الصادقطية في صحيح الحلبي: «فإن أخذ وقد اخرج متاعاً 
فعليه القطع»! ". وفى معتبرة السكوني عن ين عبدالله طلكلا قال: «قال لدم 


(1)الوسائل بان كس ابوانة عد الشرفة ١:‏ 
(؟)الوسائل: باب من آبواب د السرقة: .١‏ 
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سواء كان ذلك بالمباشرة أو التسبيب »)١7/(‏ مستقلاً أو بمشاركة غيره (18)» 
بلا فرق بين اقسام التسبيب والمشاركة (14). 

(مسألة 8): لو أمر مجنوناً أو صبياً غير مميز بالإخراج يقطع الآمر(١؟)‏ 
بخلاف. ما إذا أمر الصبى المميز بذلك .)7١(‏ 

الرابع: أن لا يكون السارق ولد المسروق منه فلو سرق من ولده لم 


يقطع (11), 





المؤمنين ملل في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد. 
قالطلا : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار)(". وظواهر ما مر من 
النتصوصء مضافاً إلى الاجماع. 

(1) للإجماعء وللصدق العرفي بالنسبة إلى كل منهماء وإطلاق الدليل 
الشامل لكل منهما. 

(14) لما مر في سابقه من غير فرق. 

(19) للإطلاق الشامل للجميع مادام يصدق الموضوع عرفاً. 

)٠١(‏ لأنهما بمنزلة الآلة المحضة: فتنسب السرقة إلى الآمر عرفاً. 

(١؟)‏ لتحقق جهة الاستقلالية حينئذٍ في الجملة في المأمور من جهة 
تمييزه. فلا قطع على الآمر للشبهة ولا على المأمور, لعدم البلوغ. بل يعزران بما 
يراه الحاكم حفظاً للنظام واهتماماً بابقاء الأحكام مهما أمكن بين الأنام. 

(؟؟) للإجماع. لكر مك الره يرن "وقول تيا 
الأعظم مويله : «انت ومالك لأبيك:0". وتقدم بيانه فى كتاب البيء(؟). كما مر في 


)١(‏ الوسائل: باب 8 من أبواب حدّ السرقة: ؟. 

(1) الوسائل: باب ”7 من أبواب القصاص في النفس. 
(60) الوشائل: باب 8 من أبواب ما يكتسب ابه ؟. 
(4) راجع المجلد السادس عشر صفحة: 719. 


يشترط في السرقة الموجبة للحدّ أخد المال سرّأ > 


ويقطع الولد لسرقة مال والده والأم إن سرقت من ولدها والأقرباء إن سرق 
بعضهم من بعض (752). 

الخامس: أن يكون المسروق ملك غيره. فلوكان المال ملكه وكان 
متعلقاً لحق غيره كما فى الرهن أو فى الإجارة مثلاً لم يقطع (15). 

السادس: أن يأخذ المال سراً(6؟)2 





القذف ما يتعلق بالمقاء!", أيضاً. 

(1؟) للعمومات, والإطلاقات من غير ما يصلح للتخصيص والتقييد. إلا 
بعض الوجوه. وظهور خدشتها يغنى عن التعرض لها. 

(4؟) لظواهر الأدلة المشتملة على قولهطقُة: «يقطع لأنه سرق مال 
الجا م أو قوله مد في الصحيح: «السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده. ولا 
يتاك أن يذهب بمال امرئُ 00 أو قوله يه في صحيح سليمان بن خخالد: 
(اغرم نا عرزي إلى غير ذلك من الأخبار التي يات في مقدار النصاب. نعم 
للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه لما تقدم من ولايته على ذلك؛ وتقدم في كتاب 
الغصب ما يتعلق بالمقاء!*» ويأتى في المسائل اللاحقة ما يتعلق به أيضاً. 

(0؟) لأنه المنساق من الأدلة عرفاء ولغة, مضافاً إلى ظهور الإجماع. وعن 
أبي جعفر ملي في الصحيح: «قضى أمير المؤمنين ا في رجل اختلس ثوباً من 
السوقء فقالوا: قد سرق هذا الرجلء فقال حْقة: إني لا اقطع في الدغارة المعلنة 
ولكن اقطع مَن يأخذ ثم يخفي) ١7‏ ومثله غيره. 


6 تقدم في صفحة:‎ )١( 

انار سال يات لانم أرواننة قد الول 

(0) 43 الوسائل؟ بات +1 هن أبوات جد الشرقة : ىا 
(0) راجع ج: ١؟‏ صفحة: /541. 

15 الوسائل انتانب لمن أبوات تعن اللشرفة: 
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فلو هتك الحرز قهراً وعاناً وأخذ المال أو هتكه سراً وأخذه جهراً لا 
يقطع (77). 

(مسألة 7): لو اشتركا فى الهنك وانفرد أحدهما فى السرقة يقطع 
السارق دون الهاتك (717)» ولو انفرد أحدهما فى الهتنك ولكن اشتركا فى 
السرقة يقطع الهاتك السارق (78)» واذا اشتركا فيهما قطعا مع تحقق سائر 
الشرائط .)١9(‏ 

السابع: أن يكون المال محرزاً في حرز (0), 





(11) لعدم تحقق موضوع السرقة فلا موضوع لترتب الحكم. نعم لاريب 
في تحقق الغصبية» فتترتب جميع أحكام الغصب قهراً. 

(30) لتحقق الموضوع بالنسبة إلى السارق دون الهاتك. نعم يضمن 
الهاتك بما اتلفه. بل يعزّره الحاكم بحسب رأيه كما تقدم. 

(14) لثبوت موضوع السرقة بالنسبة إليه دون الهاتك فقط. 

(9) لثبوت الموضوع بالنسبة اليهما معأ فيترتب الحكم عليهما قهراً. 

(0") للأصلء والإجماع. والنصء كقول أبي جعفر طكة: «لا يقطع إلا مَن 
ثقب بيت أو كسر قفلاً»!١,‏ والمرجع في الحترز هو العرفء ويختلف ذلك 
اختلافاً كثيراً بحسب اختلاف المال المحرز فيه» بل بحسب الأزمنة والأمكنة 
والعادات, والجامع ما يتحفظ به المالك ماله عن الأغيار ويصونه عن تعدي 
الأشرار وإن كان مثل بيت مغلق البابء أو جوف الككتابء أو الدفن تحت التراب 
أو الستر تحت الفراش أؤ مطرحاً عليه الزبائل والحشاش إذا وقع ذلك بقصد 
الاحتفاظ والاحراز. 

والحر رمق الأمورالافافة الشككين نقد فيد :3للك رقن يصيدة 


.0 من أبواب حد السرقة:‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 


كل حل مأذون فيه للعموم أو لطائفة خاصّة لا يعد حرزاً 533 
فلولم يكن حرز فى البين كالدكاكين والخانات المفتوحة الأبواب ونحوهما 
يحرم الأخذ بل الدخول بدون إذن المالك ويوجب الضمان ولا يقطع (1"). 

(مسألة 4): الحرز مما يختلف باختلاف المال المحرز فيه فحرز 
الانعام الاصطبل مثلاً. وحرز محل القراض والوسادة غيره فلو وضع المالك 
فراشه أو وسادته فى الاصطبل وفتح السارق بابه وأخذ الفراش مئه فعل حراماً 
ويضمن ولا يقطع (؟7). 

(مسألة 9): كل محل مأذون فيه للعموم أو لطائفة خاصة كالمساجد 
والمدارس والخانات والمؤسسات والمشاهد المشرفة ونحوها لا يكون من 
الحرز فيحرم أخذ المال منها ويضمن (77), 





العدم» وقد يشك في الصدق وعدمه. ولا قطع في الأخيرينء وإن حرم الأخذ 
وتحقق الضمان لو اخذء بل يحرم الدخول بغير إذن فى ملك الغيرء كما مر في 
كتاب الغصب. 

ثم إن السرقة من الحرز يصح أن يعد من شرائط السرقة. كما يصح أن تعد 
من شرائط المسروقء لفرض أن السرقة والمسروق من المتلازمين في الجملة, 
فيصح أن يكون بعض شرائط احدهما شرطاً للآخر كذلك. ْ 

(1*) أما حرمة الأخذ والضمانء. فمن ضروريات الدينء وتدل عليه الادلة 
الأريفة كما تقدم في كتاب الغصب. وأما عدم القطع فلعدم الشرط. وهو الأخذ 
من الحرز. 

(؟") للأصلء ولأن المنساق من الحرز ما كان بحسب حال ذات 
المسروق؛ لا بحسب الغيرء إلا إذا جرت الغادة على ذلك: 

(”) أما حرمة الأخذ, فلأنه مال الغير فيحرم أخذه بغير رضاه بالأدلة 
الاربعة كما مر في كتاب الغصب وغيره. 

وأما الضمان فلقاعة اليد والجعفاع» ل اغتوورة الفقفب كنا قلاع مكررا. 


7 مهذب الأحكام [ج8١]‏ 


ولا يقطع (72). وكذا ستارة الكعبة المشرقة وثياب الأماكن المقدسة 
ونحوها(0")., وكذا لا بقطع من أخذ مالا يراعيه صاحبه من قريب أو 
بعيد(77). 








(4") لانتفاء الشرط وهو الحرزء ولما تقدم من الأخحبارا". 

(0) لأن الناس فيها سواءء فلا يتحقق الحرز حيئئل. وأما ما في صحيح 
عبد السلام عو انا لوقه : «بأي شىءريبدأ القائم 0 إذا قام؟ قال ليه : 
يبدأ ببنى شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله تعالى»! '» وفى رواية أخرى: 
«يعلّقها فى الكعبة»!' فيمكن حمله على بعض المحاملء ومنه يظهر أن دعوى 
الإجماع لا وجه لها. 

(”) لعدم صدق الحرز على ذلك لا لغة ولا عرفاًء ؤلا صدق السرقة عليه 
أيضاًء فلا يكون من السرقة لا موضوعاً ولا حكماً. 

نعم يمكن أن يعد ذلك من الاختلاس والاستلاب» ففيهما الحرمة 
والضمان دون القطع. 

وأما قضية صفوان بن امية التي نقلها الفريقانء كما في صحيح الحلبي عن 
الصادق لقا قال: «سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقالطقة: إن 
صفوان بن امية كان مضنطجعاً في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق 
الماء. فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه. فقال: مَن ذهب بردائى؟ فذهب 
يطلبه. فأخذ صاحبه. فرفعه إلى.النبى م 1 » فققال النبي: اقطعوا يدهء فقال الرجل: 
تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟! قالعياة: 0 قال قأنا ليت فقال 
رسول ويه : : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إل و العو وئ اذا في نكا 


.7 راجع صفحة:‎ )١( 
(5(©)الوسائل:بات #7 من ابوات مقدنات الطواق: 1و6‎ 
7 ا عن ابواي مقماك الحدود:‎ بابالئاسولا)4١‎ 


لا فرق بين الذكر والأنثى في اجراء الحدّ 7١‏ 
(مسألة :)٠١‏ يشترط فى السرقة بل كل مافيه الحد عدم تحقق 
الشبهة(717), حكماً أو موضوعاً (8"). 
(مسألة :)١١‏ لا فرق بين الذكر والأنثى فتقطع فيما يقطع فيه الذكر وكذا 


المسلم والذمى فيقطع المسلم سواء سرق من المسلم أو المي (94). 





على صورة تحقق الحرز لأن حرز كل شىء بحسبه. بأن جعل رداءه تحت رأسه 
وتوسد به(". أو احرزه حال خروجه الي حر ذلك .هما يمكن. 

(0") لقاعدة اسسها نبينا الأعظم يب امتناناً على امته والصيانة لهم عن 
اتتساب الخيانة إليهم: وهىي قوله 2 : وإدزق سواه بالقبيات يفيف 
يستدل بها فقهاء الفريقين فى أبواب الحدود. لا أن يستدلوا عليهاء وتقتضيه 
أصالة عدم السلطة على القطع والحد بعد الشك في شمول الإطلاقات لمورد 
الشبهة. فلا وجه للتمسك بها من جهة الشبهة الموضوعية. 

وكذا الأدلة الدالة على اعتبار العلم بالحكم والموضوع والعمد فى العمل 
وعن الصادقعايه ليلد فى صحيح الحلبي: «سألته عن رجل اخذوه وقد حمل كارة 
من ثياب؟ فقال: انا ا يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم 
عليه بينة. فإن قامت البينة عليه قطع»! و كا فته من الأخبار المتفرقة في 
الأبواب المختلفة. 

(8؟) للاطلاق. وظهور الاتفاق. الشاملين لكل منهما. 

(4*) لاطلاق الأدلة» وعمومهاء الشاملين للجميع. ما لم يكن دليل على 
الخلاف وهو مفقود. ولو سرق ذمى من مثله وتحاكما إليناء فللحاكم أن يحكم 
بما يقتضيه الشرع من القطع إن ثبت شرائطه. أو التعزير إن لم يثبت ذلكء أو رفع 
)١(‏ راجع السنن الكبرى للبيهقي ج: / صفحة: 518. 


)1 تقدم ما يتعلق بالقاعدة فى اج /ا" صفحة: 5؟5. 
(# الوشائل ديات من ابواب تعد الشرقة: + 


7 مهذب الأحكام [ج18؟] 
(مسألة 17): لو سرق الأمين ما استأمن عليه لا يقطع (40). وكذا لوسرق 
الراهن العين المرهونة أو سرق الموجر العين المستأجرة (41). 
(مسألة 17): اذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمئه عليه فلا 
قطع(17). وإن أحسرز المال عنه وهتك الحرز وسرق يقطع (57)) 





الدعوى إلى حكامهم على تفصيل تقدم. 

(+1) لعدم صدق السارق عليه شرعاً. نعم لاريب في كونه خائناً وبمنزلة 
السارق فى الإثم والعقاب. 

)2١1(‏ لبقاء ملك الراهن بالنسبة إلى العين المرهونة» وإن كان للمرتهن حق 
الإمساك وبقاء ملك المؤجر على العين المستأجرة, ولا معنى لقطع يد المالك 
لماله» وإن كان للمستأجر حق الانتفاع أو نفس المنفعة» مضافاً إلى الإجماع 
وشهادة العرف فيهماء لعدم صدق السرقة لما مر. 

(؟]) إجماعاًء ونصاء قال أبو جعفر يد فى الصحيح: «إذا سرق عبد أو 
أجير من مال صاحبهء فليس عليه قطع)(. وفي صحيح الحلبي عن 
الصادق قد أنه قال: «فى رجل استأجر أجيراً وأقعده على متاعه فسرقه. قال: هو 
ا وعن علي كله فني معتبرة السكوني: «أربعة ل قطع عليهم: 
المختلس. والغلولء ومّن سرق من الغنيمة» وسرقة الأجيرء فإنها خيانة»!". إلى 
غير ذلك من الأخبارء مضافاً إلى ما مر في الأمين. 
فيشمله الإطلاقات. والعمومات. 
على صورة الاستيمان, كما فى صحيح سليمان بن خخ الد. قال: «سألت أبا 





.0 الوسائل: باب 794 من أبواب حد السرقة:‎ )١( 
هن أبرات عل الشرمة 1و‎ ١1 الوساتلاياف‎ )2015( 


لواصرق من الخال المفكرك يعدو نمئيه 7 


وكذا بقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر مع الحرز عنه. وأمامع 
دمل كل راع ووكدا العيتب يقطع إن أحرز المال عنه وإلا فلا (40). 

(مسألة 5 لو سرق من المال المشترك بقدر نصيبه لا يقطع (51). 
ايآ ِ [ يي ص يبيب سبي 
عبد الله لق عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته. هل تقطع يده؟ فقال لقلا : 
هذا مؤتمن ليس بسارق. هذا خحائن)(, وصحيح خاي عن عادر ب 
«في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه. فقال لكلا : هوامؤُ تمن)!'/ 
وفى موثق سماعة: إسالية عون ابنتا أجيراً. فأخحذ الأجير متاعه 
فسرقه؟ فقال: هو مؤتمنء ثم قال: الأجير والضيف أمينان. ليس يقع عليهما حد 
السرقة)7". 

(8؛)أماالأول: فلوجود المقتضى للقطعء » فتشمله الأدلة قهراً. 

وأما الثانى: ي: فلعدم الموضوع للسرقة:» فلا معنى لترتب الحكم. 

(50) للإجماع؛ والنصء كما مر في موثق سماعة: «الأجير والضيف امينان 
ليس يقع عليهما حذ السرقة»؛ ويستفاد منه أنه مع عدم الاستيمان يقطع. وعليه 
بحمل قول أبي جعفرطكة في الصحيح: : «الضيف إذا سرق لم يقطع. وإذا أضاف 
الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف»(4). 

(7) لما تقدم من الأصلء والقاعدة وكذا لو أذ الشريك من مال 
المشترك بدون إذن الشريك باحتمال جوازه. وإن بلغ المأخوذ النصاب. وكان 
زأئدأ عن نصيبه» وإن لم يكن بعنوان اقنطاع حصته أو أخذ بقصد تقسيم المال 
والمراضاة بعد ذلك, وكذا لو أخذ شخص مال الغير بزعم انه ماله أو أنه من 
المباحات الأولية مثلاه كل كل ذلك لم يكن فيه قطع لما عرفت. 





(05(01() الوسائل: باب ١4‏ من أبواب حد السرقة الحديث: ”و١‏ وغ. 
(4) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب حد السرقة الحديث: .١‏ 


7 مهذب الأحكام [ج18١]‏ 


ولو زاد عن نصيبه يقطع مع تحقق ل ل ل 
المنق الدى الاتصيي 0 00117 

(مسألة :)١5‏ لو منع الزوج النفقة الواجبة عليه واخذت الزوجة تلك 
النفقة من مال الزوج سرقة فلا قطع عليها إذا لم تزد على النفقة الواجبة بقدر 
النصاب (59). 








(400) لوجود المقتضى. فتشمله ما تقدم من الإطلاقات؛ والعمومات. من 
غير دليل على التخصيص والتقييد. 

(1) لعين ما مر في سابقه من غير فرق» مضافاً إلى ما يأتي من النص. 

فيحمل قول أبي جعفر ميلا في صحيح محمد بن قبس: «إن علياً اه قال 
في رجل أخذ بيضة من المقسمء فقالوا: قد سرق اقطعه. فقال: إني لم اقطع احدأ 
لقافها ده وان ؛ على عدم الزيادة عن نصيبه بقدر النصاب. كما يحمل 
قول الصادق نا في صحيح عبد الرحمن في البيضة التي قطع فيها أمير 
المؤمنين ملقلا : اهى بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه)!", على الزيادة 
عنه بمقدار النصاب. 

وفى صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ضة ل 
ايش الذي يجب عليه؟ أيقطم؟ قال لكلا : ينظر كم نصيبه. فإن كان الذي أخخحذ أقل 
من نصيبه عرّر ودفع إليه تمام ماله وإن كان الذي اخذ مثل الذي له فلا شيء 
عليه وإن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع»!'. وغيرها من 
تسيا 

(4؛) لانه نخو تقاص مأذون فيه شرعاًء وتدل عليه قضية هند زوجة أبي 
سفيان حين قالت للنبى ييه : : «إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وولدي 
إلا أخذ مته شراً وهو لا بعلم فهل على فيه كىء؟ فقاللة: خذي نما 





6083 الوطائل؟ بانب لاحك أبواب طن الشرقة ١و‏ و4 


لو سَرّى النصاب وأخرجه من الحيرز ثم أعاده اليه 7 

(مسألة 17): لو اخرج متاعاً من الحرز وقال: إن صاحبه وهبني أو أذن 
في إخراجه أو إن المال لي وادعى صاحب الحرز أنه سرقه فلا قطع إلا أن تقوم 
البينة على السرقة (00). 

(مسألة :)1١‏ لو سرق المتاع من الحرز ثم اتتقل المسروق إلى السارق 
شرعاًء اختياراً كان كالشراء أو غير اختيارٍ -كالإرث والهبة مثلاً ‏ يقطع إنكان 
ذلك بعد حكم الحاكم (51)» بل وإن كان قبله وبعد الرفع إلى الحاكم (07). 

(مسألة 18): لو سرق النصاب واخرجه من الحرز ثم أعاده إليه يقطع لو 
لم يصل المال إلى مالكه ( 7 0) 





يكفيك وولدك بالمعروف)7". والتعليل الوارد فى قول الصادقطلقُة: «إذا سرق 
السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه)!'. وتقدم في 
أحكام النفقات ما يتعلق بكمية النفقة وكيفيتها. 

ثم إنها لو زادت على النفقة الواجبة بقدر النصاب يقطع مع الشرائطء لما 
مر من الاطلاقات. والعمومات الشاملة لها. 

(00) أماعدم القطع مع عدم البينه. فلأجل الشبهة الدارئة للحد, وأما معها 
فلوجود المقتضى للحدٌ وفقد المانع» فلابد من القطع حينئلٍ. 

)0١(‏ لتحقق الموضوع فتشمله الإطلاقات. والعمومات. 

(05) لفرض تحقق الموضوع مع الشرائط قبل انتقال المال إليه. فيترتب 
عليه الحكم قهراً. نعم لو تاب ورضي صاحب المال وكان ذلك قبل الرفع إلى 
الحاكم. لا يجري الحدّء كما سيأتى. 

(*0) لوجود المقتضي للقطع مع تحقق الشرائط ‏ فتشمله الاطلاقات 
والعمومات المتقدمة ‏ وفقد المانع عنه حينئلٍ. 


.غ1١ السئن الكبرى للبيهقي ج: لاصفحة:‎ )١( 


7 مهذب الأحكام [ج18١]‏ 


وأمالو وصل إليه ففى القطع إشكال (05). 








(04) من تحقق المقتضى للقطع الذي هو هتك الحرز والإخراج منه. 
فيجرى عليه الحدٌ. ومن عدم فوت شىء عن المالك وعدم صحة مطالبته بماله. 
فلا يقطع. نعم تسمع دعواه في أصل هتك الحرزء ولكنه ليس سبباً للقطع 
حيتئلٍ. وهناك مسائل أخرى تأتي في حكم المحارب إن شاء الله تعالى. 


الفصل الثاني 
في ما يتعلق بالمسروق 


(مسألة :)١‏ يعتبر في المسروق أن تكون ماليته بقدر ربع دينار (1), 





)١(‏ أما كون نصاب القطع ربع دينار, فللأصل, والإطلاق. والإجماعء 
والنصوص المستفيضة منها قول نبينا الأعظمعَييُ: لا قطع إلا في ربع دينار»(؟, 
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبدالله اك قال: «قلت له: في كم يقطع 
السارق؟ قال: في ربع دينارء قلت له: في درهمين؟ قال: في ربع دينار بلغ الدينار 
ما بلغ» قلت له: أرأيت مّن سرق أقل من ربع دينارء هل يقع عليه حين سرق اسم 
السارق؟ وهل هو عند الله سارق؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه 
وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. وهو عند الله سارق. ولكن لا يقطع إلا في 
ربع دينار أو اكثرء ولو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألقيت 
عامة الناس مقطعين)!). 

وفي صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق مكلا قال: رلا تقطع يد السارق 
إلا في شيء تبلغ قيمته مجناً وهو ربع دينار»!, وفى موثق سماعة عن 
الصادق ملا قال: «قطع أمير المؤمنين طلا في بيضة؟ قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة 
قيمتها ربع دينار» قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت)(6. 

وفي رواية على بن أبي حمزة(*» عن الصادق طهْا: «لا تقطع يد السارق 





"0 6 السنن الكبرى للبيهقي ج:‎ )١( 
.هوةو''و١ الوسائل: ياب " من ابواب حد السرقة الحديث:‎ )0()8( )5()1( 


حتى تبلغ سرقته ربع ديناره وقد قطع علي لك في بيضة حديد»» إلى غير ذلك 
من الروايات. 

وما يظهر منه الخلاف مثل ما دلّ على أن النصاب في السرقة خمس 
دينار. كصحيح الحلبي عن الصادق هه قال: «يقطع السارق كل 78 بلغ 
نمه شم ديثان إناسرةافن سوق أو زرع أوضترع أو غين ذلك 5" 
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفركِ: «أدنى ما يقطع فيه يد السارق 
خمس دينار)(".”ومثلهما غيرهما من الأخبار. 

أو ما دلٌ على أن النصاب ثلث دينار, مثل موثق سماعة: قال: «سألته على 
كم يقطع السارق؟ قال: ادناه على ثلث دينار»!"'» وقريب منه موثق أبي بصي را *. 

وكذا ما دل على أن النصاب درهمانء مثل موثق اسحاق بن عمار عن 
الصادق طَلكا: «عمن سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان. قال مقِة: يقطع به)!0. 

أو أن النصاب دينار, كما في صحيح أبى حمزة الشمالي: «سألت أبا 
جعفر لا في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه وقال: في عددها من الدراهي»!١".‏ 

فلابد من رد علم جميع ذلك إلى أهله لكونها بمرء من المشهور ومنظر 
من أنظارهم المباركة؛ ومع ذلك أعرضوا عنها وطرحوها -مع ان بعضها محمول 
على التقية مثل ما دلّ على الخمس أو الثلاثة!"أ. بل وغيرهما ‏ فيطمئن 
الفقيه الخبير بمذاق فقه اهل البِيتطَبيك؛ بأنهم ظفروا على خلل فيهاء ولذلك 
أعرضوا عنهاكما هو دأبهم [رضوان الله تعالى عليهم اجمعين] في الفقه الامامية 
المنتهية إلى وحي السماء؛ ونِعمَ ما قال في الجواهر: هلو ساغ للفقيه 
التردد بكل ما يجدء أو الجمود على كل ما يردء ما اضر للفقه عود ولا قام 
للدين عمود. نسأل الله تعالى تنوير البصيرة وصفاء السريرة فإنه الرحيم 
المنان المتنفضل الحنان ذو الفضل والإحسان»»: فلا محيص إلا عن أن النصاب 
هو الربع لا غيره» فلا شبهة بالنسبة إلى غير الرببع حتى تجري قاعدة درء 





( (؟) (0) (4) (0) (1) الوسائل: باب ” من أبواب حد السرقة: ؟١‏ و7 و١١‏ و١٠و1914.‏ 
(1) راجع المغتي لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة: ١117‏ ط<: بيروت. 


حدٌ نصاب في السرقة ظ لق 
ذهباً خالصاً مسكوكاً عليه السكة (1)» بلا فرق فى ذلك بين جميع ما يملكه 
المسلم (؟). 


(مسألة 7): يقطع لوكان المسروق _-جامعاً للشرائط ‏ حيواناً كان أو 
جماداً نباتاكان أو غيره (4). 








الحدود بالشبهة. والله العالم الهادي. 

(1) لأنه المنساق من الأدلة» وإجماع فقهاء الملة. وتحقق الشبهة الدارئة 
للحدٌ في غير ذلك, والدينار عبارة عن ثمانية عشر حمصة من الذهب 
المسكوكة. 

(؟) لإطلاق السنة والكتاب. وإجماع الأصحاب. 

وماذكره بعض من التفصيل لا حقيقة له كالسراب, فكل ما يملكه المسلم 
يقطع بسرقته إن بلغ النصابء. سواء كان من المعادن والألبسة. أو الفواكه 
والأطعمة -رطبة كانت أو غيرها -والأشربة كان أصلها الإباحة لجميع الناس أو 
لاءكان له قابلية البقاء أوكان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة. 
إلى غير ذلك. 

() للإطلاقات, والعمومات. وظهور الإجماع بلا فرق بين أقسام 
الحيوانات. نعم ورد في الطير والرخام ما ينافي ذلك. مثل ما نسب إلى نبينا 
الأعظم يَيْةُ كما فى رواية السكوني عن الصادق طقلا : : «لاا قطع على من سرق 
الحجارة» يعني الرخام وأشباه ذلك70, ٠‏ وعن علي نجه في موثق السكوني: دلا 
قطع فى ريشء يعنى نى الطير كله»(" .وف مبوتق غنيات دن أسراهت: «إن 
عليجِة أتي بالكوفة برجل سرق حماماً فلم يقطعه. وقال: لا اقطع في الطير»(؟, 
ولكنه محمول على عدم تجقق الشرائط. مثل النصاب أو الحرز أو على 





.١ الوسائل: باب 77 من أبواب حد السرقة:‎ )١( 
.١و‎ ” (؟) (7) الوسائل: باب ؟7؟ من أبواب حد السرقة:‎ 


4 مهذزب الأحكام [ج8؟] 


(مسألة ): لافرق فى الذهب هب المسروق بين المسكوك وغيره. فلو بلغ 
الذهب غير المسكوك قيمة ربع دينار مسكوك قطع ( 0).» ولو بلغ وزنه وزن ربع 
دينار مسكوك لكن لم يبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع (5). 

(مسألة 5): المراد بالمسكوك ماكان رائجاً معاملة فلا اعتبار بربع قيمته 
ماليس كذلك (7)» فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار بربع قيمته في 
تحقق النصاب: فإذا سرق بمقدار ربع قيمته ولم يكن بقدر ربع قيمة الرائج فلا 
قطع(85)) فلو فرض رواج دينارين مختلفتين لأجل نفس السكة لالأجل النقص 
أو الغش فى أحدهما يقطع ببلوغ قيمة الأكثر دون الأقل (1). 

(مسألة 6): نصاب القطع الذي هو ربع دينار أو ما بلغ قيمته هو أقل ما 
يقطع به وليست الزيادة عليه مقدرة بقدر معين بل يقطع مطلقا بلغت الزيادة ما 
بلغت .)1١١(‏ 





الل" أو امل أخرض كما لا يضفي 

(5) للصدق العرفى فى تحقق النصابء فيشمله الإطلاقات, 
والفموهخووالا شان كاه ' 

(1) لعدم صدق النصابء. فلا موضوع حتى يترتب الحكم. 

(/0) لآن هذا هو المنساق من الادلة والفتاوى. 

(4) للأصلء بعد انسباق خصوص الرائج من الأدلة. 

(9) لتحقق الشبهة في الفرض بالنسبة إلى الأقل بعد الشك في صحة 
التمسك بالاطلاقات مثل المقام» وأما لو بلغ النصاب قيمة الأكثرء فيقطع 
للاطلاقات؛ والعمومات, بلا مقيد.» ومخصص. 

٠١(‏ للاطلاقء والاتفاق» وأن التحديد بالربع كما مر_إنما هو بالنسبة إلى 





.101 صفحة:‎ ٠١ راجع المغني لابن قدامة ج:‎ )١( 


حكم السرقة من الجيب 4١‏ 





(مسألة 1): الل ص ريج 
وفي شكسه لا يقطع (01). 

(مسألة 17): تقدم أنه يعتبر فى السرقة هتك الحرز فيكون المدار في 
تحققها عليه (1). ففى السرقة من الجيب إن كان بحيث يصدق عليه الحرز 
يقطع (1)» وإن صدق عدمه أو شك في الصدق وعدمه لا يقطع (14): ولكن 
الإثم والضمان ثابتان على كل حال (10). 





الأقل فقط. دون غيره. 

)١١(‏ لتحقق السرقة فى الأول بعد تحقق سائر الشرائط -كما هو 
المفروض -فتشمله الإطلاقات؛ والعمومات. بخلاف الثانى بي لتعدم تحقق الشرط. 
نعم للحاكم الشرعى تعزيره لما مر مكرراً من أن له الولاية على ذلك. 

(؟1) لما مر في الشرط السابع مما يعتبر في السارق. 

15 لوسود المقتسي رلقد المائم. فلايد من التعطم يعن طق تبني 
الشرائط. 

(15) أما الأول: فلعدم تحقق الموضوع. لفراضن عبد ف المترقة مرخ نين 
حرز. 

وأما الثاني: فلتحقق الشبهة الدارئة للحدٌ كما تقدم مكرراً. 

)1١6(‏ لتحقق الظلم والعدوان. 

هذا كله بحسب القاعدة. مضافاً إلى الإجماع؛ وقول الصادق مي في 0 
السكوني: «قد اتن أمير المؤمنينمْة بطرار قد طرّ دراهم من كمّ رجل فقال: إن 
كان طر من قميصه الأعلى لم اقطعه. وإن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته7". 

وفى رواية اخرى مثله إلا ان فيها: «وإن كان طرّ من قميصه الأسفل 





)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد السرقة: ؟. 


8 مهت الأحكام [ج18] 
(مسألة 8 اثمار الأشجار لها حالات ثلاث: 
حاله نظعها وحرره 
وحالة كونها على الأشجار وهى محرزة بما جرت العادة بحرزها به. 
وحالة كونها غير محرزة مطلقاً ويقطع في الأولين دون الأخيرة (11). 





قطعناه»١,‏ وهو مطابق للقاعدة لتحقق الحرز فى الداخل. والأسفل دون غيره 
غالبا وعليه يحمل قول أبي عبدالله يو في موثق عبد الرحمن: «ليس على الذي 
يستلب قطع. ولا على الذي يطرّ الدراهم من ثوب قطع)!". وكذا صحيح 
منصور ابن حازم قال: «سسعت أبا عبدالله ليلا يقول: يقطع النباش. والطرار. ولا 
يقطع المختلس»!". 

ثم إنه لا فرق فى الحرز بين جميع انحائه من القديمة والحديثة المختلفة 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والعادة والأشخاصء فيختلف الجيب باعتبار البروز 
والظهور والحرز وعدمه. 

وهل يتحقق الحرز بالعلامة المنصوبة أو الكتابة كذلك كما هو المتداول 
في بعض المحال. يكتب [ممنوع الدخول أو العبور أو يمنع حمل شيء من 
مكان كذا]؟ الظاهر هو الصدق. لما تقدم من أن المناط هو حكم العرف بذلك. 
والمفروض حكمه. نعم لو شك فيه فقد مر حكمه!؟. 

(11) أما القطع في الأولين» فلوجود المقتضي وفقد المانع؛ فتشمله 
الإطلاقات: والعمومات؛ مع تحقق سائر الشرائط. وأما الأخيرء فلعدم الحرز فلا 


ترم الحكم الذي هو القطع. 


)١(‏ الكافي ج: /اصفحة: /ا؟؟. 
(؟) (*) الوسائل: باب ١7‏ من أبواب حد السرقة: ١‏ و". 
(4) تقدم فى صفحة: .68١‏ 


لو سَرّق حرأ ىم 
ا(مسألة )لا قطع على السارق فى عام المجاعة إذاكان المسروق 
مأكولاً والسارق مضطراً (107)» وإن كان الضمان عليه (18). 
(مسألة :)٠١‏ لو سرق حراً -كبيراً أو صغيراً لم يقطع (19), ويعزره 
الحاكم الشرعي بما يراه .)1١(‏ ويقطع إن باعه .)7١(‏ 








(1) إجماعاء ونصوصاًء منها ما عن الصادق لطي فى موثق السكونى: «لا 
يقطع السارق فى عام سنة ‏ يعنى عام مجاعة ,١()-‏ وعنهطائةٍ أيضاً: ولا يقطع 
ارده اجيل [المحق] في شيء مما يؤكلء مثل الخبز واللحم والقثاء 
وأشباه ذلك( "أ وفي موثق السكوني عن الصادق إاقا: : «لا يقطع السارق في 
عام سنة مجدبة ‏ يعني فى المأكول دون غيره 08 "الى عون ذلك من الأخبار 

والقرينة تدل على تقييدها بالاضطرار والمأكول ولو بالقوة. وفى غيرهما 
برجم إلى العيتومات» والأطلاقات» يعد كون المتمص هن والمقين متقصاة مرددا 
بين الأقل والأكثر. 

ومنه يعلم وجه التعدي إلى مطلق الاضطرار كما مر سابقاً. 

)1١4(‏ للأدلة الأربعة, كما تقدم في كتاب الغصب فلا وجه للتكرار بعد 
ذلك. 

(19) لأن مورد السرقة المالء ولا مالية للحر بلا فرق بين الذكر والأنثى. 

)٠١(‏ لأنه منكر وفساد. والتعزير جعل لدفعهما. 

(11) لجملة من الأخسبار, نسب إلى المشهور العمل بهاء فعن 
لماو لي 0 السكونى: «ان أمير المؤمنين لجا أتي برعل ديع حرأ 
فقطع يده “'. وفي رواية معاوية بن طريف قال: «سألت جعفر بن 
محمد كه عن رجل سرق حرة فباعها؟ فقال: فيها أربعة حدود: أما أولها فسارق 





(5(01)(”) الوسائل: باب 70 من أبواب حد السرقة الحديث: ؟ و١‏ وغ. 
(5) الوسائل: باب 7٠١‏ من أبواب حد السرقة: ؟. 


غ8 مهد الأحكام [ج18] 
(مسألة :)١١‏ لو أعار بيتاً فهتك المعير حر زه فسرق منه مال المسستعير 
قطع وكذا لو آجر بيتاً وسرق منه مال المستأجر (17). 
(مسألة 17): لوكان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة مالكه الذي له 
هتكه (778) ولوكان ماله فى حرز فهتكه وأخذ ماله فقط لم يقطع وعليه ضمان 
ما اتلفه من الحرز ( 75)» وكذا إن كان ماله مخلوطاً بمال مالك الحرز بمالا 
تتميز وأخذ بقدر ماله أو أزيد بمالا يبلغ النصاب (10). 





تقطع يده؛ والثانية: إن كان وطأها جلد الحدّء وعلى الذي اشترى إن كان وطأها 
إن كان محصناً رجمء وإن كان غير محصن جلد الحد. وإن كان لم يعلم فلا شيء 
عليه. وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليهاء وإن كانت اطاعته جلدت 
الحن0(". 

وفي خبر عبدالله بن طلحة. قال: «سألت أبا عبدالله لد عن الرجل يبيع 
الرجل وهما حرانء فيبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد يبيعان 
أنفسهماء ويفران بأموال الناس؟ قال: تقطع أيديهماء لأنهما سارقا أنفسهما 
وأموال الناس)! 0 

(9؟) لوجود المقتضى للقطع في كل منهما وفقد المانع عنه بعد تحقق 
جميع الشرائط كما هو المفروضء فتشمله العمومات بلا مقيد ومخصص. 

(71) لأنه لا يصدق الحرز بالنسبة إلى من يكون مسلطأً على الهتك. وعن 
جمع أن الإحراز بغير الحق كغير المحرز. 

(؟) أما عدم القطع. فلعدم تحقق السرقة بأخذ مال الغير. وأما الضمان 
فلقاعدتي اليد وأن مّن اتلف مال الغير فهو له ضامن. 

(6؟) لعدم تحقق سرقة النصاب المعتبر في القطع؛ فلا موضوع له حينئل. 


(1) (5) الوسائل: باب 7٠١‏ من أبواب حدّ السرقة الحديث: ١‏ و". 


في السرقة من مال الوقف م1 


(مسألة 1): لو سرق ثمرالعين الموقوفة يقطع مع تحقق قق الشرائط (71), 
وكذا العين الموقوفة بئاءً على كونها ملكاً للموقوف عليه. وأما بناءً على أنها من 
التحريروفك الملك فلاقطع (737). وكذالوسرق الحقوق من الزكاة أوالخم سأو 
السهم الشريف (208). ولابد وأن يكون المطالب هو الحاكم الشرعى ف يكل مال 
ليس له مالك فعلئٌ مطالب (55). 








(7؟) لأن له مالكاء فتشملها الأدلة بعد وجود المقتضي وفقد المانع. 

(/30) أما الأول: فلما مر في سابقه من غير فرق. 

وأما الأخير: فلعدم المالك. وهو شرط في : تحقق السرقة. ولكن للحاكم 
الشرعي تعزيره بما يراه لأن المقام من صغريات النهى عن المنكر. الذي قد 
يتعلق به التعزير. 

(18) للأصلء بعد الشك فى صدق المالك بالنسبة إليهاء لأن أصل ثبوت 
الحق في الجملة معلوم؛ والشك في تحقق الملك يكفي للشبهة الدارئة للحدٌ. 
وكذا ولاية الإمامئليةٍ وحقه لصرف ما يتعلق به في المصارف الشرعية لا ريب 
فيه. وأما الملكية الخاصة المتعارفة ففيها بحث. 

ولكن يمكن أن يقال إن مقتضى ظواهر الأدلة كما هو المشهور الملكية 
المتعارفة» ويشهد لها معتبرة ابن قيس عن أبى جعفرطكة: «قال: قضى 
على ليه في رجلين قد سرقا من مال الله. للها عيذ مال الله والآخر من 
عرض الناس. فقال جُة: أما هذا فمن مال الله ليس عليه شيء. مال الله أكل بعضه 
بعضاً. وأما الآخر فقدّمه وقطع يده, ثم أمر أن يطعم اللحم والسمن حتى برئت 
يده»!". وقد تقدم التفصيل في كتاب الزكاة والخمس فراجع. نعم التعزير 
موكول إلى نظر الحاكم الشرعي. 

(19) لأن إقامة الحدود من حقوق الناس» ومشروط بطلب صاحبهاء 


()الوسائل:نات5امن:انوات د البرقة:: 


01 | يدت الأحكام [ج18] 
(مسألة 5 باب الحرز من الخارج وما ثبت فيه من الآلات وما بنى في 
جداره ليس من الحرز فلا قطع بسرقة شي ء منها(:7)» بخلاف الداخل من الباب 
وما يتعلق به فمَن كسر الباب الخارج وأخذ من الباب الداخل شيئاً بقدر 
النصاب يقطع (71). 
(مسألة 6 سارق الكفن إن نبش القبر وسرقه ولو بعض اجزائه 
المندوبة وتحقق بتار الس مط منهااللنصاب يقطع(75)., 


والمفروض أنه لا صاحب لها فى المقام إلا الحاكم الشرعي 

(0) لأن المرجع فى الحرز إنما هو العرف والعادة. وهما لا يحكمان 
بالحرزية فيهاء فمن سرق دقاقة الباب أو ما عليه من الزينة: لاا يقطع. 

(1١؟)‏ فإنه محرّز بباب الخارجء فيصدق حينئذٍ هتك الحرز وأخذ المال من 
الحرز. 

(9”) لأن القبر حرز للكفنء فتشمله الاطلاقات, والعمومات, مضافاً إلى 
الإجماعء والنصوصء منها صحيحة حفص البختري قال: «سمعت أبا 
عبدالله لكلا يقول: حدٌ النباش حدٌ السارق)("). 

وفي خبر الجعفي قال: «كنت عند أبي جعفر مد وجاءه كتاب هشام بن 
عبد الملك. فى ول دي ابراه فيلبها ثابها ثم كينها ٠‏ فإن الناس قد اختلفوا 
علينا: طائفة قالوا: اقتلوه عط طيوة ة قالوا: أحرقوه. فكتب إليه أبو جعفرطكة: إن 
حرمة الميت كحرمة الحيء تقطئيده لنيشه وسلبه الثياب. ويقام عليه الحد في 
الزناء إن أحصن رجم وإن لم يكن أحصن جلد مائة»". 

وفي موثق اسحاق بن عمار: «إن عليا ليه قطع نبّاش القبر فقيل له: 
أتقطع في الموتى؟ فقال: إِنّا نقطع لأمواتنا حع دل 





1 ٍ و؟.‎ ١ الوسائل: باب امن أبواب حد السرقة؛‎ )5()١( 


() الوسائل: باب ١9‏ من أبواب حد السرقة الحديث: ؟١.‏ 


لو تكزرمد النيفن:وانات السسلطان | الى 





وإن نبش ولم يسرق الكفن يعزّر ولا يقطع (37)» بلا فرق فيه بين الاكفان 
المتعارفة إذاكان بقدر النصاب أو الأكفان النفيسة (7”5). 

(مسألة 17): ليس القبر حرزاً لغير الكفن فلو جعل مع المسيت شيء 
ونبش واخرج لا يقطع إلا إذا كان القبر في بيت مقفل فكسر القفل أو ثقب 
الحدار(ه0"). 

(مسألة :)1١‏ لو تكرر منه النبش وفات السلطان كان له قتله للردع (77). 





إلى غير ذلك من الروايات. 

وما يظهر منه الخلاف مثل رواية على بن سعد عن الصادق لل قال: 
«سألته عن رجل أخذ وهو ينبش؟ قال:لا أرى عليه قطعاًء إلا أن يؤخذ وقد نبش 
مراراً فاقطعه)(١',‏ وكذا قولهطكِة أيضاً: «النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع)!", 
وقريب منه غيره محمول أو مطروح. كما لا يخفى. 

(7) أما التعزيرء فلأنه فعل حراماًء وهتك حرمة المؤمن. وللحاكم 
الشرعى التعزير فى مثل ذلك. وفى مرسل ابن بكير عن الصادق لقا : «إذا أخذ 
وَل مرة عزّرء فإن عاد قطع)!”/ المحمول على ما إذا لم يسرق الكفن. 

وأما عدم القطع؛ فلعدم السرقة» وعليه يحمل ما دلّ على عدم القطه (؟». 

(4؟) لشمول إطلاق الأدلة لكل منهماء مضافاً إلى ظهُور الإجماع. 

(0”) أما عدم كون القبر حرزاً لغير الكفن: ففحكم العرف بذلك. 

وأما الأخيرء فلتحقق الحرز حيئئذٍ عرفاً. وشرعاًء فيترتب عليه حكم 
السرقة قهراً. 

(1) كما عن المحقق في الشرايع وتبعه بعض آخرء ولكن لم أقف عليه 
كذلك في شيءهنما حضرني من النصوصء وفي رواية ابن أبي عمير: «أتى أمير 





(5)) الوسائل: باب ١9‏ من أبواب حدّ السرقة الحديث: ١١‏ و6١‏ و5١‏ و15. 


44 ٠ش‏ مهذب الأحكام [ج8١]‏ 
(مسألة هل يجرى حكم السرقة فى أخذ الماء والكهرباء وغيرهما 
بعد تملك المالك الخاص لهما (717)؛ من مجاريهما أو لا؟ وجهان .)١8(‏ 
(مسألة 14): لوسرق الحرز وما فيه يقطع مع تحقق سائر الشرائط (79)؛ 
وكذا يقطع لو سرق المركوبات الحديثة كالسيارات وغيرها لو اخذها من 
محل المعدة لها لحفظها .)1١(‏ 
(مسألة :)7١‏ لا فرق فيما مرمن أحكام السرقة بين أقسام المسلمين وإن 
اختلفت مذاهبهم فيقطع مالم يحكم الشرع بإباحة مال المسروق منه (51). 





المؤمنين ل برجل نبّاش؛ فأخذ أمير المؤمنين لكةِ بشعره فضرب به الأرض؛ 
ثم أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم: فوطؤوه حتى مات]! ١‏ وقريب منه غيره. لكن 
ليس في شيء منها فوت السلطانء والتكرار في فعله لعله استفيد من لفظ 
المبالغة. والتهجم على الدماء بغير نص صحيح ودليل صريح مشكلء اعاذنا الله 
تعالى من الزلل. ' 

(/1*) أي بعد الدخول فى الملكء أو المرور على المقاييس المتداولة لهذه 
الأقور فن هذه الأعصار أ و الأحنامن وال ريت الجار مكاة يبحت يسدق عرفا 
أنه ملكه بالحيازة أو التملك. 

(8*) من كونهما مالاً ذات قيمة محرزة لدى العرف وفى حرزء وبعد 
فرض تحقق سائر الشرائط: فتشمله الأدلة لا محالة: فيقطع ان بلغ النصاب. ومن 
احتمال الانصراف عنهماء ولكنه ضعيف جداً. 

(89) لوجود المقتضى للقطع وفقد المانع. فتشمله الأدلة لا محالة. 

(40) لعي ماامر فى سابقة: 

(١])أماالأول:‏ فلاطلاق الأدلة: وإجماع المسلمينء فلو سرق المالكي 


.* الوسائل: باب-4١ من أبواب حد السرقة:‎ )١( 


لو سرق بزعم الحليّة 4م 

(مسألة :)7١‏ لو زعم إباحة مال المسروق منه شرعاً وسرق منه ثم بان 
الخلاف, فإن كان زعمه مستئداً إلى المساهلة والمسامحة فى دينه 
يقطع (7غ). وإلا فيشكل (17). 


من الحنفي أو بالعكسء يقطع مع تحقق سائر الشرائط. 
وأما الثاني: فلأنه مع حكم الشرع بإباحة مال المسروق منه. فلا موضوع 
للقطع حيشاٍ. ظ 
(9) للعمومات. والاطلاقات الدالة على القطع كما مر _-بعد عدم دخوله 
فى الشبهة الدارئة للحدٌ عند المتشرعة. 
(48)لاحتمالكون ذلك من الشبهة الدارثة للحدٌ. والله العالم بالحقائق. 


الفصل الثالث 
فى ما يثبت به السرقة 


(مسألة :)١‏ تشبت السرقة بالإقرار بها مرتين ,)١(‏ 





)١(‏ على المشهور. لنصوص كثيرة منها: رواية جميل بن دراج المنجبرة 
عن أحدهماطِي: «لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرّتين» فإن رجع ضمن 
السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود7". 

ومنها: روايته الأخرى عن الصادقطقُة: «لا يقطع السارق حتى يقر 
بالسرقة مرّتين» ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات»!". 

ومنها: رواية أبان بن عثمان عنه طة أيضاً قال: «كنت عند عيسى بن 
موسى فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمرء فأقبل يسألني فقلت: ما تقول فى 
السارق إذا اقرٌ على نفسه انه سرق؟ قال: يقطع. قلت: فما تقولون فى الزنا إذا اقرٌ 
على نفسه أربع مرات؟ قال: نرجمه؛ قلت: وما يمنعكم من السارق إذا أقرٌ على 
نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزانى»(". إلى غير ذلك من الروايات. 
مضافاً إلى فحوى الاطلاقات الدالة عل صم إتزار قن تفلك فض 

وما دلٌ على الخلاف. مثل رواية فضيل عن الصادق طق : «إن أقرَ الرجل 
الحرٌ على نفسه مرة واحدة عند الإمام. قطع)(؟» وروايته الأخرى قال: «سمعت 
أبا عبدالله كه يقول: مَّن أقرٌ على نفسه عند الإمام بحدٌ من حدود الله مرة واحدة. 


(0((") الوسائل: باب من أبواب حد السرقة: 3و وغ 
(5) الوسائل: باب 7 من أبواب حد السرقة: ؟. 


فها يتبت به السرقة 4١‏ 


ولو أقر مرة واحدة فلا قطع وإن ضمن المال (5)» وتسثبت ا بت أيضاً بشهادة 
عدلين(")2 ولا يقطع بشهادة النساء منفردات أو منضمات (2)5 








حرا كان أو عبداًء حرة كانت أو أمة» فعلى الإمام أن يقيم الحدّ -إلى أن قال -فقال 
له بعض اصحابنا: يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التى إذا أقرٌ بها عند الإمام مرة 
واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال: إذا أقرٌ على نفسه عند الإمام بسرقة 
قطعه. فهذا من حقوق الله تعالى»!'!. محمول ‏ على التقية. لذهاب جمع من 
العامة بل أكثرهم كأبي حنيفة وعطاء والثوري والشافعي وغيرهم إلى ذلك!) ‏ 
أو متروك لاعراض المشهور عنه. 

(؟) أما عدم القطع. فلعدم تمامية الإثبات شرعاً. وأما الضمان. فلكفاية 
الإقرار مرّة واحدة» كما تقدم في كتاب الإقرار. 

(©) للإجماعء وعموم ما دلّ على حجّية البيّنة. وخصوص ما ورد في 
أبواب السرقة؛ مثل ما عن أبي جعفر سك في صحيح محمد ابن قيس قال: : اقضى 
أمير المؤمنين قل في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرد تفط يده»! '. وفي 

صحيح الحلبى عن الصادق مكل : «يدرأ عنه القطع. إلا أن تقوم عليه بينة فان 
قامت ع اك إلى غير ذلك من الأخبار. 

كالما عدم فى كاي ا قسبول شهادتهن في 


الضمانء. كما مر لكات اتوت 





()الوسائل :ناف امن أبوان مقدنات الحدوة 3 

)١(‏ را جع المنيي لابن قدامة ج: ٠‏ صفحة: 9١‏ ط: بيروت. 
(") الوسائل: باب ١6‏ من أبواب الشهادات الحديث: .١‏ 

(4) الوسائل: باب 8 من أبواب حذ السرقة: .١‏ 

(0) راجع المجلد السابع والعشرين: صفحة: .١47‏ 


1 مهذب الأحكام [ج8١]‏ 





ولا بشاهد ويمين (6). 

(مسألة "): يشترط فى المقر الاختيار والقصد والكمال بالبلوغ 
والعقل(7). فلا يقطع بإقرارالصبي مطلقاً ولا بإقرار المجنون ولوكان أدوارياً في 
دور جنونه ولا المغمى عليه ولا الهاذل والسكران والساهى والنائم والغافل 
والمكره (7)» بل لا يثبت المال أيضاً (8)) وكذا يعتبر الحرية (9). 





(0) للأصلء بعد عدم دليل على الاعتبار وإن أكتفى به فى الغرم لما مر 
فى كتاب الشهادات. 

(1) للضرورة الفقهية, وهذه من الشرائط العامة» التي تقدم غير مرة وجه 
اعتبارها فيغنينا التعرض لها مرة أخرى. 

(0) كل ذلك للإجماعء وقاعدة أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطهء الذي 
هو القصد الجدي ما لم يدل دليل على الخلاف. وهو مفقود. 

(4) لعدم اعتبار الإقرار فى جميع ذلكء فلا وجه للضمان حينئذ. 

(9) إجماعأء ونصأء قال الصادقطِة فى صحيح فضيل (إذا أقر العبد على 
نفسه بالسرقة. لم يقطعء وإذا شهد عليه شاهدان, قطع) ١!‏ وهو موافق لقاعدة 
عدم اعتبار الإقرار في حق الغيرء فلابد من حمل قول الصادق طق في صحيح 
الفضيل المتقدم: «مّن أقرَ على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله تعالى مرةٌ 
واحدةء حرأ كان أو عبداً. حرةً أو أمة. فعلى الإمام أن يقيم الحدّ على الذي أقرٌ 
على نفسه كائناً مَن كان إلا الزانى المحض)/"). على بعض المحامل كما عرفت. 

وأما صحيح الكناسي عن أبي جعفرطلئة: «العبد إذا أقرٌ على نفسه عند 
الإمام أنه سرق قطعه؛ وإذا أقرّت الأمة عند الإمام بالسرقة, قطعها»(". فلابد من 


.١ الوسائل: باب 6 من أبواب حد السرقة:‎ )١( 
.٠١١ ومر في صفحة:‎ ١ (؟) الوسائل: باب 77 من أبواب مقدمات الحدود:‎ 
3 (©)الوسائل )بات من أبوات حل النرقة‎ 


(مسألة *): لو عذَبٍ على الإقرار فأقر بعد التعذيب لا يعتمد على هذا 
الإقرار .)٠١(‏ فلا يقطع ولا يغرم )١١(‏ بل ولو أتئ بالمال بعيئه بعد 
التعذيب(١1).‏ إلا إذاعلم بالقرائن المعتبرة ثبوتها بما توجب 
القطع (17). 

(مسألة 5): لو أقر مسرتين شم أنكرلم يسقط القطع والغسرم (15): 


حمله على تصديق المولى للسرقة» وإقدامه على إجراء الحدّ عليه أو على 
العبودية لله تعالى. 

)٠١(‏ لشمول دليل رفع الإكراه لمثل ذلك. مضافاً إلى الإجماع؛ والتعليل 
في صحيح ابن خالد عن الصادقطقة: «عن رجل سرق سرقة فكابر عنها 
فضربء فجاء بها بعينهاء أيقطع؟ قال: نعم, وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع. 
لأنه اعتراف على العذاب)7". 

)١١(‏ لعدم ترتب الأثر على مثل هذا الإقرار. فلا موضوع لصحة القطع 
والغرم. 

(؟1)لأعمية الردٌ من السرقة. أو يمكن أن يكون المال عنده على غير جهة 
السرقة. 

(19) لثبوت السرقة حينئذٍ بواسطة العلم بها. وبعد مطالبة صاحبه يقطع. 
لوجود المقتضى وفقد المانع؛ وعليه يحمل ما تقدم من صحيح ابن خخالد. أي 
على صورة العلم بتحقق السرقة والتعذيب لأجل رد المسروق. 

)١5(‏ للأصلء ؤالعمومات. وصحيحي الحلبي ومحمد بن مسلم عن 
الصادق طق : «إذا أقرٌ الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد. فاقطعه وارغم 
أنفه)(" ويشهد لذلك معتبرة سماعة عن الصادق ك3 : «مَن أخذ سارقاً فعفا 


() الوسائل: ياب لامن آبوات د الترقة: :١‏ 
(1) الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب مقدمات الحدود: .١‏ 


عنه. فذاك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه, فإن قال الذي سرق منه: ألا أهبه له لم 
يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام. وذلك 
قول الله عرّوجلٌ: «والحافظون لحدود الله»)(". 

ونسب إلى جمع عدم القطع. للإجماع أولاً. 

وبمرسل جميل ثانياً: «لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتينء فإن 
رجع ضمن السرقة ولم يقطع, إذا لم يكن شهود»!". 

وثالثاً: بخبر طلحة بن زيد عن الصادق كلا : «حدثنى بعض أهلى أن شاباً 
أتئ أمير المؤمنين طلكْةِ فأقر عنده بالسرقة. فقال له: إلى أراك فنانا لايامن 
بهيئتك. فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم. سورة البقرة. فقال: قد وهبت يدك 
لسورة البقرة قال: وإنما منعه أن يقطعه. لأنه لم تقم عليه بينة)(", وخبر أبى 
عبدالله البرقى: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين طلكِلا فأقرٌ عنده بالسرقة. فقال: أتقرأ 
عبنا من كنات اللداتعان :قال تعب ستورة ابعر قال قدوهيت بدك لتتور: 
البقرة» فقال الأشعث: أتعطل حدّاً من حدود الله تعالى؟ قال: وما يدريك ما هذا؟ 
إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفوء وإذا أقرٌ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام. 
إن شاء عفا وإن شاء قطع»! 0 

والكل مخدوش, أما الإجماع: فلا اعتبار به بعد النص الصحيح على 
الخلاف وكثرة المخالف. وأما المرسل: فلا يقاوم معارضة الصحيحينء بعد عدم 
انجبار ذيله بالعمل. 

وأما الخبران الأخيران: فلا ربط لهما بالمقام» إذ الظاهر من الأول الإقرار 
الذي لا يكون جامعاً للشرائط؛ وأما الثانى: فالظاهر منه التوبة بعد الإقرار. كما 
تقدم في أحكام القضاءء هذا مع قطع النظر عن سندهما. 
(؟)الوسائل: ياب 17 من أبواب مقدذمات العدود: + 


(؟) (”) الوسائل: باب ” من أبواب حد السرقة: ١‏ و0. 
(؟) الوؤسائل: باب 14 من أبواب مقدمات الحدود: © 


لو تاب أو انكر بعد قيام البيّنة 1 


ولو أنكر بعد الإقرار مرة يغرّم المال ولا يقطع (15). 

(مسألة 0): لو تاب أو أنكر بعد قيام البيئة يغرّم ويقطع (17), ولو تاب 
قبل قيام البينة أو الإقرار يسقط الحد (17). ولو تاب بعد الإقرار فقد مرٌ 
حكمه(18). 





(1) أما غرامة المالء فلكفاية الإقرار فيها مرة واحدة. وأما عدم القطع. 
فلعدم تمامية موضوعه. وهو الإقرار مرتين. 

(11) للأصلء والإجماعء والنصء كما مر في خبر أبي عبدالله البرقى 

)١7(‏ إجماعاء ونصا ‏ فى جميع الحدود كما مر ففى موثق عبدالله بن 
سنان عن الصادق لكل : «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عرّوجلٌ. ترد 
سرقته إلى صاحبهاء ولا قطع عليه)!", الظاهر في ما قلناء وفي مرسل جميل 
ذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل؛ لم 
يقم عليه الحدّ»'"'. وغيرهما من الروايات. 

(14) تقدم في مسألة ١7‏ من الفصل الثاني في ما يثبت به الزنا(". 

ودعوى:ان التوبة تسقط العقاب الأخروي. كما فى كثير من الروايات من 
أن التائب من الذنب كمّن لا ذنب له( فاسقاطها للعقاب الدنيوي يكون 
بالأولى» فلا معنى لتخيير الإمام بين القطع والعفو بعدها. 

غير صحيحة: لأنها قياس مع الفارق» لوجود دليل خخاص في المقام الدال 
على تخبير الإمام لج كما عرفت سابقاً. 


(01(؟) الوسائل: باب ١1‏ من أبواب مقدمات الحدود: ١‏ و". 
(؟) راجع ج: /ا؟ صفحة: 103. 
(5) راجع الوسائل: باب 87 من أبواب جهاد النفس الحديث: 8. 


الفصل الرابع 


وله أقسام أربعة )0: 
الأول: من سرق فى المرة الأولى قطعت منه الأصابع الأربع من اليد 
اليمنى ويترك الراحة والابهام (؟). 





)١(‏ للأدلة التي يأتي التعرض لها تفصيلاً إن شاء الله تعالى. 

(؟) إجماعاً بل ضرورة من المذهب. ونصوصاء منها قول أبي 
جعفر نيو في رواية محمد بن مسلم: «أتي أمير المؤمنين طجِلا بقوم لصوص قد 
سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكف وترك الابهام ولم يقطعهاء وأمرهم أن 
يدخلوا إلى دار الضيافة: وأمر بأيديهم أن تعالج» فأطعمهم السمن والعسل 
واللحم حتى برؤواء فدعاهم فقال: يا هؤلاء إن ايديكم سبقتكم إلى النارء فإن 
تبتم وعلم الله منكم صدق النيةء تاب عليكم وجررتم ايديكم إلى الجنة, فإن لم 
تتوبوا ولم تفعلوا عما انتم عليه. جرتكم أيديكم إلى النار»!"". 

وفى موثق اسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم لج قال: «تقطع يد السارق 
ويترك ابهامه وصدر راحته»(". 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر طلا فى حديث السرقة: «وكان إذا قطع 
اليد قطعها دون المفصلء فإذا قطع الرجل قطعها من الكعبء وكان لا يرى أن 


)١(‏ الوسائل: باب 7١‏ من أبواب حد السرقة: ؟. 
(1) الوسائل: باب من أبواب حد السرقة: ؛. 


في حدٌ السرقة [ 9 
1 7 7 
الثاني: لو سرق مرة أخرى بعد وقوع الحد عليه فى المرة الآأولى قطعت 
رجله اليسرى (*). من أصول أصابعها المتصلة بقبّة القدم وتسترك له البقية 
للمشى والمسح (2). 








يُعفئ عن شي ء من الحدود(". 

وعن أبى جعفر الجواد فى مجلس المعتصم بعد ما سأله عن حدٌ السرقة, 
قال طكِة: «إن القطع تحت أن يكون من مفصل صر الأصابع؛ فيترك الكف. 
قال لِم؟ قالمهِة: لقول رسول اللهيَييهُ السجود على سبعة أعضاء: الوجه. 
واليدين» والركبتين والرجلين» فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له 
يد يسجد عليهاء وقال الله تبارك وتعالى: «وان المساجد لله» يعنى به هذه 
الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فلا تدعوا مع الله أحداً». وما كان لله لم 
يقطع» فاعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
الكف)6(". إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما صحيح الحلبي عن الصادقطها: «قلت له: من أين يجب القطع؟ 
فبسط أصابعه وقال من هناء يعني من مفصل الكفه إما محمول على ما تقدم, أو 
على التقية0. 

(5) إجماعاًء ونصوصاً كما يأتي. 

(5) هذه خلاصة ما يستفاد من النصوص بعد رد بعضها إلى بعضء 
والمحصل من الجمع بين الكلمات؛ ففى موثق سماعة عن الصادق لَه : «إذا 
اخذ السارق قطعت يده هن وسط الكف. قال: فإن عاد قطعت رجله من وسط 


4. الوسائل: باب ؛ من أبواب حد السرقة:‎ )١( 
.0 (؟) الوسائل: باب 4 من أبواب حدّ السرقة الحديث:‎ 
5118 صفحة:‎ ٠ إفوة راجع المغني لابن قدامة اج:‎ 
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الثالث: من سرق ثالثة مع ذلك يحبس دائماً حتى يموت (0)» ويجري 
عليه من بيت المال إن لم يكن له مال .)١(‏ 





القدم(١".‏ وعنهطهةٍ أيضاً فى معتبرة محمد بن يحيى: «إنما يقطع الرجل من 
الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه عليه ويصلّي ويعبد الله»(", إلى غير ذلك من 
الروايات؛ مع أنه إذا تردد بين الأقل والأكثر يؤخذ بالأقل, للشبهة الدارئة للحدٌ 
بالنسبة إلى الاكثر. 
(6) إجماعاًء ونصوصاً منها قول الصادقطية في معتبرة حماد: «لا يخلد 
فى السجن إلا ثلاثة: الذي يمثّلء والمرأة ترتدٌ عن الإسلام. والسارق بعد قطع 
اليد والرجل»7. 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر طجُ: «سألته إن هو سرق بعد قطع اليد 
والرجل؟ قال ئِا: استودعه فى السجن أبداً واغنى [اكفي] عن الناس شره»(؟. 

ومسنها: صحيح محمد بن قيس عن الباقر يك قال: «قضى أمير 
المؤمنين طق في السارق إذا سرق قطعت يمينه؛ وإذا سرق مرة أخرى قطعت 
رجله اليسرىء ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشى عليها 
إلى الغائط» ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى بهاء فقال: إنى لأستحيى من الله أن 
أتركه لا ينتفع بشيءء ولكنّي أسجنه حبّى يموت في السجن»!*) إلى غير ذلك 
من الروايات. 

(1) أما الاجراء من بيت المالء فللإجماع. والنصوص. منها قول 
الصادق لجا في موثق سماعة: «فإن عاد حبس فى السجنء. وأنفق عليه من بيت 
مال العسنلت ا 

وعن علي مج في معتبر السكوني في مّن سرق ثلاثاً: «استودعه في 
السجن وأنفق عليه من اال إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما اعتبار الفقرء فلأنه المنساق من الأدلة» مضافاً إلى ظهور إجماع 


دض اسار 91 


الرابع: م إذا سرق بعد ذلك ولو فى السجن فيقتل حينئذٍ (7)» هذا إذا 
تكررت السرقة مع تخلل الحد فى البين ولو تكررت مع عدم تخلله يكفى حد 
واحد للجميع (6). 5 

(مسألة :)١‏ لا فرق فيما مرّ بين المسلم والكافر والذكر والأنثى والحر 
والعبد (9). 





الأجلة, فيجبره الحاكم بالإنفاق على نفسه مباشرة أو تسبيباً. / 

(0) نصوصاًء وإجماعاً. قال الصاد قطهُة فى موثق سماعة: «إذا أخذ 
انارق تنعت وذو ري سيط الكت فإن عاذ قلقت وله عوبس القده/فإن 
عاد استودع السجن؛ فإن سرق في السجن قتل)(". وعنه طقلا أيضاً: «مَن سرق 
فى السجن قتل70"". إلى غير ذلك من الأخبار. 

١‏ (4) نصوصاًء وإجماعاً. ففي صحيح ابن اعين عن أبي جعفرطكة: «في 
رجل سرق فلم يقدر عليهء ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه. وسرق مرة 
أخرى فأخذ فجاءت البينة» فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال: 
تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة» فقيل له: وكيف 
ذلك؟ قال: لأن الشهود شهدوا جميعاً فى مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة 
قبل أن يقطع بالسرقة الأولى. ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم 
أمسكوا حتى يقطعء ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى»! ", 
وهو موافق للقاعدة, لأن الحكم تعلق بالطبيعة, ولا تكرر فيهاء ويأتى ما يتعلق 
بالمقام بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 

(9) للإطلاق الشامل للجميعء مضافاً إلى الإجماع. نعم للحاكم الشرعي 
الولاية أن يدفع الكافر إلى حكام ملتهم, ليجرى عليه عقوبتهم المقررة عليه. 


(1) (؟) الوسائل: باب © من أبواب حد السرقة: 4 و١١.‏ 
() الوسائل: باب. 4 من أبواب حد السرقة: .١‏ 


00 مهذب الأحكام [ج18] 

(مسألة 1): لا يقطع اليسار مع وجود اليمين مطلقاً -سواء كانت اليمين 
شلاء واليسار صحيحة أو بالعكس أو هما معاً شلائين أو صحيحتين )٠١١(‏ إلا 
إذا خيف الموت على السارق لاحتمال صحيح له منشأ معتبر حكم به حذاق 
الأطباء فلا يقطع تحفظاً على حياة السارق (01)» بل لا يقطع اليسسار حينئظٍ 
أيضاً (19). 





)٠١(‏ للاطلاقء والاتفاق. والنصوص الخاصة. منها: ماعن 
الصادقطقِةْ في صحيح ابن سنان: «في رجل أشل اليد اليمنى أو أشلّ الشمال 
سرق؟ قال طجة: تقطع يده اليمنى على كل حال»7". 

وعن أبي جعفر د في صحيح زرارة: «ان الأشلّ إذا سرق قطعت يمينه 
على كل حال. شلاء كانت أو صحيحة. فإن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى. 
فإن عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وك عن الناس»(". 

(١1)لأنه‏ حينئذٍ سبب لقتل مّن لم يأذن الشارع في قتله. وليس ذلك من 
سراية الحدٌّ الذي هو غير مضمون كما مرا" كالحدٌ فى الحرٌ والبرد. بل هو من 
التسبيب العمدي لقتل مّن لا يستحق القتل شرعاً. 

(؟1) لأنه خلاف حكمة الشارع المعهودة منه من إبقاء احدى اليدين 
سواء كانت اليسار صحيحة أو شلاء. مع الخوف في اليمين دون اليسار. ويمكن 
الاستيناس لذلك من قول الصادقطّة في المرسل: «إذا سرق الرجل ويده 
الفبرع يلاه له انقطع يميه ولا رجلة»! بوم فى ستفي ابن اللحيعا يد قتال: 
«سألت أبا عبدالله ةِ عن السارق يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ 
فقال: في كتاب علي نجه إن رسول المعييُ مضى قبل أن يقطع أكثر من يد 


(6)()) الوسائل: يات :11 من آبوات جد السرقة: 191١‏ 
إفرة راجع ج: "١‏ صفحة: 2 
(4) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد السرقة: ؟. 


في حدٌ السارق ١‏ 


(مسألة “'): تقطع اليمنئ ولو لم يكن للسارق يسار (17), ولوكانت له 
يمين حين ثبوت السرقة وذهبت بعده لم يقطع اليسار(15). 

(مسألة 5): لو سرق وقد ذهبت يمناه لقصاص أو غيره فعن بعض 
الفقهاء أنه تقطع يسراه إن كانت له ومع عدم اليسرى تقطع رجله اليسرى ومع 
عدمها يحبس 2)١0(‏ 


ورجلء وكان على مله يقول: إني أستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها 
أو رجلاً يمشى عليهاء فقلت له: لو أن رجلاً قطعت يده اليسرى في قصاص 
فسرق ما يصنع به؟ فقالطةٍ: لا يقطع ولا يترك بغير ساق. قلت: لو أن رجلاً 
قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال: إنما 
يترك في حق الله عرّوجلء فأما فى حقوق الناس فيقتص منه في الأربع 
ع 

وهما وإن أمكن فيهما الاشكال أما الأول: فبقصور السندء وأما فى الثانى: 
فبقصور الدلالة. لكنهما يصلحان للاستيناس. 0 

(1) نسب ذلك إلى المشهورء بل ادعي عليه الإجماع: للعمومات. 
والاطلاقات: الشاملة للفرض أيضاً -كما مر ولا معارض لها في البين إلا ما 
تقدم من الحكمة. وقول أبي عبدالله لج في المرسلء والصحيح. 

والكل مخدوش: أما الحكمة فى المقام فهى غير معمولة بها ما لم تعضد 
بإجماع معتبرء فكيف بما إذا ادعي الإجماع على الخلاف. أما المرسل: فلقصور 
السند. وأما الأخير: فلقصور الدلالة, كما لا يخفى على أهل الخبرة. 

)غ1 للإجماعء وقاعدة: «انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع)». بعد عدم دليل 
على الانتقال إلى غيره. 

)١6(‏ نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ والعلامة تمسكاً بعموم الآية 


.5 الوسائل: باب © من أبواب حد السرقة:‎ )١( 


١‏ مهذب الأحكام [ج18"] 
والكل مخدوش وأصل التعزير فى الجملة معلوم .)1١(‏ 

(مسألة 5): لو قطع الحداد يساره مع تحقق جميع شرائط الجناية 
العمدية فعليه القصاص 2)١7(‏ ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ,.)١18(‏ ولو فعل 
ذلك اشتباهاً فعليه الدية (14), ولا يسقط الحد خصوصاً مع أخذ الدية (١؟).‏ 





المنزل على اليمنى حال وجودهاء أو على الرجل اليسرى كما عن المبسوطء أو 
يحبس مع عدمهما عقوبة لما فعل. ٍ 

(1) أما الخدشة فى الكل: فلأنه تخط عما عينه الشرع في موضع القطع 
بلا دليل معتبر يدل عليه. وأما التعزير: فللقطع به من مذاق الشرعء ولكن 
خصوصياته موكول إلى نظر الحاكم. 

(17) لتحقق موضوع الجناية العمدية» فتشمله أدلتها لا محالة. 

(14) للأصلء والإجماعء والعمومات, والإطلاقات المتقدمة. 

وقيل: يسقط قطع اليمين لما ورد من التعليل في قول على ل : «إني 
لأستحيي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلاً يمشي عليهاء' ''. فإنه 
يشمل المقام بعمومه. وإطلاقه. 

ولكن يمكن الخدشة فيه بأن ذلك فى بيان الترتيب للحد.ء فلا يشمل 
المقام. ١‏ 

(19)لأنه حينئذٍ من شبه العمد الذي حكمه ذلك على ما يأتى فى محله إن 
شاء الله تعالى. 0 

)٠١(‏ للأصلء والعموم؛ والإطلاق. 

ونسب إلى جمع السقوط. لتنزيل اليسرى منزلة اليمنى حينئذء وحصول 
الشبهة. وصحيح ابن قيس عن أبي جعفر جه قال: «قضى أمير المؤمنين لجا في 
رجل أمر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوهايمينه. وقالوا: إنما 


.4 الوسائل: باب © من أبواب حد السرقة:‎ )١( 


ما يتعلق بحدٌ السارق لكر 
(مسألة :)١‏ ذا قطع السارق يستحب حسمه بما يقطع الدم ويبرء 
الجرح(١53).‏ 





قطعنا شماله. أتقطع يمينه؟ فقالطِا: لاء لا تقطع يمينه قد قطعت شماله)7١".‏ 

والكل مخدوش» أما التنزيل: فيحتاج إلى دليل, وهو مفقود. 

وأما الشبهة: فالشك في شمول الشبهة لمثل المقام يكفى فى عدم صحة 
الاستناد إلى دليلها. 

وأما الاخير: فلا اعتبار به بعد إعراض المشهور عنه. 

نعم لو حصل للحاكم الشبهة في القطع حينئذٍ يدرء القطع بهاء لما تقدم 
مراراً من درء الحدٌ بالشبهة اوب ,طهر انه يمكن أن يعت هذا الراع ميغرويا" 

() لماعن نينا الأعل ل : «انه أتي بسارقء فقال: اذهبوا فاقطعوه ثم 
ل ل ا أني أمر 
الابهام : يقطعهاء وأمرهم أن يدخلوا إلى دار الضيافة وأمر بايديهم أن تعالج 
فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برؤواء فدعاهم فقال: يا هؤلاء إن 
الوا ل اتا بن عد لجار لا ار 
اكه ان النار(؟ وفي رواية حذيفة بن منصور عن الصادق نل قال: «أتي 
أمير المؤمنين طَلِةِ بقوم سراق قد قامت عليهم البينة وأقرّواء فقطع أيديهم ثم 
لج 3 سني لان فاق لوجي والح ال اي ااا أده 
فلما برئوا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين القوم الذين أقمت عليهم الحدود قد برئت 


)١١(‏ الوسائل: باب 5 من أبواب حد السرقة. 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي ج:/ صفحة: "0/١‏ 
() الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب حد السرقة: ؟. 


١١‏ كدت الأحكام [ج18] 

(مسألة 1): الأحوط عدم استعمال الأدوية المخدرة أو تزريقها قبل 
إجراء الحدٌ لثلا يتأثر السارق بألم القطع (77). 

(مسألة 4): يجوز للسارق بعد إجراء الحدٌ والقطع أن يعيد المقطوع 
ويلصقه فى محله بواسطة الطب الحديث (77). 

(مسألة 4): لاضمان في سراية الحدّ مطلقاً لاعلى الحاكم ولاعلى 
المباشر بإذنه (74)» 





جراحاتهم؛ فقال: اذهب فاكس كل رجل منهم ثوبين وأتنى بهم قال: فكساهم 
ثوبين ثوبين وأتى بهم في أحسن لخ تاردين متحماين كأنهم قوم مخرمون: 
فمثلوا بين يديه قيامء فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه ملياً. ثم رفع رأسه إليهم 
فقال: اكشفوا أيديكم. ثم قال: ارفعوا رؤوسكم إلى السماء فقولوا: اللهم إن علياً 
قطعناء ففعلواء فقال: اللهم على كتابك وسئّة نبيّك ثم قال لهم: يا هؤلاء إن تبتم 
سلمتم ايديكم وإن لم تتوبوا ألحقتم بهاء ثم قال: يا قنبر خلّ سبيلهم واعط كل 
واحد منهم ما يكفيه إلى بلده)! 0 

(79) لأن المناط فى الحدود مطلقاً إنما هو ذوق ألم الحدّ لأجل الارتداع. 
وإنما لم نجزم بالحكم جموداً على الأصلء والإطلاق. 

)١9(‏ للأصلء والاطلاق. بعد تحقق الامتثال. ولكن الأحوط خلافه. 
لاحتمال اعتبار دوام بقاء القطع تنكيلاً للسارق ولغيره. 

(15) للأصلء والاطلاقء وثبوت الاذن الشرعى وقاعدتى «الاحسان)!". 
و«قبح تضمين الأمين». وبقول الصادق نَلكِلا : «مَن قعلة الحد فلا دية للك 


.* من أبواب حد السرقة:‎ ”١ الوسائل: باب‎ )١( 
.4١ سورة التوبة:‎ )1( 
الوسائل: باب 54 من أبواب قصاص النفس.‎ )( 


ما يتعلق بحدٌ السارق ل 





بلا فرق بين إيقاعه في وقت يستحب تأخيره عنه كوقت قت الحرٌّ والبرد أو لا(6١).‏ 

(مسألة :)٠١‏ يستحب تأخير الحد عن شدّة الحرّ والبرد فى الصيف 
والشتاء ففى الأول يوقع في أطراف النهار وفي الثاني في وسطه (71), ويسقط 
هذا الاستحباب لوكان المحدود فى محل معتدل الهواء ولو بالأجهزة الفنية 
العصرية (77). : 





وتقدم في حدٌ الزنا ما يتعلّق بالمقاء! ''. هذا إذا لم يعلم الحاكم بالموت قبل 
إجراء الحدذ عليه ال ع 

(؟) لعموم الدليل الشامل لجميع ذلك 

(1؟) إجماعاًء ونصاً. ففى خبر أبي 7 د: اامررت مع 5 عبدالله طلقة وإذا 
- يضرب بالسياطء فقال أبو عبدالل مك9 : سبحان الله في مثل هذا الوقت 

بء قلت له: وللضرب حد؟ قال: 0 في البرد ضرب في حر النهار 
5 «12122 . وفي نخبر سعدان بن مسلم: : خرج 
أبو الحسن عضا في بعض حوائجه فمر برجل يحدٌّ في الشتاء. فقال: : سبحان الله 
ما ينبغي هذا؟ فقلت: ولهذا حد؟ قال: نعم ينبغى لمّن يحد فى الشتاء أن يحدٌ 
في حرّ النهار. ولمّن حدٌ في الصيف أن يحدّ في برد النهار»", وعن العسبد 
الصالح حي في رواية هشام قال: : كان جالساً في المسجد وأنا معه فسمع صوت 
رجل يضرب صلاة الغداة فى يوم شديد البرد. فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل 
يضرب. فقال: : سبحان الله. في هذه الساعة أنه لا يضرب أحد في شيء ء من 
الحدود في الشتاء إلا في أحرٌ ساعة من النهار. ولا في الصيف إلا في أبرد ما 
يكون من النهار»!). 

(30) لأن المطلوب توقى نفسه عن شدة الحرٌ والبرد. وهو حاصل بذلك 
ايضا. 





)00( تقدم في ج: /ا؟ صفحة: .59١‏ 
(5()5)()) الوسائل: باب 7 من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ؟ و” و١.‏ 


ل مهذب الأحكام [ج18] 
(مسألة :)١١‏ لو علم الحاكم الشرعي أن السارق يموت -أو يحصل له 
مرض خطير سن إجراء الحدٌ عليه ففى وجوب إجراء الحدٌ حينئذٍ 
إشكال(8١7).‏ ْ 
(مسألة 17): لو مرض المحدود من إجراء الحد عليه فهل يجب على 
الحاكم الشرعي مداواته أو لا؟ وجهان .)١9(‏ 


(١؟)‏ لأهمية حفظ النفس من إجراء الحدٌ بالأدلة الأربعة. كما مر مكرراً. 

وتوهم: أن الحدٌ بنفسه حكم ضرري قرره الشارع فلا يسقط فى المقام 
وان ترتب عليه ما يترتب. 

مدفوع: بأنه حكم ضرري بحدٌ خاصء وجهة مخصوصة لا أن يكون 
ضررياً حتى لو وصل إلى ازهاق الروح. مع إطلاق قولهطجِة في معتبرة سماعة. 
إن لكل شيء حدّاً ومّن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدٌ»(". ويشهد له ما تقدم من 
الروايات الدالة على عدم جريان الحد فى شدة الحر والبرد. وتداوي المحدود 
بعد إجرائه عليه. نعم للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من المصلحة فيه حسماً 
للفساد. 

(19) من أن المرض جاء من ناحية الحدّء فصار إجراء الحكم الشرعى 
ييا لدزقه :نر علبةتمزو نيت المال التعدٌ لمعتال المسللمين وزهذا منها. 

ومن أن السبب الأصلى جاء من نفس المحدود. فيكون المرض من 
تبعاته» فلا يكون الضمان على الحاكم ومن بيت المال. نعم لو كان المرض من 
لوازم إجراء الحدٌ كالجرح الحاصل من القطع. ٠‏ يكون ذلك من بيت المالء لما مر 
من قول على قل : «فداو كلومهم»!". وما عن نبينا الأعظممَييةُ: «اذهبوا فاقطعوه 


)١(‏ الوسائل: باب "من أبواب مقذمات الحدود: ؟: 
()الوسائل ةناب "من أيواب عد الشرفف 7 


لا شفاعة ولا كفالة في الحد ١/‏ 





(مسألة 1): لا شفاعة ولاكفالة فى الحدّ (:)» 





ثم احسموه)(١‏ وغيرهما من الأخبار. 

ولكن يستفاد من قول على لْكُة: «فاحسن القيام عليهم. فإذا برئوا 
فأعلمني»!". وعنه طم أيضاً: «وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل 
واللحم حتى برؤوا» "ان مقتضى الامتنان والسهولة الشرعية أن يكون ذلك من 
بيت المال. والله العالم. 

(0) لقول نبينا الأعظم مي فى معتبرة السكونى: «لا كفالة فى حدّ!4, 
وعنه ويا : «اقيلو ذوي الهيئات عثراتهم إلا حداً من اذوه النه) 0 هد من 
جوامع كلماته المباركة التي اختص به؛ وفى صحيح محمد بن قيس عن أبي 
جعفرطكة قال: «كان لأم سلمة زوج النبي َي أمة فسرقت من قوم, فأتي بها 
الب يَيةُ فكلمته أم سلمة فيهاء فقال النبىيَولةٌ: يا أم سلمة هذا حدٌ من حدود 
الله لا يضيع. فقطعها رسول الهعيي)1", وعن الصاد قط فى موثق مثنى 
الحناط قال: «قال رسول الي لأسامة بن زيد: لا تشفع في حدٌ»!", وعن 
على جد في معتبرة السكوني: «لا يشفعن أحد في حدٌّ إذا بلغ الإمام. فإنه لا 
يملكه. واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم؛ واشفع عند الإمام في غير الحدّ 


مع الرجوع من المشفوع له. ولا يشفع فى حق امرىء مسلم ولا غيره إلا 


بإذنه)(6, 





.7١ السنن الكبرى للبيهقي ج:8 صفحة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب 7١‏ من أبواب حد السرقة: ". 

(') الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب حد السرقة: غ. 

() الوسائل: باب 7١‏ من أبواب مقدمات الحدود. 

(0) السنن الكبرى للبيهقي ج: لم صفحة: /511؟. 

(1) (7) (8) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود الحديث: ١‏ و؟ وغ. 


بل ولا يسقط الحدٌ وإنكان السارق ينتفع من أصابعه منفعة مهمة محللة .)7١(‏ 





(1") لظواهر العمومات. والاطلاقات: وغالب منافع الأيادي في الأصابع» 
بل قد يكون حرفة الشخص فى أصابعه؛ كما في الضرب على آلات الكتابة 
المنداولة فى عصرنا هذا بل وغيرها أيضاً. 


خاتمة فيها مسائل 


(مسألة :)١‏ لا يسقط ضمان المسروق بقطع يد السارق بل يجب عليه ردّ 
العين المسروقة مع البقاء والمثل أو القيمة مع التلف إلى صاحبها .)١(‏ ولو 
مات وجب رذها إلى ورثته (؟). 

(مسألة 1): لو سرق اشخاص شيئاً واحداً مع تحقق تحقق الشرائط التي منها 
النصاب بالنسبة إلى كل واحد منهم قطع الجميع (7) 





)١(‏ للأصلء والإطلاق» والاتفاق» بل ضرورة من المذاهبء كما مر في 
كتاب الغصبء مضافاً إلى أدلة خاصة, كقول أبي جعفر طلا في صحيح محمد 
بن مسلم: «السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده. ولا يترك أن يذهب بمال امرئٌ 
00 

وفي صحيح سليمان بن خالد قال الصادق طيةِ: «إذا سرق السارق قطعت 
ل » فيجري عليه جميع ما تقدم في أحكام الغصب بلا فرق 
بينهما من جميع الجهات. حتى في لزوم أرش النقصان لو حصل. 

(1) لما يأتى فى كتاب الإرث من أن المال ينتقل بالموت إلى الورثة. 
فلابد من ردها إليهم؛ كما تقدم في كتاب الغصب أيضاً. 

() لتحقق المقتضي وفقد المانع بالنسبة إلى الجميع» فتشملهم 


الإطلاقات والعمومات حينئل. 


يذه وغرم ما أخذ» 


(1()1) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب حد السرقة: 4 و١.‏ 


]١18ج[ مهذب الأحكام‎ 0٠١ 
وأما لو سرق اثنان أو أكثر ولا يبلغ ما أخذكل واحد النصاب. وإن بلغ‎ 
.)2( المجموع ذلك فلا يقطع‎ 





(5) للأصل بعد ظهور الأدلة في تحقق النصاب بالنسبة إلى كل سارق 
وحده. ويكفى في المقام درء الحد للشبهة. 

ولكن نسب إلى جمع ‏ منهم الشسيخ والمفيد والمرتضى - القطع. 
واستدلوا بامور: 

الأول: صدق السرقة على ذلك عرفأء فتشمله فتشمله الأدلة قهراً. 

الثانى: الإجماع؛ كما عن الانتصار والغنية. 

الغالث: ان عدم القطع أصلاً تعطيل للحدّء وقطع البعض دون آخر ترجيح 
بلا مرجح., فلابد من قطع الجميع. 

الرابع: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر كه قال: «قضى أمير 
المؤمنين نا في نفر نحروا بعيراً فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على 
انفسهم أنهم نحروه جميعاً لم يخصوا أحداً دون أحد فقضى له أن تقطع 
00 

والكل مخدوش: أما الأول: فلأن صدق السرقة مع اعتبار كون المسروق 
نصاباً لااوجه له. مع أن المنساق من ظواهر الأدلة خلاف الفرض. 

وأما الثاني: فوهن الإجماع بدعوى الشهرة, بل الاجماع على خلافه مما 
لاشك فيه. 

وأما الثالث: فإن تعطيل الحدٌ إنما لا يجوز إن كان بعد تحقق موضوعه لا 
مع الشك في أصل تحققه. 

وأما الرابع: فالصحيح مجمل لم يعلم خصوصياته, حتى يتهجم به على 
قطع الأعضاء المحترمة. 





)١(‏ الوسائل: باب 4 من أبواب حد السرقة. 


لو تكوّر منه السرقة فأخذ بعد ذلك 1١‏ 

(مسألة *): لو سرق ولم يقد ر عليه ثم سرق ثانيا فأخذ وثبتت ت السرقتان 
جميعاً معأ دفعة واحدة بالبينة أو الإقرا كذلك فقطع يده بالسرقة الأولى ولا 
تقطع رجله الثانية (0)» ولو تفرّق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى وشهد 
آخران بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ أو أقر مرتين بالسرقة الأولى ثممرتين 
بالسرقة الثانية مع عدم تخلل الحد فكذلك أيضاً .)١(‏ نعم لو قامت الحجة 
الشرعية على السرقة الأولى -من بيئة أو إقرار -فقطعت اليمنى ثم قامت على 
الثانية قطعت رجله (7). 








(5) لما عن أبي جعفرطية في صحيح بكر بن اعين: «في رجل سرق فلم 
يقدر عليه ثم سرق مرةٌ أخرى فلم يقدر عليه. وسرق مرةً أخرئ فأخذ: 
فجاءت البيئة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة. فقال كا : تقطع 
يده بالسرقة الأولى: ٠‏ ولا تقطع رجله بالسرقة الأخميرةء فقيل له: كيف ذاك؟ 
قال لكلا : : لأن الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأولى والاخيرة. قبل 
أن يقطع بالسرقة الأولى؛ ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا 
حتى يقطع. ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى)(". وهو 
موافق لأصالة بقاء سببية الأولى» وعدم تخلل المسقط. واشتراط قطع الرجل 
بتحقق قطع اليد خارجأًء والمفروض عدمه. 

(1) لظهور التعليل في قولهطجًا: الأن الشهود شهدوا جميعاً في مقام 
واحد بالسرقة الأولى والأخير يرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى», فى أن المناط كله 
في قطع الرجل تخلل حد قطع اليد بينهماء والمفروض أنه لم يتخلل. 

(0) إجماعاً. ونصاًء قال أبو جعفر ءا فى ما تقدم: «ولو أن الشهود 
شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة 





.١ الوؤسائل: باب 4 من أبواب حد السرقة:‎ )١( 


0 مهذب الأحكام [ج18١]‏ 





(مسألة 8):لا يقام الحدّ على السارق إلا بعد مطالبة المسروق منه ورفعه 
إلى الحاكم (8): ولصاحب الح العفوعن حقه بهبة وببع إلى السارق ونحوذلك 
فيسقط الحدٌ. ولو فعل ذلك بعد الرفع إليه وثبوت السرقة لديه لم يسقط (1). 





الأخيرة قطعت رجله النسد قا 

وأما ما ذكره بعض من الجزم بالعدم إنما هو من الاجتهاد في مقابل النص 
المعتبرء ولذا توقف آخرونء ورجح المحقق فى الشرايع أولويته. وَالعجَت من 
الشيخ ِل فإنه ادعى الإجماع على مفاد الرواية في الخلاف. وفي مبسوطه جزم 
بالعدم. 

(4) إجماعاً ونصوصاً منها ما عن نبينا الأعظممَيُ لمنقول في كتب ظ 
الفريقين الدال على أن الحق له قبل الرجوع إلى الحاكم إثباتاً وإسقاطاً: «كان 
راد ار اكللقاء فأتى النبي ييه فأناخ راحلته ووضع رداءه 
عليها ثم ت: تنى يقضي الحاجة, فجاء رجل فسرق رداءه فأخذه فأتى به رسول 
شل تأر به أن يتلم فقال: يا رسول الله تقطعه في ردائى؟! أنا اهبه له. 
فقالعكلة: : فهلا قبل أن تأتيني و 

ومنها: قول الصادق ليلا : فى موثق حسين بن خالد: «الواجب على الإمام 
إذا نظر إلى رجل يزنيء أو يشرب الخمرء أن يقيم عليه الحد. ولا يحتاج إلى بينة 
مع نظره: لأنه أمين الله في خلقه. إذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن 
يزبره وينهاه ويمضى ويدعه؛ قلت: : كيف ذلك؟ قالطا : لأن الحق إذا كان لله 
فالواجب على الإمام ! تادهم وإذا كان للناشن :فهو للناتي!". 

(4) إجماعاًء ونصاًء قال أبو عبدالله لجا فى معتبرة سماعة: «مّن أخذ 





186 السنن الكبرى للبيهقي ج: 8 صفحة: 717 باب السارق توهب له السرقة, وتقدم فى صفحة:‎ )١( 
." الوسائل: باب 7” من أبواب مقدمات الحدود:‎ )1( 


حكم اخراج السارق المال من ال حرز ثم ردٌّه اليه قا 
(مسألة 0): لو سرق جمع وعلم أن واحداً منهم سرق بقدر النصاب من 
الحرز ولكنه غير معلوم ففى وجوب الحدّ حينئذٍ إشكال .01١(‏ 
(مسألة :)١‏ لو أخرج السارق المال من الحرز ثم رده إليه ووقع نحت 
استيلاء المالك ثم اتتقل إليه بناقل شرعى لم يقطع »01١(‏ وإن لم يقع نحت 
استيلائه يقطع وإن اتتقل إليه (17). 





سارقاً فعفا عنه فذلك له. فإذا رفع إلى الإمام قطعه. فإن قال الذي سرق منه: أنا 
أهبه له. لم يدغه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليهء وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى 
الإمام» وذلك قول الله عرّوجلٌ: « والحافظون لحدود الله4. فإذا انتهى الحدّ إلى 
الإمام فليس لأحدٍ أن يتركه»!" وتقدم قضية صفوان. وعن أبي جعفر طيِلة في 
صحيح ضريس: «لا يعفى عن الحدود التى لله دون الإمامء فأما ماكان من حقوق 
الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام»(", وفي معتبرة السكوني عن 
على لجل قحلي فى نإ بان الاو لان يخلتكهم تيع لزويها لم ييخ 
الإمام إذا ر أي النزعو! "ل إل غير ذلك من الروايات. 

)٠١(‏ ينشأ من أن المستفاد من الأدلة كما مر _معلومية السارق بعينه فى 
مورد القطع. والمقام ليس كذلك. ْ 

إن قيل: يخرج ذلك بالقرعة يقال: شمول دليل القرعة للمقام مع أنهم 
يقولون بأنه لا يتمسك بدليلها إلا في مورد ثبت ثبت الاجماع فى مورد العمل بها - 
مشكلء اعانا ها مررون در الجن بالسيهة. 

)١١(‏ لما تقدم سابقاً من توقف القطع على مطالبة المالك لذلكء ولا 
موضوع للمطالبة حينئذٍ كما مر. 

. (؟١1)‏ لوجود المقتضي له بعد المطالبة وفقد المانعء فتشمله الأدلة لا 

.١ من أبواب مقدمات الحدود:‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 


(؟) الوسائل: باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود: .١‏ 
(؟) الوسائل: باب ١؟‏ من أبواب مقدمات الحدود: 4. 


١‏ مهذب الأحكام [ج218] 

(مسألة :)٠7‏ لو هتك الحرز جماعة وأخرج المال واحد منهم يقطع 
المخرج فقط (01» وكذا لو قربه أحد منهم من الباب وأخرجه الآخر من 
الحرز( 15).ولووضعه الداخل وسط النقب وأخرجه الآخرالذي يكون خارجاً 
يقطع الداخل ( 10)؛ ولو وضعه فى مكان لا يصدق عليه الداخل والخارج عند 
العرف فلا قطع بالنسبة إلى كل واحد منهما (11). 





محالة. كما مر فى مسألة ١‏ من الفصل الاول. ولو شك فى تحقق استيلاء 
(1) لانفراده بالإاخراج من الحرزء وإن اشترك مع غيره فى الهتكء مضافاً 


إلى الإجماع. 

)١8(‏ لعين ما مرّ فى سابقه من غير فرق بينهماء بعد صدق الأخراج من 
الحرز على المخرج منه فقط. 

)١6(‏ لصدق اوعراخ من الحرز بالنسبة إليه. والشك فى الصدق بالنسبة 
إلى الخارجء فيدفع عنه الحدّ لأجل الشبهة. 

(11) لتحقق الشبهة الدارئة للحدٌ بالنسبة إلى كل واحد منهماء فتكون 
الوضع في النقب أقسام ثلاثة: 


الأول: أن يكون بحيث يصدق عليه البقاء في الحرز عرفًء فيكون القطع 
على من أخذه. لصدق الاخراج من الحرز بالنسبة إليه. 

الثانى: أن يكون بحيث لا يصدق عليه ذلك, فالقطع حينئذٍ على الداخل 
الذي ترق من الحرز ووضعه خارجه. 

الثالث: أن يكون بحيث يشك في الصدق وعدمه؛ فلا قطع على واحد 
منهما. 

الرابع: وضعه بنحو يكون نصفه في الداخل ونصفه في الخارجء فإن بلغ 
كل من النصفين النصاب يقطع كل منهماء لصدق الااإخراج من الحرز بالنسبة إلى 


لا يقطع بمجرد الأخذ من الحرز مالم يخرج منه 1 


(مسألة 8): المناط فى إخراج المسروق من الحرز الدفعة العرفية لا 
الدقية العقلية :)1١(‏ فلو أخرج النصاب دفعات فإن عدت فى العرف دفعة 
واحدة يقطع (18).؛ وإن عدت دفعات متعددة وبلغ المجموع النصاب فلا 
قطع (19) وكذا لو شك في أنه من الدفعة أو الدفعات. فلا قطع .)5١(‏ 

(مسألة 4): لا يقطع بمجرد الأخذ من الحرز ما لم يخرج منه (1؟), 


كل واحد منهماء وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل. لصدق أنه أخرج 
النصاب من الحرزء وإن بلغه الداخمل يقطع الخارج.ء لأنه هو الذي أخرج 
النصاب من الحرز دون الداخل. 

ولعله بذلك كله يمكن أن يجمع بين الكلمات. فراجع وتأمل فيما ليس 
فيه نص معتبر. ولا إجماع من أهل البحث والنظر. فلا بد من العمل بالقواعد 
العامة المستفادة من العمومات, والاطلاقات. وهى تختلف باعتبار الصدق 
الموضوعى وعدمه. القابلة على الصغريات المكتلفة فتارة تصدق 0 
تصدق العدم. وثالثة: يشك في الصدق وعدمه. ولكل حكم يختص به كما في 
سائر الموضوعات. 

(1) لابتناء الأحكام الشرعية على العرفيات, دون الدقيّات العقلية. 

(16) لتحقق الموضوع. فيتبعه حكمه لا محالة؛ كما إذا اخرج المسروق 
من الحرز قطعة فأكلها حتى شبع وبلغ المجموع النصاب. فالعرف يحكم بأن 
النصاب أخرج دفعة واحدة, وإن كان الأكل لقمة لقمة. 

(18) لعدم تحقق الموضوع. فلا يتبعه الحكم. كما إذا اخرج في اليوم ثلث 
النصاب. وبعد أيام أخرى ثلثه الآخر. وهكذا إلى أن بلغ النصاب. 

)٠١(‏ لما مر مكرراً من درء الحدٌ بالشبهة. نعم فى موارد سقوط الحد 
للحاكم الشرعى التعزير بما يراه من المصلحة. 

(1؟) للأصل. والنص. والاجماع. قال على مه في معتبرة اسحاق: «لا 


> مهذب الأحكام [ج8١؟]‏ 


وكذا لو أخذ النصاب من الحرز وأحدث فيه وهو فى الحرز فنقص عن 
النصاب ثم أخرجه من الحرز (77): ولو نقص عن النصاب بعد الإإخراج منه 
فيقطع (9). 

(مسألة :)٠١‏ لو اتلف السارق المال يضمن ولم يقطع إن لم يخرجه من 
الحرز وإلا يقطع إن تحققت سائر الشرائط (16). 

(مسألة :)١١‏ لوابتلع النصاب وهو فى الحرز فإما أن يستهلك ماابتلعه أو 
يتعذر اخراجه أو يعتاده. وفى الأول لا سرقة فلا قطع بل هو من الاتلاف 
الموجب للضمان وكذا الثاني وفى الأخير يقطع إن خرج من الحرز وابتلعه 
بهذا القصد(6١).‏ 





قطع على السارق حتى يخخرج بالسرقة من البيت. ويكون فيها ما يجب فيه 
القطع»7". 

وفي موثق السكوني عن الصادق جه قال: «قال أمير المؤمنين مه في 
السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو فى البيت لم يخرج بعد. قال: ليس عليه 
القطع حتى يخرج به من الدار»("". إلى غير ذلك من الروايات» وذكر البيت 
والدار مثال لكل حرز. 

(9؟) للأصل بعد صدق عدم إخراج النصاب. نعم لا ريب في ضمانه لما 
أحدث فيه. كما لو ذبح الشاة أو كسر المتاع أو خرق الثوب مثلاً. 

(19) لوجود المقتضى للقطع وفقد المانع» فتشمله الإطلاقات. 
والعمومات. 

(4) أماالأول: فلما تقدم هنا وفى كتاب الغصب من قاعدة اليد وغيرها. 

وأما الثاني: فلتحقق الموضوع. فيتبعه الحكم لا محالة. 

(6؟) أما الأول فيصدق عليه الاتلاف عرفاً لا السرقة. وكذا الثانى. 


5 (»)الوسائل باب من أبزاي جه :تدوع و 


ف اععتارة ود ةاون ف ال الات 000 


(مسألة 17): لو اختلط المال المسروق فى الحرز بمال السارق وزاد 
المجموع عن النصاب ولم يعلم أن المال المسروق كان بحدّ النصاب أو لا؟ لا 
يقطع (77). 

(مسألة 1):إذا أخذ مقدار النصاب من الحرز ولم يعلم أن ذلك من 
حرز مباح له التصرف فيه أو من حرز يحرم التصرف فيه لم يقطع (717). 

(مسألة :)١15‏ لوادعى صاحب المال هتك الحرز وأخذ النصاب سراً 
وانكر السارق ذلك يقدم قول المنكر (38). 

(مسألة 0 الظاهر اعتبار وحدة الحرز في أخذ النصاب (719), فلو 
أخذ نصفه من حرز ونصفه الآخر من حرز آخر فلا قطع .)١(‏ 


وأما الأخير: فلصدق السرقة عليه. فيشمله حكمها. 

(7؟) لعدم إحزاز الشرط الذي هو النصاب. فينتفى الحكم لا محالة. 
يشكل ضمان المال فى المقام ايضاء لاصالة البراءة عنه. إلا مع الدليل على 
الخلاف. نعم الأحوط الضمان. 

لليية للأصلء ولما فى صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله لي عن 
رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب. وقال صاحب البيت: اعطانيهاء قال مها : 
يدرأ عنه القطع إلا أن تقوم عليه بيّنةء فإن قامت البيّنة عليه قطع»('. هذا إذاكانت 
صورة الدعوى من المدعى والمنكر. وأما إن كانت من التداعي فلها حكم آخر 
ذكرناه فى كتاب القضاء. فراجع. والله العالم. 

(19) لأنه المنساق من الأدلة المتقدمة. 

(8) للشبهة الدارئة للحد. نعم للحاكم الشرعى التعزير بما يراهء دفعا 
لمادة الفساد. 


الوسائلة بات م من أبواني تعد السترفة: ١‏ 


السادس: مما يو حب الحد 
المحارب 


وهومّن أظهر السلاح للافساد في الأرض لإخافة نفس محترمة من قتل 
أو نهب مال محترم أو هنك عرض كذلك ))١(‏ 





)١(‏ للأدلة الثلاثة.. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب 
عظيم»27 

ومن السنة: نصوص مستفيضة. منها قول أبي جعفر الباقر طبه في صحيح 
محمد بن مسلم: امن شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر. اقتص منه. ونفي 
من ذلك البلد. ومّن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ 
المال ولم يقتلء فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب. وامره إلى الامام إن شاء 
قتله وصلبه. وإن شاء قطع يده ورجله. قال: وإن ضرب وقتل وأخذ المال. فعلى 
الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة, ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال 
ثم يقتلونه» فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو 


87 سورة المائدة (0) الآية:‎ )١( 


فم يعتار ف الحارب هذ 


في برأو بحر أو جو فى ليل أو نهار وفي القرى أو الأمصار (5)» ولا يعتبر أن 
1 من أهل الريبة (9)» ولا فرق فيه بين الذكر والأنشى والقوي والضعيف 
تحقق القصد المزبور منه (8)) 





جعفرطكة: إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله. لأنه قد حارب وقتل وسرق. 
فال أبو عبيدة: أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه. 
ألهم ذلك؟ قال: لا. عليه القتل)(١'.‏ وقريب منه غيره من الروايات. 

ومن الاجماع: إجماع الإمامية» بل ضرورة فقههم. 

(؟) كل ذلك للإطلاق. وظهور الاتفاق. 

(*) لظهور الاطلاق. والصدق العرفى بعد تحقق قصد الافساد فى 
الأ رضن ١‏ 1 

ونسب اله - منهم الشهيد ‏ اشتراط ذلكء لقول أبي جعفر جلا في 
معتبرة ضريس: «مَن حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلاً ليس 
من أهل لوي مضافاً إلن: «درء الحذ بالشبهة». 

ولا وجه له. أما الحديث: فلا يدل على اعتباره بعد إحراز المصد ‏ أى 
الإخافة ‏ منه. نعم لو شك في ذلك يمكن أن يجعل كونه من أهل الريبة من 
طرق إحرازه. 

وأما درء الحدٌ بالشبهة بعد إحراز قصد الاخافة منه كما هو المفروض. فلا 
شبهة بعد ذلك حتى يدرأ بها الحد. 

(5) للإطلاقات. والعمومات, الشاملة للجميع. 

ثم إن مفهوم المحارب على أقسام: 

الأول: ما إذا قصد المحاربة بنحو ما مر ولاريب في ترتب الأحكام عليه 


.18 ج:‎ ١ من أبواب حد المحارب:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
3 (6)الوسائل ياف امن ارات حون المكارت‎ 


1 مهذب الأحكام [ ج14] 
نعم لوكان ضعفه بحيث لا يرتب عامة الناس أثراً على تخويفاته لا يكون من 
المحارب حينئذٍ (0) وفى غيره يكون منه (1). . 

(مسألة :)١‏ لا يكون من المحارب من يفعل ذلك للستدريب لغسرض 
صحيح أو يفعله لعباً أو يكون طليعاً أو ردءٌ وكذاكل مَن أظهر السلاح لدفع 
الفساد لا للافساد سواء كان لدفسع الفساد عن نفسه أو ماله أو عرضه أو 
غيره(/)) 





الثاني: ما إذا قصد المحاربة مع مّن يجوز محاربته. ولكن الناس خافوا 
منه. فلا يترتب عليه الحكم. لفرض أنه لا يقصد المحاربة مع محترم العرض 
والنفس والمال. 

الثالث: ما إذا شك أحد في أنه من أي القسمينء ومقتضى الأصل احترام 
النفس إلا إذا دل دليل معتبر على الخلاف. 

الرايع: لو حصل خوف الئاس من غير أن يقصد المحاربة أصلاًء فليس 
بمحارب لعدم قصد الإخافة الذي به يتحقق المناط في الحكم. وكان حمل 
السلاح لحفظ نفسه مثلاً. وسياتي قسم آخر أيضا. 

(6) لعدم تحقق الأخافة والتخويف. فلا موضوع حتى يترتب عليه 
الحكم؛ بل قد يكون ذلك من اللهو واللعب. 

(1) لأن الإخافة والتخويف من الأمور التشكيكية المتفاوته شدة وضعفا. 
بحسب الذات وبحسب الأشخاص. خرج ما إذا انطبق عنوان اللهو واللعب 
عليه وبقى الباقى داخلاً تحت الحكم. 

(/) كل ذلك لأصالة عدم تسلط أحد على آخر بحد أو نفي. إلا بدليل 
معتبر من ظاهر الكتاب. أو نص من السنة, أو اتفاق أهل النظر من الفقهاء. 
والكل منفى في المقام» وللاحتياط في الدماء المحترمة إلا بالحجة المعتبرة. 
وفي معتبرة على بن جعفر عن أخيهيةِ «سألته عن رجل يشهر إلى صاحبه 


فها يعتبر في المحارب 3 


وكذا لا يكون منه الصبى والمجئون (8). 

(مسألة ؟): لوأجبر على المحاربة بحيث سلب عنه الاخختيار يترتب 
الحكم على السبب المُجبر (1). 

(مسألة 5): لو حمل على غيره بالسوط أو العصا أو الحجر لا يجري 
عليه حكم المحارب بل لا يكون منه موضوعاً »)1١(‏ وكذا لا يكون منه من 
حمل على غيره بلا سلاح لقتله أو هنك عرضه أو نهب ماله »)1١(‏ وإن وجبت 
عليه المدافعة (17). 








بالرمح والسكين؟ فقال: إن كان يلعب؛ فلا بأس ل 

ثم إن الطليع هو المراقب لأمور تنفع المحارب. والردء هو المساعد له في 
جمع الأموال وحمل الأثقال. ونحوهما. 

(4) لعدم التكليف بالنسبة إليهما كما تقدم غير مرة. نعم للحاكم الشرعي 
أن يعزّرهما سس ما زراة: 

(9) لفرض سلب الاختيار عنه من كل جهة. بحيث صار كالآلة الجمادية 
في يد الغيرء فحينئذٍ يكون الحد على المسبب. نعم لو كان الاخختيار باقياً 
للمباشرء وحصل فنه قصد الإخافة» يترتب الحدّ على المباشر لا على المسبب 


٠ 
م‎ 


وإن أثم. 
)٠١(‏ للأصل, والاحتياط في الدماء إلا إذا عد ذلك من آلات المحاربة 
عرفاً. 
)1١(‏ لأنه ليس معه سلاح, فلا يعدٌ من المحارب موضوعاً. 
)1١(‏ لما يأتى تفصيله فى (الدفاع وما يتعلق به)؛ فلا وجه للتكرار هنا. 


نف مهذب الأحكام [ج18؟] 

(مسألة 4): لو بعث شخص الأطفال إلى المحاربة وجهزهم بالسلاح 
يكون ذلك من التسبيب الذي مرّ حكمه .)١7(‏ 

(مسألة 0): لو تحقق خوف القتل أو الإبادة أو الهدم بالأسلحة العصرية 
التي أعدت لذلك مع عدم مباشرة الحمل تتحقق المحاربة بذلك أيضاً فيؤخذ 
السبب ويجرى عليه حكم المحارب (15). 

(مسألة 1): لو أرسل الماء أو النار أو ألقى السم بقصد المحاربة وإخافة 


(مسألة 1): لوادعى المحارب العذر الشرعى فى محاربته لا يقبل منه 
إلا بالحجة المعتبرة (11). 





)1١(‏ لتحقق السببية» فيترتب عليه الحكم أي الحدّ قهرأً كما مر. وللحاكم 
الشرعى تعزير الأطفال بالحبس والضربء. حسب ما اقتضته المصلحة. 

(14) لفرض تحقق السببية لذلك. فتشمله الإطلاقات. والعمومات 
المتقدمة. 

)١6(‏ لشمول العمومات. والاطلاقات المتقدمة له. واحتمال انصرافها إلى 
حمل السلاح المذكور في بعض الروايات المتقدمة من الانصراف البدوي. 
ويشهد لما ذكرنا ما عن السكوني عن جعفر عن علي نجة: «في رجل أقبل بنار 
فاشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم. أنه يغرّم قيمة الدار وما فيها. ثم 
يفتل 01 

(11) لأصالة عدم الاعتبار إلا بذلك. كما لوادعى أنه كان مجبوراً فى ذلك. 
أو مأذوناً ممّن له الاذن شرعاً مثلاً. أو نحو ذلكء. فلا يقبل إلا بما تقدم. 





ما تبت مها المحاربة وفك 


(مسألة 8): تثبت المحاربة بشهادة عدلين (17)» ولا تقبل شهادة 
النساء منفردات ولا منضمات (18). ولا تقبل شهادة بعض اللصوص 
والمحاريين على بعض (19).؛ وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض ولو 
بأن يقولوا تعرضوا لنا وأخذوا منا .)7١(‏ وأمالو شهد بعضهم لبعض وقال: 
تعرضوا لنا وأخذوا من هؤلاء لا منا تقبل .)7١(‏ وتثبت بالإقرار ولو مرة وإن 
كان الأحوط مرتين (77). 





(17) لعمومات أدلة البيّنة الشاملة للمقام بلا كلام. 

(14) للأصلء والإجماع؛ وما مر في كتاب الشهادات(". 

(19) لعدم العدالة مع الفسق الظاهر. 

)٠١(‏ للتهمة المانعة عن قبول الشهادة: ومعتبرة ابن الصلت قال: «سألت 
أبا الحسن الرضاءطكة عن رفقة كانوا فى طريق فقطع عليهم الطريق وأخذوا 
اللصوصء فشهد بعضهم لبعض؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصموص 
0 شهادة من غيرهم عليهم»!". 

(1١؟)‏ لوجود المقتضى وفقد المانع؛ فتشمله الإطلاقات. والعمومات بلا 
محذور ومدافع والشك في شمول معتبرة ابن الصلت لمثل المقام يكفي في 
عدم صحة التمسك به. 

(1) أما كفاية الإقرار مرة فللإطلاق» وعموم الأدلة. 

وأما الاحتياط في المرتين فلما عن جمع من لزوم المرتين فى كل ما 
تثبت بشهادة عدلين» حتى جعل ذلك قاعدة متبعة. ولكنها لم تثبت بنحو يصح 
الاعتماد عليه إلا فى مورد قام إجماع على مرتينء فيذكر ذلك تأييداًء لا دليلاً 
وهو فى المقام مفقود. 


)00( راجع ج: "١‏ صفحة: 0 


١‏ مهذب الأحكام [ج18؟] 


(مسألة 9): حدٌ المحارب هو تخيير الحاكم بين القتل والصلب والقطع 
مخالفاً والنفى (19؟7). 





(18؟) لظاهر الكتاب بعد كون الأصل فى كلمة «أو» في اللغة وعند الادباء 
هو التخييرء إلا مع القرينة على الخلاف وهي مفقودة, قال تعالى: «انما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم»7"'. وقال أبو عدا ان صحيح 
حريز: : ١وكل‏ شيء في القرآن (أو). فصاحبه بالخيار ما شاء»! '. وعن جميل قال: 
«سألت أبا عبداشه لق عن الآية. أي شىء عليه من هذه الحدود التي سمَى الله 
عرُوجِلٌ؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء نفى» وإن شاء صلبء وإن 
شاء قتل»!'» وفي معتبرة سماعة عن الصادق ليد عن الآية المباركة قال: «الامام 
فى الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل» وإن شاء صلبء وإن شاء قطعء وإن شاء نفى 
من الأرض»!4. 
وبإزاء ذلك ما يدلٌ على التسرتيب مثل صحيح بريد أنه سأل 
الصادق قا عن الآية قال: «ذلك إلى الإمام يفعل ما يشاءء قلت: فمفوض ذلك 
إليه؟ قال: لاء ولكن نحو الجناية)(0» وقريب منه خبر المداينى ١7‏ وخخبر عبدالله 
بطلعة "ا وقيرها. ١‏ 





.” سورة المائدة (6) الآية:‎ )١( 

(1) الوسائل: باب ١5‏ من أبواب بقية كفارات الاحرام: .١‏ 

() (4) (0) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المحارب الحديث: ”" و؟ و؟. 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المحارب: 4. 

() الوسائل: باب 4 من أبواب حد المحارب: 0. 


لو اختار الحاكم الشرعي القطع »> 
وينبغي مراعاة ما يناسب الجناية» فلو قتل اختار القتل أو الصلبء ولو أخذ 
المال اختار القطع ولو اخاف وشهر السيف فقط اختار النفى فقط (15). 

(مسألة :)٠١‏ لو اختار الحاكم الشرعى القطع فيقطع اليمنى (10). ثم 
الرجل اليسرى ))7١(‏ 





(14) لما مر آنفاً من قول الصادق في صحيح بريد: «ولكن نحو 
الجناية». وقد اختلفت الكلمات تبعاً للروايات» وهي مع قصور سند جملة منها. 
مضطربة المتن أيضاًء كما لا يخفى على من راجعها. ظ 

والمتحصل من المجموع بعد رد القسم الأول إلى صحيح بريدء ما ذكرناه 
في المتن. وهذا النحو من الجمع شايع في الفقه من أوله إلى آخره. ‏ - 

وأما ما ورد فى خبر على بن حسان عن أبى جعفر الثانى كلا قال: «مَن 
خاريي الله وأعقك المال:وقتل» كان غلية أن يقل أو يف تومن سارت لفقل 
ولم يأخذ المالء كان عليه أن يقتل ولا يصلبء ومّن حارب وأخذ المال ولم 
يقتل. كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف. ومّن حارب ولم يأخذ المال 
ولم يقتل كان عليه أن ينفى)(. وقريب منه غيره» فهو من باب بيان أحد أفراد 
التخيير بقرينة ما تقدم. ولا يستفاد منه التعيين» مع أن الغالب في مجموع الأدلة 
يأبى عما ذكروه من الترتيبء إذ لم يرد مجموع ماذكروه في رواية من الروايات, 
ولابد من التماس دليل خارج على ذلك, فالحكم هو التخيير وحمل الترتيب 
على ما ذكرناه. 

(1) لما مر في حدٌّ السارق _مسألة 7-فلا وجه للتكرار هنا. 


(11) للاية المباركة: « تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف». ولما مر في 
خين السارف: 


1١ الوسائل: باب امن" أبوات عل المسازف:‎ )١( 


أ مهذب الأحكام [ج18] 
والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتى يبرأ الجرح وتحسم (77) ولو فنقدت 
اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام غير القطع (18). 
(مسألة :)١١‏ التخيير بين ما مر من الأمور الأربعة مع أولوية ملاحظة 
المناسبة -إنما هو حكم المحارب من حيث هوء ومع الرفع إلى الحاكمٍ 
الشرعي يقتل قصاصاً إن كان المقتول كفواً وإن عفا الولي كان الحاكم مخيراً 
بين الأمور الأربعة سواء كان قتله طلباً للمال أو لا (19). وكذا لولم يقتل 
598 فالقصاص إلى الولى فمع الاقتصاص أو العفو يتخيّر الحاكم بين مامر 
من الأمور (0). 
(مسألة 17): لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد ,)7”١(‏ 





(710) لما مر فى مسألة ء من (الفصل الثالث فى حد السارق). 

(18) لأنه المتعين قهراً. ١‏ 

(8؟) لأن المحارب عنوان مستقل يوجب الحدّ فى مقابل سائر العناوين 
الموجبة له. سواء قتل شخصاً أو لاء وسواء رفع ولي الدم أمره إلى الحاكم أو لاء 
فمع تعدد الأسياب يتعدد المسبب» ومع وحدتها يتحد. كما هو مقتضى القاعدة 
فى جميع الموارد. 

(0) لعمومات الأدلة» وإطلاقاتهاء الشاملة لجميع ذلك. مع كون الحكم 
مطابقا للقاعدة. 

(1") كتاباًء وسنةء وإجماعاًء قال تعالى: «الا الذين تابوا من قبل ان 
تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم»! ''. وفىي الخبر عن الصادق لق : 


«فإن تاب لم يقطع»('. وقريب منه غيره وتقدم في كتاب القضاء ما تعلق 
بذلك. 





) 0( سورة المائدة )0( الآية: أغرة 
(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المحارب: 5. 


اناد ولا يبق أكثر من ثلاثة أيام ١‏ 
ولا تسقط حقوق الناس من المال والجرح والقتل (7")» وإن تاب بعد الظفر 
عليه لم يسقط الحدٌ أيضاً (7). 

(مسألة ؟01: يصلب المسحارب حياً ولا ييبقى مصلوبا أكثر من 
ثلاثة(غ17)) ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلَّى عليه ويدفن إن كان مسلماً (0"), 
وإن كان حياً يبقى مصلوباً حتى يموت (71). والتحديد بالثلاثة مسن يوم 
الصلب(1"). 





(9؟") للأصلء والإجماع. مع أن التوبة لا تتحقق إلا بأدائها. 

(") للأصلء والإجماع ومفهوم الآية الكريمة. 

(5) أما الأول: فلأنه أحد أفراد القسيم للقتل المذكور فى الآية الشريفة, 
فهو قسم خاص من القتل نص عليه لخصوصية فيه. 

وأما الثاني: فللإجماع؛ والنصوصء منها ما عن نبينا الأعظمَواوٌ: دلا 
تدعوا السار ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن)! 0 وعن الصادق مكلا : 
- ينزل عن م بعد ثلاثة أيهم لد ويدفن. ولا 000 أكثر 
جال هيه ة ثلاثة أيام» : لم أنزله ف اليوم الرايع؛ فصلى عليه ودفت». ‏ 

(0) إجماعاً. ونصوصاً تقدم بعضهاء وتدلٌ عليه عمومات أدلة 

(5) لفرض أن الصلب ورد في الروايات من باب الطريقية للموت. مع 
رعاية إرعاب الناس وردعهم عن هذا المنكرء لا لموضوعية خاصة فى ثلاثة 
أيام. وإلا فالظاهر تحقق الموت فى أقل من ثلاثة أيام. خصوصاً فى بعض 
أقسامه الحديثة. 

(/0) كما هو الظاهر من الروايات المتقدمة. 


80( الوسائل:اباب ة من آبوات حد المحارب: # وكاو 1 


8 مهذب الأحكام [ج18] 
(مسألة 15): لو أوجب الصلب المثلة أو الإضرار بالنسبة إلى الأحياء 
يتعين الفرد الآخر (8"). 
(مسألة 6 إذا نفى الحاكم الشرعى ب المحارب عن بلده إلى بلد آخر 
يكتب إلى كل بلد يأوى إليه عن معاشرته ومواكلته ومبايعته ومناكحته 
ومشاورته(75). 





(8”) لأن الواجب التخييري إذا تعذر بعض أفراده يتعين الفرد الآخر, ولا 

فرق في التعذر بين الشرعي منه أو العقلي. 

وأما الجمود على الإطلاق -كما عن بعض - فيجوز ذلك حتى مع هذه 
العوارضء. فمشكل جداً ولا أقل من احتمال الانصراف. 

(9”) إجماعاًء ونصاًء ففى معتبرة المدائنى عن أبى الحسن الرضاطية فى 
حديث المحارب قال: «قلت: كيف ينفى؟ وما حدٌ نفيه؟ قال: ينفى من المصر 
الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره» ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا 
تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاوروه. فيفعل ذلك به سنة. 
فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنةء قلت: 
فإن توجه إلى أرض الشّرك ليدخلها؟ قال: إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها 
قوتل أهلها»(". وظاهر أدلة النفي عن الأرض عدم التمكين له في محل يستقر 
فيه كما مرٌ. 

وأما اللحوق بأهل الشرك كما هو ظاهر رواية أبي بصير قال: «سألته عن 
الانفاء من الأرض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الإسلام كلهاء فإن قدر عليه في 
شيء من من أرض الإسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك»' وعن أبي 
جعفر مكلا فى صحيح بكير بن أعين: «كان أمير المؤمنين طَْ اذا نفئ أحداً من 


)١(‏ الوسائل: باب من أبواب حد المحارب الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل: باب ؛ من أبواب حدّ المحارب الحديث: /. 


التخيير للحاكم لا للمحارب 0 


والأحوط وجوباً أنلايكو نأقل من السئة وإن تاب (0غ)» ولولم يتب استمرالنفي 


. إلى أن يتوب »)8١(‏ ولو أراد بلاد الشرك يمنع منها (47). 


(مسألة :)1١‏ لا يسقط التخيير بالتماس المحارب واستدعائه بفرد 
معين من أفراده (69). 





أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلامء فنظر في ذلك 
فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى أهل الإسلام»('. ففيه احتمالان: 

الأول: تخلية سبيله ورفع اليد عنه بمجرد لحوقه بأهل الشركء كما هو 
مقتضى الجمود على قولهطة: «حتى يلحق بأهل الشرك»» وهو نخلاف ما تقدم 
من الأدلة: لأن:تضلية المخارت توشعة للمحارية: 

الثاني: انه يظهر حينئذ حكم جديد للحاكم الشرعى وهو مقاتلة 
المشركين حتى يستولوا على المحاربء كما مر في معتبرة المدائني» ويشهد 
لذلك ادلة شرائط الذمة. وهذا هو المتيقن بل أن الحاكم قد يرى المصلحة فى 
المقاتلة أو يري مسلخة ارق صمل عيشي نظ ره كز ْ 

٠ .(‏ ) قد ذكر لفظ السنة فيما مر من الحديثء. وعن الصادق لكِلاٍ 3: «يفعل 
وللق دا سةة فاته سيفو وهو ضاف" 

ولكن نسب إلى المشهور عدم الفتوى بهذا التحديد. 

وأما الشمول لما إذا تاب. فلاطلاق الحديث. وفتوى الأصحاب. ولمامرٌ 
سابقاً. 

(41) لاستمرار الموضوع: فيتبعه استمرار الحكم لا محالة. 

(47)إجماعاًء ونصاً-كما مر-وإن مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يمنعوه. 

(9؛) للأصلء وظهور الإطلاق بعد عدم دليل على الخلاف. بل للحاكم 
الشرعى التخيير مطلقاً. 


(0())الوسائل: باب 4 من آبوات حت المسارت العديت 1و2 


نل مهذب الأحكام [ج18١]‏ 

(مسألة :)١‏ لومات المحارب أوقتل نفسه قبل استيفاء الحد سقط عنه 
الحد(غ]). 

(مسألة 18): لا فرق فى الأحكام المتعلقة بالمحارب بين أن يكون 
مسلماً أو يكو ن كافراً( 0 1).كما لا فرق بين أن يكون واحداً أو أ كثركما لافرق في 
المحارب (بالفتح) بينهما (21). 

(مسألة 19): الس فرعن لعا ند مان الستحارت يجري عليه 
حكمه(). وإلا فيكون من موردالنهى عن المنكر تتدرج في النهي وإننوصلت 
النوبة إلى قتله يقتل ودمه هدر (/1). 





(غ) لانتفاء الموضوع؛ إلا أن يرى الحاكم الشرعي مصلحة في اشهاره 
كن نانيقات فيجمل براي حرمل: 

(8؛) لما مر من الاطلاقات. والعمومات. فيجري على الكافر إن كان 
محارباً ما يجري على المسلم. 

(1) لظهور الاطلاق» والاتفاق. 

(40) لتحقق موضوع المحارب حيئئذٍ وجداناًء فيترتب عليه حكمه قهراً. 

(4) إجماعاًء ونصوصاًء منها قول الصادق لكل فى معتبرة منصور: «اللص 
محارب لله ولرسوله فاقتلوه, فما دخل عليك فعلئ»!١»‏ وفي موثق غياث بن 
ابراهيم عن أبي جعفر نقة: «إذا دخل عليك اللضن وريد أهلك ومالك. فإن 
استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه؛ وقال: اللص محارب لله ولرسوله 
فاقتله, فما تبعك منه شىء فهو على»('). وفى المعتبر عن الصادق لكل «إذا دخل 
عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه فى عنقى»7؟, إلى غير ذلك من 
الروايات» ولابد من حمل مثل هذه الاطلاقات على ما ذكرناه. 


)١(‏ (؟) الوسائل: باب 7 من أبواب المحارب: ١‏ و؟. 
(") الوسائل: باب 47 من أبواب جهاد العدو: /. 


لو تردد المحارب بين شخصين إضن 


(مسألة :)7١‏ المحارب يضمن كل مال وضع اليد عليه (44). ولو تلف 
ضمن المثل أو القيمة (00). فإن أمكن أخذه من ماله قبل إجراء الحد عليه كالقتل 
يوْحْذ وإلا يؤْخذْ من أصل تركته (01)» وإن لم يكن له مال أصلاً تسبقى ذمسته 
مشغولة (09). 

(مسألة ١‏ لو تردد المحارب بين شخصين أو أكثر ولم يمكن التمييز 
بينهما بوجه من الوجوه مع العلم بتحقق تمام الشرائط يعمل الحاكم الشرعي 





ودعوى: أن حكم المحارب هو ما مرٌ من التخيير للحاكم الشرعيء وسائر 
التفاصيل التى ذكرناهء فيكون اللص كذلكء فلابد من إجراء جميع ما تقدم عليه 
أنشناً. 

غير صحيحة: لأن المراد من اللص المحارب منه. والمنساق مما تقدم 
عرفاً عدم استمهاله للطرف في أن يعرض الموضوع للحاكم الشرعيء بل جاء 
محارباً لنفسه من غير مهلة واستمهال. وفى مثل ذلك يكون مباح الدم بل لا 
إشكال حتى فى المحارب غير اللص أيضاًء مضافاً إلى أنه يستفاد من مجموع 
الروايات إذن الإمام كد في ذلك. فلا يبقى موضوع للاستيذان من الحاكم 

ومما ذكرنا يظهر حكم قطاع الطريق» ومّن قصد عرض الإنسان. ويأتي 
بعض الكلام فى المسائل المتفرقة» وتقدم بعضه فى كتاب الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أيضاً. 1 

(وغ) لقاعدة اليد. كما تقدم فى كتابى البيع والغصب. 

(00) لقاعدة الضمان. 

(01) لأنه دين» وهو يخرج من الأصلء ولو كانت العين موجودة يؤخذ 
نفس العينء كما هو واضح. 

(09) للأصلء إلا إذا تبرّع أحد بأدائه. 


فد مهذب الأحكام [ ج14] 
بنظره من القرعة أو التخيير أو جهة أخرى حسب تكليفه (0). 

(مسألة 77): لو اسستولى شخص على آلات المحاربة التى عند 
المحارب وفرٌ هو بنفسه يرجع بها إلى الحاكم الشرعي (04). 

(مسألة 77): لولم يكن الشخص بنفسه محارباً ولكنه أخبر المحارب 
للمحاربة يحدٌ المباشر حد المحاربة ويعزّر المخبر حسب ما يراه الحاكم 
الشرعي (00). | 

(مسألة 78): لو أخذ المال بسائر العناوين الباطلة من انحاء التزويرات 
بلا حمل سلاح ولا هتك حرز لا تقطع يده (01). ولا يجري عليه حكم 
المحارب(07). بل يضمن ما أخذ ويعزّره الحاكم بما يراه (0). 





(09) لفرض انحصار دفع الفساد فى ما ذكر, تقديماً للموافقة الاحتمالية 
على المخالفة القطعية. 

(05) لأن ذلك من الأمور النظامية الحسبية التى يرجع فيها إليه. فإن رأى 
الحاكم الشرعى المصلحة في ردّها إليه بالتوبة أو غيرها يردّهاء وإلا يرى فيه رأيه 
حسب التكاليف الشرعية. 

(00) أما الأول: فلما مر 

وأما الثانى: فلدفع الفساد وقلعه. وهو من وظيفة الحاكم الشرعي. 

(85) لغدم تححقق مؤضوع السرقة: 

(017) للأصلء بعد عدم تحقق عنوان المحارب. 

(08) أما الضمان: فللأدلة الأربعة, كما تقدم في كتاب الغصب وغيره. وأما 
التعزير: فلارتكاب المنكرء واي منكر أشد من استلاب أموال الناس بالحيلة 
والتزوير؟! مضافاً إلى نصوص خاصة في المقام: منها: معتبرة محمد بن قيس 
عن أبي جعفر طجُ: «قضى أمير المؤمنين طة في رجل اختلس ثوباً من السوق. 
فقالوا: قد سرق هذا الرجلء فقال: لا اقطع فى الدغارة المعلنة ولكن اقطع مَن 


عنوان الحارب غير عنوان السارق يفيل 

(مسألة 6؟): عنوان المحارب غير عنوان السارق فلا يعتبر فى الأول ما 

يعتبر في الثاني من هتك الحرز وأخذ النصاب كما لا يجري في الثاني ما يجري 
فى الأول من تخيير الحاكم ذ فى العقوبة (04). 





ادي 
ل 

ومنها: معتبرة السكوني عن الصادق لج : «أن أمير المؤمنين كه أني 
برجل اختلس درة حجن ادن سساو فقال: هذه الدغارة المعلنة. غ» فضربه 
وحبسه» 5 »إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما صحيح الحلبي عن الصادقطقة: «في رجل اتى رجلاً وقال: أرسلني 
فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذاء فأعطاه وصدقه. فلقئ صاحبه معه بكذا وكذا 
فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك فقال: ما أرسلته اليك وما آتاني بشيء. 
فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه. فقال: إن وجد عليه بيّنة أنه لم يرسله 
قطع يدهء ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرَّ مرة أنه لم يرسله. وإن لم يجد 
بن فيمينه بالله ما أرسلتهء ويستوفى الآخر من الرسول المالء قلت: أرأيت إن 
زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؛ فقال: يقطع. لأنّه سرق مال الرجل»!؟). فلا 
يعارض ما تقدم, لأنه قضية في واقعة اقتضت المصلحة فيها قطع اليد. 

ثم إن رأى الحاكم الشرعي المصلحة في شهرة مَّن صدر عنه الحيلة حتى 
يتحذر عنه الناس فعل ذلك. لأن ذلك من الأمور النظامية الحسبية. 

(04) للأدلة الدالة على اختصاص كل منهما بشروط وعقوبة خاصة كما مر 
التفصيلء. فلا فرق فى المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدٌ النصاب 
وعدمه. كما مرٌ من الاطلاق. بعد عدم وجود مقيد فى البين. 


)”()59()١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب حد السرقة الحديث: ؟ و١‏ و]. 
(4) الوسائل: باب ١6‏ من أبواب حد السرقة. 


العقوبات المتفرقة 


وأسبابها كثيرة :)١(‏ أهمها ثلاثة: الارتداد, واتيان البهيمة والأموات. 

أما الأول: فكل مّن خرج عن الإسلام واختار الكفر يسمّئ مرتداً (؟), 
وهو قسمان فطري وملى ()» والأول مَن كان أحد أبويه مسلماً حين انعقاد 
نطفته (2)5 ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه (0), سم خرج عن الإسلام (1). 





)١(‏ تقدم بعضها فى الختام بعد حدٌ القذفء وفي التتميم بعد حدٌ السكر. 

(؟) إجماعاًء ونصوصاًء يأتى التعرض لها إن شاء الله تعالى. سواء كان 
ذلك بالقول الظاهر فيه عر عمد واختيار والتفات: أو عن فعل كذلك. كفعل ما 
يوجب هتك المقدسات الدينية» كتلويث الكعبة المقدسة والمشاهد المشرفة 
والقرآن العظيم, والعياذ بالله تعالى. 

(*) هذا الحصر عقلى دائر بين النفي والإثباتء لأن المرتد إما ممسبوق 
بالإاسلام -على تفصيل يأتي أو لاء والأول فطري والأخير ملّي. نعم. بالنسبة إلى 
أصل الكفر ليس عقلياً لأنه إما أصلى أو فطريء أو ملى. 

(5) أي كان محكوماً بالإسلام التبعي والحكمي حين الانعقاد. ولو صار 
الأبوان أو احدهما كافراً حين الولادة. 

(0)أي: اتصف بالإسلام الحقيقي أيضاً. مضافاً إلى إسلامه الحكمي 
التبعى. 

ْ (1) فيعتبر في الارتداد أمور ثلاثة: الاسلام الحكمى قبل البلوغ. والإسلام 

الحقيقي بعده. ثم الخروج عن الاإسلام بعدهماء وذلك لاصالة عدم ترتب اثار 


فا يتعلق بالارتداد يل 


الارتداد إلا بالمتيقن من الأدلة. وأصالة عدم جواز التهجم على الدماء إلا بدليل 
صحيح. وقول أبي عبدالله ك4 «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد 
حنم داعا نيوته وكذيمةافإن:دمهامياح لمن سمع ذلك منة» وامرأته باثنة منه يوم 
ارتدء ويقسّم ماله على ورثته. وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها. وعلى 
الإمام أن إعقله ولد يستتيبه»!١.‏ وهذا هو المشهور بين الأصحاب, بل يظهر من 
بعضهم الإجماع عليه. 

وما عن بعض من عدم اعتبار إظهار الإسلام بعد البلوغ تمسكاً بصحيح 
الحسين بن سعيد: «في رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخخمرج عن 
الإسلام. هل يستتاب. أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب طقلا : يقتل»!"!. وصحيح ابن 
جعفر قال: «سألته عن مسلم تنصّر؟ قال لكل : يقتل ولا يستتاب)(", فظاهرهما 
الإطلاق من غير تقييد بوصف الإسلام واظهاره بعد البلوغ. فهما حاكمان على 
الأصل المتقدم بقسميه. 

غير صحيح, لأن الظاهر من صحيح ابن جعفر البالغ الذي أظهر الإسلام» 
وكذا الظاهر من صحيح الحسين بن سعيد. والشك فى شمولهما للمسلم 
الحكمى من غير إظهار الإسلام ‏ يكفى في عدم صحة التمسك بهماء فيرجع 
إلى الأصل المذكور, مع أن ظاهر قولهطكة: «ثم كفر» الكفر بعد إظهار الإسلام» 
مضافاً إلى قول على حَكةٍ الظاهر في اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ. قال جه : 
«فمّن ادرك من ولده دعي إلى الاسلام فإن أبى قتل»( 2 فما تقدم من اعتبار 
إظهار الاسلام بعد البلوغ ثم الارتداد هو الصحيح. لما مر من الاصلء 
والاستظهار من الروايات فى هذه المسألة المهمة. 

ثم إنه نسب إلى بعض كفاية الولادة في حال إسلام أحد الأبوين» ولو لم 
(5()1؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المرتد: ” و5. 


(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المرتد: 6. 
1١‏ الوسانلدنات من أبوات مد المرعن: 7 


أشن مهذب الأحكام [ج18١]‏ 


والملّى مّن ليس له إسلام تبعي وحكمي قبل البلوغ بلغ كافراً ووصف 
الإسلام ثم كفر كنصراني مسن أبوين نصرانيين بلغ ووصف الإسلام ثم 
تنص ر (/1). 

(مسألة :)١‏ الفطري يقتل إن كان رجلاً ولا يقبل إسلامه ظاهراً (8)) 


يكن انعقاد النطفة كذلك؛ تمسكاً بما اشتمل على لفظ الولادة. ففى صحيح 
الحسين بن سعيد قال: «قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضاءكة : رجل ولد 
على الإسلام» ثم كفر واشرك وخرج عن الإسلام. هل يستتاب, أو يقتل ولا 
يستتاب؟ فكتب لقة: يقتل»07, ظ 

وفيه.. أولاً: أنه أعم من انعقاد النطفة: إذ يصدق الولد على الجنين 
والحمل أيضاً. 

وثانياً: تغليب مقام الإثبات على ثبوت الإسلام الحكمى قبل ذلكء فما 
هو المشهور هو المنصور في بيان معنى الفطريء كما مر. 

(0) نصوصاًء وإجماعاًء منها ما عن على بن جعفر عن أخيه حي : «في 
نصراني أسلم ثم ارتدء قالقِة: يستتاب فإن رجع. وإلا قتل»!'. ومثله غيره. . 

(4) إجماعاً. ونصوصاً منها ما عن 5 الحسن الرضاطكة: «في رجل 
ولد على الإسلام؛ ثم كفر واشرك وخرج عن الإسلام؛ هل يستتاب؟ أو يقتل ولا 
يستتاب؟ فكتب: يقتل»(, ومنها صحيح ابن جعفر عن أخحيه طْلياة قال: «سألته 
عن مسلم تنصّرء قالقة: يقئل ولا يستتاب, قلت: فنصرانى أسلم ثم ارتد. قال: 
يستتاب فإن رجع, وإلا قتل»! 4 إلى غير ذلك من الروايات. 


(١)الوسائل:‏ باب ١‏ من أبواب نحت الفرتد؛ 3 
(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب حد المرتد: .١‏ 
(؟) (4) الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المرتد 5 و0. 


ما يتعلق بالارتداد يفل 
وأما المرأة المرتدة ولوعن فطرة فلا تقتل بل تحبس دائماً وتضرب فى أوقات 
الصلاة ويضيّق عليها فى المعيشة (4) ويقبل توبتها فإن تابت أخرجت مسن 
السجن .)١(‏ والمرتد الملّى يستتاب فإن تاب وإلاقتل ))1١(‏ 





وأما قبول توبته. فقد مرٌ الكلام فى كتاب الطهارة0, فلا وجه للاعادة 
والتكرار هنا. 

() للإجماع؛ والنصوصء منها قول الصادق قد فى الصحيح: «لا يخلد 
في السجن إلا ثلاثة: الذي يمسك على الموتء والمرأة ترتد عن الإسلام» 
والسارق بعد قطع اليد والرجل»!". وعن الصادق لهة: «والمرأة تستتاب فإن 
تابت وإلا حبست في السجن وأضرٌ بها»!". وعن الصادق بقِةِ فى صحيح حماد: 
«في المرتدة عن الاسلام: لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة. وتمنع الطعام 
والشراب إلا ما يمسك نفسهاء وتلبس خشن الشياب» وتضرب على 
الصلوات»!؟). 1 

)0١(‏ أرسل ذلك إرسال المسلمات. واستدل عليه بما أرسل عمسن 
الباقرين يه المعمول به عند الأصحاب: «في المرتدٌ يستتابء» فإن تاب وإلا 
قتلء والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت» فإن تابت وإلا علدت في السجن 
وضيّق عليها في حبسها»(» وقريب منه غيره وصدره محمول على المي دون 
الفطري بقرينة الاأجماع. 

)١١(‏ للإجماعء: والنصوص.ء منها ما عن على بن جعفر عن أخصيه 
موسى لجلا : «قلت: فنصراني أسلم ثم ارتدٌ؟ قال: بستتابء. فإن رجع,؛ وإلا 
قتل» ١!‏ وقريب منه غيره. 

.٠١4 راجع المجلد الثاني صفحة:‎ )١( 


(1) 30 ()(0) الوسائل: باب ؛ من أبواب حد المرتد الحديث: 7و4 و١و5.‏ 
(1) الوسائل: باب 7 من أبواب حد المرتد: .١‏ 


يرن مهذب الأحكام [ج18] 
والأحوط أن يستتاب ثلاثة أيام ثم القتل فى اليوم الرابع (؟1). 

(مسألة ؟): يشترط فى تحقق الارتداد والحكم به البلوغ, والعقل, 
والاختيار, والقصد (17)» فلا عبرة بردّة الصبى وإن كان مراهقاً ولا المجنون 
وإن كان أدوارياً في دور جنونه ولا المكره ولااما يقع بلا قصد كالغافل 
والساهى والهاذل وما يصدر فى حال شدة غضب لا يملك الإنسان فيها نفسه 
والمغمى عليه والنائم (014. . 








(19)لأنه أرفق بالتأنى» وترك العجلة فى إراقة الدماءء وإبداء العذر المبني 
على ذلك أفعال الله عرو ل بيهر أنه روي عن على مجه : «يستتاب ثلاثة أيام: فإن 
تاب وإلا قتل يوم الرابع»", 

والكل يصلح لإيجاب الاحتياط؛ وإن لم يصلح للاستدلال. 

(1) هذه كلها من الشرائط العامة الشرعية: بل العقلائية في نقل الأموال 
فضلاً عن ازهاق الأرواح, إذ العقلاء لا يرتّبون الأثر على ما صدر من غير قصد 
أو عن غير اختيار» أو عن المجنون أو عن الصبيانء مضافاً إلى إجماع المسلمين 
وحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون'!". وقوله تعالى: «إلا من اكره وقلبه 
مطمئن بالايمان»7". 

وأما الخبر الذي أورده صاحب الجواهر: «الصبى إذا بلغ عشر سنين 
اقيمت عليه الحدود التامة» واقتص منه. وتنفذ وصيته وعتقه». فلا اعتبار له. 
وَعلنَ تقديره معارض بما هو أقوى منه. وعدم العمل به أسقطه عن الاعتبار 
رأفاً” 

(15) كل ذلك لإجماع الفقهاء. بل وسيرة العقلاء. وحديث رفع 





.0 الوسائل: باب 7 من أبواب حد المرتد:‎ )١( 
(؟) الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص في النفس: ؟.‎ 
.٠١5 (؟) سورة النحلء؛ الآية:‎ 


ما يتعلق بالارتداد اخين 

(مسألة *): لو صدر منه ما يوجب الارتداد ولكنه ادعى الإكراه 
المحتمل فى حقه أو عدم القصد أو سبق اللسان أو الجهل بمعناه أو الحكاية 
عن الغيرقُبلَ منه في جميع ذلك ( 015 بلافرق فى ذل ككله بين ماإذا قامت البينة 
على ارتداده وعدم قيامها عليه (17). 

(مسألة غ): لوأكره على الكفر أو صدر منه ما يوجب الارتداد سهواً أو 
غفلة لا يحتاج إلى التوبة بعد رفع المانع (2)17 ومّن أكره على الإسلام ! كراهاً 
بحق يصح إسلامه ما لم يعلم بنفاقه (18). 

(مسألة 0) لو نكرر الارتداد من الملى فالأحوط قتله فى الرابعة (14). 





الإكراه!''. وعن الصادق ِل فى معتبرة ابن عطية قال: «كنت عنده وسأله رجل 
عن رجل يجىء منه الشىء على جهة الغضبء. يؤاخذه الله به؟ فقال: الله اكرم من 
أن سعفاق عدي . 

)060 لاستصحاب الإسلامء وعدم التهجم على دماء الانام. وا لليحِل 
بالشبهة. ء١‏ 

(11) لأن البيّنة إنما تشهد بظاهر الحال وهو يخبر عن الواقع. ومقتضى 
اعتبار قوله سقوط البينة عن الاعتبار, فينتفى اعتبار'البينة بزوال موضوعها. نعم 
لو قامت البينة على عدم الإكراه مثلاًء وهو ادعى الإكراه يشكل قبول قوله حينئلٍ. 

)١07(‏ لبقاء إسلامه ولغوية كفره وارتداده. ولكن الآاولى التوبة والاستغفار. 
لحسنها على كل حال. 7 

(1) لسيرة نبينا الأعظم يوي والمسلمين من بعدهء وكذا الإكراه على اتيان 
كل واجب وترك كل محرم إذا كان ذلك عن أهله وفي محله. 

)١19(‏ لاتحاد حكمه مع حكم ذوي الكبائر, الذي تقدم التفصيل يا 
)١(‏ الوسائل: باب 07 من أبواب جهاد النفس. 


(1)الوسائل: باب 78 من أبوات خد القذف: 1. 
(؟) راجع المجلد /ا١‏ صفحة: 98". 


١‏ مهذب الأحكام[ ج14] 
(مسألة ): تقدم أن مَن انعقدت نطفته حال اسلام أحد أبويه يكون 
مسلماً تبعاً وحكماً(١؟).وهذه‏ التبعية فى الاسلام فقط لا فى الارتداد(1١7).‏ 





ونسب إلى الشيخ أنه قال: «روى أصحابنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في 
الرابعة». ونسب إليه أيضاً: «روى أصحابنا أن أصحاب الكبائر يقتلون في 
الثالثة». ١‏ 

)١(‏ لتسالم الفقهاء عليه. بل هو من ضروريات فقههم يذكرونه من أول 
الفقه إلى آخرهء لشرف الإسلام وتغليبه مهما أمكن. وعن على ِل : «إذا أسلم 
الأب جر الولد إلى الإسلام؛ فمّن ادرك من ولده دعي إلى الإسلام. فإن ابى قتل؛ 
وإن أسلم الولد لم يجر أبويه. ولم يكن بينهما ميراث»!''. وقريب منه غيره. 
ولتكزون أنه الؤماتت الأ« عرتاة وهى خابل نه تذفن فى مقاب المنسلمين 
لشرف ما فى رحمها بالاسلام. 

(١؟)‏ للأصلء ودرء الحدٌ بالشبهة, والاحتياط فى الدم؛ فلو صار الوالد 
مرتداً عن فطرة لا يتبعه الولد في ذلكء بل يلحظ مستقلاً. وتكون له حالات 
ثلاث: ' 

الأولى: البقاء على الإسلام بعد البلوغ ولا ريب في أنه مسلم. 

الثانية: وصف الإسلام بعد البلوغ ثم الارتداد عنه. ولا إشكال في ان 
مرتدٌ فطري فيقتل. ولا يستتاب إلا إذا كان امرأة كما مر. 

الثالثة: اختيار الكفر بعد البلوغ من دون وصف الاسلام. فيستتاب ويقتل 
مع عدم التوبة. لكونه ملحقاً بالملي. لاعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ في 
الفطري. وعن الصادق مك فى معتبر عبيد بن زرارة: «فى الصبى يختار الشرك 
وفويين أسونة ان اقلق لا نر لك داك إذاكان أنحد أبويه تشترانجأه! ''وفن ير 


[6)الوسائلة بابي من أبواق عبد المرتد: /. 
(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب حد المرتد الحديث: .١‏ 


ما يتعلق بالارتداد ١.١‏ 


(مسألة 7):إذا عرض الجنون على المرتد الفطري يقتل على كل 
حال(77). ولو جنّ المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابته لم يقل (7)» ولو 
عرض الجنون بعد استتابته وامتناعه المبيح لقتله يقتل .)1١4(‏ 

(مسألة 8): لوقتل المرتد مسلماً عمداً فللولى قتله قوداً وهو مقدم على 
القتل بالردة (70)» ولو عفى الولي أو صالحه على مال قتل بالردة (73). . 

(مسألة 4):إذا تاب المرتد الملّى ثم قتله مَن اعتقد بقائه على الارتداد 
فعليه الدية في ماله (71). 








ابان عن الصادق نجه أيضاً: «في الصبى إذا شبٌ فاختار النصرانية. وأحد 7 َه 
نصراني أو مسلمين» قاللا شرك لكن يقترت على الال ! ".بناء على أن 
المراد بعدم الترك الاستتابة» والمراد بالاختيار أي بعد البلوغ. وفيهما معاً خدشة. 

(؟١)‏ للأصلء والإطلاق, والاتفاق» بعد عدم قبول توبته. 

(11) لأن قتله مشروط بامتناعه عن التوبة, ولا أثر لامتناع المجنون إلا في 
الأدواريء على تفصيل فيه كما هو واضح. 

(18) لوجود المقتضى حيائذٍ لقتله وفقد المانع عنه. فلابد من ترتب الآثر. 

(6؟) أما القتل قودأ فللإطلاق -كما يأتي في كتاب القصاص -والاتفاق. 
وال لالم على لال برد اجنو ينال عابد يتاي براق يرتعي الس 
على حق الله تعالى. 

590 ترجو متهي جا ونقة الماع : فلابد من ثبوت الأثر. 

(9) لأنه من شبه العمد الذي فيه الديّة من جهة عدم قصده إلى قتل 
المسلم. ولا أقل من الشك في صدق تعمد قتل النفس فى المقام. فلا وجه 


للتهجم على الدم. 


)١(‏ الوسائل: باب ؟ من أبواب حد المرتد الحديث: ؟. 


]١8ج[ مهذب الأحكام‎ ١ ١17 

(مسألة :)٠١‏ يثبت الارتداد بشهادة عدلين, وبالإقرار والأحوط وجوباً 
أن يكون مرتين ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات (58). 

(مسألة :)١١‏ لو ارتد السكران فإن كان سكره لعذر شرعى فلا أثر 
لارتداده (714): وأما لوكان سكره بسوء اختياره وبغير عذر مول فهو 
مشكل (70). 

(مسألة 17): لوكتب ما يوجب الارتداد وكان ظاهراً في ذلك وجامعاً 
لما مرّ من الشرائط يجرى عليه الحدّ أو الاستتابة بعد المراجعة إلى الحاكم 
الشرعي في ذلك .)"١(‏ 








(14) لعين ما تقدم في طريق إثبات المحاربة' '. بلا فرق بينهماء فلا وجه 
للتكرار هنا مرة أخرى. 

(9؟) لفرض عدم 3 تحقق القصد الجدي منه. خصوصاً فى بعض مراتب 
السكرء وهذا هو المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم اجمعين). 
فإنهم يجعلون الأفعال الصادرة من السكر ان بلا أثر. سواء كانت في عباداته أو 
معاملاته. لأنها وقعت فى حال ذهوله عن عقله. وهو بمنزلة المجنون. 

٠ )‏ من أنه يظهر منهم الإجماع على أنه حينئدٍ بمنزلة الصاحيء فيترتب 
عليه الأثر في جميع أفعاله. . ومن ٠‏ أن الأخذ بإطلاقه مشكل جداء ولا أراهمم 
يلتزمون به خصوصاً في بعض مراتبه الشديدة الموجبة لفقد القصد والإرادة. 
فلا أظن بأحد يلتزم بصحة عباداته ومعاملاته حينئلِء إلا أن يحمل ذلك على 
بعض المراتب الخفيفة من السكر غير المنافية لبقاء القصد والاختيار. 

(01) أما الأول: فللاطلاق. والعموم؛ وعدم الفرق بين اللفظ والكتابة في 
ذلك بعد كونها جامعة للشرائط. 

وأما الثاني: فلأن الحاكم الشرعي يرى ما لا يرى غيره في تشخيص 


ما يتعلق بالارتداد ١‏ 
وأما إذا لم تكن الكتابة ظاهرة فى ذلك فلا موجب للارتداد (؟7). 

(مسألة 1): لا فرق في الارتداد بين أن يكون حصوله عن شخص 
مستقلاً بنفسه أو يكون باتباع من هو مرتد (7"[). 

(مسألة 15): لا تزول عن المرتد الملّى أملاكه (*): ويملك ما اكتسبه 


بعد التوبة أو قبلها (70)؛ ويصح له الرجوع إلى زوجته 1 خروجها من 
العدة(5"). 








الموضوع وسائر الجهات. 

(9؟") للأصلء وقاعدة: «الحدود تدرأ بالشبهة». 

(؟) لصدق الارتداد على كل منهماء فيشمله الدليل؛ فلو جحد أحد نبوة 
محمدعلة وتبعه آخر في ذلك عن قصد وتعمد. يجري على التابع حكم 
المرتذ كما يجري على المتبوع. نعم لو كانت التبعية تبعية عمياء بلا درك شيء. 
أو لأجل جهات دنيوية من دون الارتداد من التابع فمقتضى الأصل بقاء إسلام 
التابع» وللحاكم الشرعى تبيين الحال بموجب ولايته. 

(6") للأصل من غير دليل على الخلاف. 

(0") للإطلاق. وعموم ما دلٌ على التملك بالأسباب المفيدة له كحيازة 
المباحات وسائثر العقود والمعاملات. . نعم» انه محجور عليه فى التصرفات» 
وتقدم فى كتاب الطهارة ما يرتبط بالمقاء(١.‏ هذا في الملّي وأما فى الفطري 
فتزول أملاكه الفعلية حين ارتداده. 

(71) لما مر في كتاب النكاح فراجع هناك ولا حاجة للتكرار والإعادة 
هنا(" وهناك فروع أخرى تعرّضنا لها في كتاب الطهارة» فمن شاء فليرجع 
إليه! "ل والتحيد لله رن العالمين: 


.٠١6 راجع المجلد الأول صفحة:‎ )١( 
.16 تقدم في المجلد الخامس والعشرين صفحة:‎ 0) 
راجع المجلد الأول صفحة: /ا.0ى.‎ 9 


اتيان البهيمة والميت 


كل من وطأ بهيمة يعزّره الحاكم الشرعى بما يراه .)١(‏ 





)١(‏ أما أصل التعزير: فيدل عليه الإجماعء؛ والنصوص. منها قول 
الصادقطقة: «فى رجل يقع على البهيمة: ليس عليه حدّء ولكن يضرب 
تعزيراً١١.‏ وعن على طُل فى: الموثق: «أنه سئل عن راكب البهيمة؟ فقال: لا 
رجم عليه ولا حذء ولكن يُعاقب عقوبة موجعة» !1 وفى معتبرة سماعة عن 
الصادق طلة : «يجلد حدّأً غير الحدٌ) 7 ". 

وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة أبى بصير عن الصاد قطي : «فى رجل 
أتى بهيمة فأولجء قال: عليه حدّ الزاني»!؟» وعن أبي جعفرطهة: «الذي يأتي 
بالفاحشة: والذي يأتى البهيمة حدّه حدّ الزاني»!0 “. مطروح لإعراض المشهور 
عنه وعدم عامل به مع أن في بعضها (الحدٌ) مطلقا””". وهو'يظلق غلى التعؤيز 
أيضاً. 

آنا معتبرة جميل بن دراج عن الصادق غلب : «فى رجل تون بهيمة؛ قال: 
يقتلع(", وفى خبر سليمان بن هلال قال: «سأل بعض أصحابنا أبا 
عبدالله سل عن الرجل يأتى البهيمة؟ فقال: يقام قائماً ثم يضرب ضربة بالسيف 


(١)١؟)‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب نكاح اليهائم الحديث: 6 و١١.‏ 
(*) () الوسائل: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم الحديث: 8 و4. 
(0) الوسائل: باب 51 من أبواب نكاح المحرم. 

()(7) الوسائل: باب ١‏ من ابواب نكاح البهائم الحديث: ١‏ و/. 


ما يشترط فى واظيع البيمة ١‏ 


(مسألة :)١‏ يشترط فى الواطئ البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة 
مع إمكانها فى حقه (5). فلا تعزير على الصبى وإن كان مميزاً. نعم يؤدبه 
الحاكم الشرعى بما يراه ف" 


أخذ السيف منه ما أخذء فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك)(', فإنهما محمولان 
على المستحل لذلك. وإلالاوجه للأخذ بإطلاقهماء فما ذهب إليه المشهور من 
المرو فو السعين. ٍ 

وأما إن التعزير إنما هو بحسب نظر الحاكم؛ فهو من مسلمات الفقه. إن لم 
يكن من ضرورياته؛ وما فى بعض النصوص من التحديد بخمسة وعشرين 
سوطاً مثل صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق طة: «في الرجل يأتى البهيمة, 
قال طَلية: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت. فإذا ماتت أحر قت بالنار ولم ينتفع بها. 
وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً)!"/ فهو من باب تطبيق الكل على الفرد. لا 
من باب التحديد والتخصيص الحقيقى. 

ثم إنه ورد نفى الواطئ في معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبدالش طق عن 
الرجل يأتى بهيمة - شاة أو ناقة أو بقرة -قال: عليه أن نجلد حدّاً غير الحدّ ثم 
ينفى من بلاده إلى غيرها»! "". فهو منوط بنظر الحاكم الشرعى إن رأى المصلحة 
فى ذلك. 

(١)إجماعاً‏ من الأصحاب في هذه الشروط المعتبرة فئْ كل فرع من كل 

بائية ماقا إن ادلة تخاريعة كرت عد هز اقوالة بع 1 

الولاقه على هذه الأمور النظامة مق داك اللحسية قلعا و لسيل بان 
الفساد مهما أمكن. 


(0) 

(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم: .١‏ 
(*) الوسائل: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم: ؟. 
(4) تقدم فى صفحة: 157 و؟١.‏ 


.» مهذب الاحكام [ج18] 


وكذا لا تعزير على المجنون وإن كان أدوارياً فى دور جنونه ولا على 
المكره (4). ولا على من ادّعى الشبهة التى تصح فى حقه سواء كانت 
حكمية أو موضوعية (0). 

(مسألة "): يثبت ذلك بشهادة عدلين (65). دون النساء لا منفردات 
ولا منضمات (27). كما يثبت بالاقرار إن كانت البهيمة له (8): وإلا فيثبت 
التعزير فقط ولا يجرى على البهيمة سائر الأحكام إلا مع تصديق المالك 
بذلك (4). 





(5) لحديث رفع القلم عن المجنون!", وحديث رفع الأكتراء"" انضن 
للحاكم الشرعى منع المجنون عن ذلك لما تقدم. 

(6) لما تقدم في أول كتاب القضاء من القاعدة المعروفة: «درء الحدّ 
بالشبهة». 

(1) لعموم ما دل على اعتبار شهادتهماء كما تقدم غير مرة في كتاب 
القضاء والشهادات. 

(0) للأصل» وظهور الإجماع, كما مر مكرراً. 

(6) لإطلاق ما دل على حجية: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»!". 

(1) لأن إقراره بالنسبة إلى نفسه إقرار على نفسه. فيصح ويعرّر وأما 
بالنسبة إلى البهيمة فإنه إقرار في حق الغيرء فلا يقبل إلا مع تصديق صاحب 
الحق» فيؤثر المقتضي أثره حينئلء إلا إذا رجع إقراره إلى الإقرار بالضمان بمال 
الغير» فيؤخذ حينئذ بإقراره. 


(1] الوساتل تبات امن أبواب قدب العادات 13 


(8) الوسائل نات 835 هن أبواف هاه الفين: 
الونات وناك لق أبوان افر 


فبا يقرتب على وطئ البهيمة /ا1 
(مسألة *): تترتب على وطيئ البهيمة أمورة 





الأول: التعزير .)1٠١(‏ 
الثانى: حرمة اللحم واللبن والنسل المتجدد بعد الوطئْ ونجاسة 
البول والرجيع .)١١(‏ 


الثالث: 00 والإحراق 017. إن كان المقصود د منها لحمها 
ل ل 





)1١(‏ وهو مشروط بما مرّ من الكمالء والاختيارء وعدم الشبهة الممكنة 
فى حق الفاعل» كما مر. 

)١١(‏ كما في رواية مسمع عن على طْيّة في البهيمة المنكوحة: «حرام 
لحمها ولبنها»(', مضافاً إلى الإجماع. 

وأماحرمة نسل الحادث بعد الوطئ» فلأنه من نسل غير المأكول» فيترتب 
عليه حكمه. مضافاً إلى ما يأتى من الإطلاق: «لم ينتفع بها». وقد كشف العلم 
الحديث عن أضرار في البهيمة الموطوءة. 

وأما الأخير: فقد تقدم في كتاب الطهارة» فلا وجه للاعادة والتكرار”". 

)١١(‏ نصاًء وإجماعاء قال أبو عبدالله جد فى صحيح ابن :عمار: (إن كانت 
البهيمة للفاعل ذبخت: فإذا مانت ألحة قت بالنار ولم ينتفع بها)!(". ومثله 
غيره. 

(17) لما فى معتبرة سدير عن أبي جعفرطكة: «وإنكانت مما يركب ظهره 
غرم قيمتهاء وجلد دون الحدّء وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد 


7 الوسائلةبات: + © من أبؤات الأطعتة المهرمة‎ ١ 
(؟) راجع المجلد الأول صفحة: ؟19؟.‎ . 
.١ من أبواب نكاح البهائم الحديث:‎ ١ (؟) الوسائل: باب‎ 


١44‏ مهذب الاحكام [ج8] 


الرابع: أغرم الواطئ ثمنها لمالكها .)١15(‏ 








أخري ديت اعرف وبيعيا ذا كلذ متها ساحي ا 

)١15(‏ لأنه بمنزلة الإتلاف شرعاً فيضمن ذلك, مضافاً إلى نص خاصء 
ففي صحيح اسحاق بن عمار عن الصادق طَية: «وإن لم تكن البهيمة له قومّت 
وأخيل ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها)7", 
وفي معتبرة سدير عن أبي جعفرطة: «وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها. 
وجلد دون الحدٌ)(". ومثلهما غيرهما. 

ثم إن البحث في القيمة من جهات: 

الاولى: في أصل وجوبهاء ولا إشكال فيه فتوىّ ونصأً كما مرء ويشهد له 
قاعدة الاتلاف أو اليد. 

الثانية: فى قدرهاء ولا ريب فى كونها مقدرة بقدر مالية الحيوان» لاشتمال 
النصوص المتقدمة على الثمن والغرامة ونحوهماء وكل ذلك إشارة إلى تقدير 
المالية. 

الثالثة: هل أن ذلك من سنخ المعاوضات القهرية أو لا؟ مقتضى الأصل 
الموضوعي والحكمى العدم؛ فهى باقية على ملك المالك حتى تتلف. بل 
يشكل الجزم بكونها من العرض الحقيقيء لاحتمال أن ذلك حكم شرعى جعله 
الشارع فى المقام؛ لكثرة اهتمامه بأموال الناس» فلابد من تدارك مالية ما فات 
عن صاحب الحيوان بما فعله من العمل الشنيع ومجرد هذا الاحتمال يكفي في 
عدم ترتب أحكام المعاوضة من كل جهة؛ واشتمال النصوص على الغرامة 
وأخذ الثمن ونحو ذلك أعم منهاء كما هو معلوم. 

إلا أن يقال: إن ملاحظة مجموعها من حيث المجموع.؛ والقرائن 
الخارجية والداخلية» يشرف الفقيه على القطع بأنها من المعاوضات الشرعية 


.4 من أبواب نكاح البهائم الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
وغ.‎ ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )7( )1( 


ما يترتب على وطيئ المهيمة . 1 ل 
(مسألة ؛): إن كانت البهيمة مما لم يقصد منها اللحم ولا الظهر كحمر 


الوحش أو الكلب والخنزير ونحوهما من محرّم الاكل فالتعزير والتغريم 
ثابت وكذا الاحراق .)١6(‏ 








القهرية» فلا وجه للتمسك بالأصل حينئذ. 

الرابعة: يجوز بيع البهيمة الموطوءة التى يطلب ظهرها فى بلد آخر, كما 
في معتبرة سدير: «وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتهاء وجلد دون الحذء 
وأخرجت من المدينة التى فعل بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرفء فيبيعها كيلا 
بنك ننهاء ١‏ وهو قاف الأمل أرقا فإنة التمن: بصير كلها لفالف الداعة 
كسائر أملاكه. لما مرَ من استظهار المعاوضة القهرية الشرعية من الرواية كما مر. 
نعم الأولى بل الأحوط التصدق به لاستنكار النفوس الأبية لأكل مثل هذا الثمن» 
وذهاب بعض الفقهاء إلى ذلك. 

الخامسة: لو تكرر الفعل فمع تعدد المورد يتعدّد. ومع الوحدة تكفي 
الوحدة, أما الأول: فلتعدد السبب فيتعدد المسبب لا محالة» وأما الثانى: فلأن 
السبب إنما هو الطبيعة: وهي موجودة في فعل الواحد والمتعدد. مع عدم قابلية 
الموضوع للتعدد. 

(16) أما التعزير: فلأنه فعل حراماء وأما التغريم: فللتسبيب لاتلاف مال 
الغيرء إن كانت له مالية قررها الشارع. وأما الإحراق: فلعموم التعليل الوارد في 
بعض الأخبار, ففى صحيح اسحاق بن عمار عن أب ابراهيم طَهة: «قلت: وما 
ذفن البؤيسة» ققال: لأذنت لها ولكن سول اللدعيلة فعل هذا اهربد كيلا 
يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل)7". 


.4 من أبواب نكاح البهائم الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١1( 
.٠١و‎ ١ من أبواب نكاح البهائم:‎ ١ الوسائل: باب‎ )1( 


6 مهذب الاحكام [ج8؟] 


والظاهر جريان الحكم فى الطيور أيضاً (17). 

(مسألة 6): : إنما يجب على الحاكم ما تقدم من الأمور مباشرةٌ أو 
تسبيباً(1). ويجب ذلك كله فوراً(18). 

(مسألة 6): لو تكرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزير فعليه تعزير 
واحد ومع تخلله يقتل فى الرابعة على الاحوط (19). 

(مسألة 7): وطئ المرأة الميتة كالحية فيرجم الواطئ مع الإحصان 
ويحدٌ مع عدمه على ما تقدم تفصيله فى الزنا ١(‏ 46" 








لوديا ين اللتسوف فى الهيية بل المناط مطلق الحيوان» وهذا 
هو المشهور كما مرّ في كتاب الطهارة! ١‏ » ويمكن أن يراد من البهيمة الواردة فى 
الروايات معناها اللغري, أي: كل ما لا نطق له. كما فى قوله تعالى: (بهيمة 
الانعام»”'» وفي الحديث عن نبينا الأعظميَييُ: «ويحشر الناس يوم القيامة عراة 
0 ْ 
(10) لإطلاق الأدلة الشامل لكل منهما. 
(16)لأن المنساق من الأدلة الفورية العرفية. 
(15) أما الأول: فلأن الطبيعة واحدة والتعزير تعلّق بهاء بلافرق بينهما بين 
الوحدة والتعددء ففي المتعدد مع عدم تخلل التعزير تعزير واحد. وأماالاحتياط 
في القتل فى الرابع؛ فلما مرّ غير مرة من أن أصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة 
مع تخلل الحدّء وتقدم أنه ورد في بعض الأخبار”' يقتلون في الثالثة, وذكر ناأنه 
خلاف الاحتياط في الدماء. 
٠ 0)‏ إجماعاًء ونصوصاً. منها خبر الجعفي قال: «كنت عند أبى 





)١(‏ راجع المجلد الأول صفحة: ؟59. 

(؟) سورة المائدة: .١‏ 

(؟) النهاية لابن الأثير ج: ١‏ صفحة: 1717. 

(4) الوسائل: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم الحديث: ٠١‏ 


ما يتعلق بوطئ الميت 7 
وهذا الإثم أفحش وأعظم من الزنا بالحية :)5١1(‏ فيزيد الحاكم فى عقوبته 
بما يراه (77), ولو وطأ زوجته الميتة يعزّره الحاكم بما يراه (7). واللواط 
بالميت كاللواط بالحى فى الحذ وسائر ما مر من الاحكام (55). 

(مسألة 8): لو أدخل ذكر الميت فى فرجه يترتب عليه الجنابة وفى 
ترتب ما مرّ من الأحكام إشكال (70). ْ ١‏ 


جعفر ليد وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك فى رجل نبش امرأةٌ فسلبها ثيابها 
ونكحهاء فإن الناس قد اختلفوا علينا فى هذاء فطائفة قالوا: اقتلوه. وطائفة قالوا: 
أحرقوه. فكتب إليه أبو جعفرءهِةٍ: إن حرمة الميت كحرمة الحي» حدّه أن تقطع 
يده لنبشه وسلبه الثياب» ويقام عليه الحذ فى الزنا إن احصن رجم. وإن لم يكن 
حصي حل لكيقة ١)‏ وق ابن ميد قور 

وأما رواية أبى حنيفة قال: «سألت أبا عبدالله طقةٍ عن رجل زنى بميّتة؟ 
قال: لا حدٌ عليه)!". فإما أن تحمل على عدم حدّ مستقل عليه فى مقابل حدٌ 
الؤافن رجماً أو حدّأء أو تطرح. 

)١١(‏ إجماعاًء ونصاًء قال الصادقطقة : «الذي يأتى المرأة وهى ميتة وزره 
أعظم من ذلك الذي يأتيها وهى و ١ ١‏ 

(؟؟) لأن زيادة العقوبة بحسب الخصوصيات موكولة إلى نظره. 

(؟) نسب ذلك إلى قطع الأصحاب. واتفاقهم. 

(15) لظهور الإطلاقء والاتفاق. بل يكون أعظم فيزيد الحاكم فى العقوبة 
بما يراهء إن كان نظره التغليظ؛ وإلا فلا موضوع له أصلاً. 

(6؟) أما الجنابة: فقد تقدم فى كتاب الطهارة! ؟, وأما وجه الإشكال: من 


* 


(؟)(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب نكاح البهائم: "' و؟. 





(مسألة 4): , يشترط فى ثبوت الحد بوطئ الميت جميع ما ب: يشترط فى 
الوطى بالحى من الكمال والاختيار وعدم الشبهة (51). 

(مسألة :23١‏ يثبت ذلك بما يثبت به وطئ الحى من الاقرار أربعاً أو 
الشهادة من أربعة رجال عدول (77): ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا 
منضمات على ما تقدم (58). 

(مسألة :١‏ من استمنى بيده أو بسائر اعضائه يعزّره الحاكم بما 
يراه (18). 





جهة الجمود على الإطلاق فيترتب تلك الأحكام؛ ومن احتمال الانصراف إلى 
الحى فلا. نعم للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه. 

(5؟) لاطلاق أدلتها الشامل للوطئ بالميت أيضاًء مضافاً إلى الإجماع على 

(30) لظهور الإطلاق الشامل لكل منهماء وهذا هو المشهور بين الفقهاء. 

(1) لما مر فى ثبوت الزنا بالبينة» ولا حاجة للتكرار هن(١".‏ 

(19) نصأء وإجماعاً كما يأتي» ولكن البحث في هذه المسألة التى يكثر 
السؤال عن فروعها فى هذه الأعصار وتسمى بالعمل السري في الألسنة 
والأفواه - من جهات: 

الأرة : في حكمها ولا ريب في أصل حرمته للإجماع؛ والنصوص التي 

الثانية: أنه من الكبائرء لإطلاق الذنب عليه فى الأخبار. وتنزيله منزلة 
الزناء فقد سئل الصادق عه كما في الموثق: «عن الخضخضة فقال: إثم عظيم. 
قد نهى الله عنه فى كتابه. وفاعله كناكح نفسه. ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه. 


)١(‏ راجع ج: /ا؟ صفحة:مه؟. 


حكم الاستمناء ١0‏ 


فقال السائل: فبين لي يا ابن رسول الله فيه؛ فتقال: : قول الله: ل فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون». الاسم 1ك كبر الزنا أو 
هى؟ فقال: رايعم الحديث 

وعن 8 بصير قال: لاسمعك ا ثلاثة لا يكلمهم الله 
تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: التاتقت شينة: و النا كي نمس 
والمنكوح فى 0 

ل ار علاء بن رزين: « سألته عن 
الخضخضة؟ قال: : هي من الفواحش)7" إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما خبر ابن زرارة قال: : اسألت أبا جعفرطوة عن رجل يعبث بياديه حتى 
ينزل؟ قال: : لا بأس به. ولم يبلغ به ذاك شيئاً»! » “4 وعن الصاد قطي في خبر 
زرارة: «ناكح نفسه لا شيء عليه)(*, فلابد من حملهما على نفى الحدّ أو غيره 
من المحامل, ٠‏ أو طرحهما لظهور الإجماع على أصل الحرمة. ولولا قولهظل: 
ا ا 0 
الاخبار المانعة على الكراهة, لكونه الحمل الشائع فى الفقه. ولكن ظهور تلك 
الأخبار و الإجماع يمنع عن ذلك. 

الثالئة: : ظاهر ما تقدم من الإطلاقات عدم الفرق فى الاستمناء بين كونه 
بأجزاء البدن والأسنيات الخارجية. وذكر اليد فى نعضن الأخباز المتخدمة يكون 
من باب الغالب والمثال» فلا يوجب التقييد. ٠‏ فيشمل مجرد التفكر في الصور 
الخلاعية أو النظر إليها بهذا القصد والغرض 

الرابعة: يزول الإثم بالاستغفار, لقول نبينا الأع فل 55 يوانم 





.4 الوسائل: باب ”7 من أبواب نكاح البهائم:‎ )١( 

(1(؟) الوسائل: باب 18 من أبواب النكاح المحرم الحديث: / 
)ع الوسائل: باب ”من ابواب نكاح البهائم: 11 

)60 الوسائل: باب 548 من وات نكاح المحرم: 5 


١‏ مهذب الاحكام [ج8؟] 


ا ا ا ا ا ا 2110 
ال دو ةالنائب من كر 0 َي 0 ولينائن عدر مات 
الخامسة: أن الفاعل تارة: بقصد بالفعل الانزال. 6 رم لعا 
ة مس تم ا 
ا ل ل 
فإن ظهوره في خصوص صورة الإنزال مما لا ينكر. 
السادسة: مقتضى قاعدة الإلحاق عدم الفرق فى جميع ماذكر بين 
استمناء 0 في الرجل: 
حرم كمرة .لحك شري عي التعزير ب 0 6 
وإذكان الأول تركه أضً 
رة رو عن أب جنر له اعت أن 
زوّجه من بيت المال» (؟ وقريب منها غيرهاء فهى محمولة على تطبيق الكلى. 
على الفرد لا التخصيص والتقييد بذلكء أو انها ليست لبيان الحكم الواقعي 
الكلى لهذا العمل وإنما هي من جهة حكومته كو في الموضوع. 





." الوسائل: باب 48 من أبواب جهاد النفس:‎ )١1( 

(؟) الوسائل: باب 85 من أبواب جهاد النفس: 8 و5١.‏ 
(*) الوسائل: باب 55 من أبواب التكاح المحرم: ١‏ 
(4) الوسائل: باب 78 من أبواب النكاح المحرم: ". 


ما يتعلق بالاستمناء 10 
(مسألة 2 يثبت ذلك بشهادة عد لين وبالاقرار ولو مرة (06"). ولا 
يثبت بشهادة النساء مطلقاً (01. 
1000 
(8) لعموم ما دل على اعتبارهماء من غير دليل على الخلاف. 
)"١(‏ للأصكى» وظهور الإجماع. 


الدفاع ومايتعلق به 


وهو من الأمور النظامية غير مختصة بملة دون أخرى .)١(‏ 





)١(‏ لارتكازه في نفوس العقلاء» بل قد تكون المدافعة عن النفس من 
الفطريات الحيوانية التى جبلت عليها النفوس أيضاًء ويدل عليه فى المقام 
الأصل كما يأتى ‏ والإجماع من الفقهاء بل العقلاء» والنصوص المتواترة في 
الأبواب المختلفة: منها ما عن أبي جعفر نكا :«اللص يدخل علي في بيتي يريد 
نفسي وماليء قال لي : اقتله فاشهد الله ومّن سمع أن دمه في عنقي»"' وغ 
على قِلا: «إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله. فما أصابك فدمه في 
عنقي»! "» إلى غير ذلك من الأخبار. 

ثم إن الظاهر صحة تصادق المحاربة والمدافعة في مورد واحد. والفرق 
بينهما اعتباري» فإذا لوحظ الضرر باعتبار إيجاده على الطرف تسمى محاربه. 
وإذا لوحظ باعتبار رفعه عن النفس تسمى مدافعة؛ ويصح الفرق بالعموم 
المطلق إذا لوحظ بحسب المورد, فإذا لوحظ الضرر في الأعم من النفس 
والعرض والمال يكون دفعه مدافعة» وإذا لوحظ باعتبار خصوص الاولين تكون 
محاربة. 

ولكن ظاهر الكل تعميم المحاربة بالنسبة إلى الضرر المالي أيضاًء بلا 
فرق بينهما من هذه الجهة. 





5 (؟) الوسائل: باب 45 من أبواب جهاد العدو:‎ )١( 


للأنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه | /ا6 ١‏ 

(مسألة :)١‏ للانسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع (5), 
بل وعن غيره (07. 
آذآ لس 

(؟) للأصلء والإجماع. والنصوص التي تقدم بعضها ويأتى غيرها. 

(5) لأنه من أهم الشؤون الإنسانية الاجتماعية التى بِيّن بعض مصاديقها 
نينا الأعظم ييا فقال: امن سمع رجلا ينادي يا 00 فلم يجبه. فليس 
000 وعن على ملل قال: «قال رسول الله ياك 3 عن قوم من 
المسلمين عادية ماء أو نار. وجبت له الجنة)! "2 إلى غير ذلك من أقواله الشريفة 
التي لا تحصىء وفي معتبرة الأصبخ: ١اقال‏ أمير المؤمنين مكلا يضحك الله تعالى 
إلى رجل في كتبية يعرض لهم سبع أو لص فحماهم أن يجوزوا»!", مضافاً إلى 
الاصل. والإجماع, والسيرة العقلائية في كل مذهب وملة, والأخبار المتواترة 
المّغبة في ذلك؛ مثل قولهمَويوةُ: «عونك الضعيف من أفضل الصدقة)47/ 
وقولهصيية: «لله في عون المؤمن ماكان المؤمن فى عون أخيه»!”, وجملة مد 
الآيات السار ةلت والروايات الدالة على الأمر بالإعانة على البر والتقوى: وقد 
نظم الشعر اء ذلك في غالب اللغات, والشواهد العقلية والأدلة النقلية من الكتاب 
والسنة والحِكّم المروية عن أعاظم الفلاسفة المتألهين وأكابر العرفاء 
المجاهدين في ذلك كثيرة ملئت الكتب نظماً ونثراًء بحيث لو جمعت ذلك 
لصار من أجل المعارف الاسلامية. 





.١ الوسائل: باب 05 من أبواب جهاد العدو:‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو: ..١‏ 

() (]) الوسائل: باب 09 من أبواب جهاد العدو الحديث: *و0؟. 
(0) الوسائل: باب 79 من أبواب فعل المعروف: ؟. 

(1) سورة المائدة: الآبة: ؟. 


اا سسب ب سس 


(مسألة ؟): وجوب الدفاع عن النفس والعرض عينى إذا قدر 
الشخص عليه (4): وأما إذا لم يقدر على ذلك يجب على الجميع كفاية 
المدافعة عنهما (0): وكذا بالنسبة إلى المال فى الجملة (6). 

(مسألة “): لا فرق فى وجوب الدفاع بين الصغير ‏ الذي يتمكن - 
والكبير (01: نعم يعتبر فى الوجوب الشرعى أمون ومع فقد بعضها يتوجه 
التكليف إلى الولى (6). 

(4) للأدلة الثلاثة فمن الكتاب قوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة»(', ومن السنة ما تقدم بعضهاء ومن الأجماع إجماع المسلمين. 

(0) إجماعاً. ونصوصاً كثيرة منها قول نبينا الأعظم يفي مسجد 
الخيف كما في معتبرة ابن أبى يعفور عن الصادقطقة: «نضّر الله عبدأ سمع 
مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخموة تتكافا 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من ببواف ‏ ومنها قولهيَكَهُ: 
«مَن سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه. فليس بمسلم)!"". إلى غير ذلك. 

(1) لما تقدّم من النصوص الشاملة على قولهطهة: «نفسى ومالي)»!*, 
ولابد من المال أن يكون مما يعتنى به. 

(/) لأن ذلك من المحسّنات العقلية» وهى بعد تحقق موضوعها لا 
تختص بقوم دون آخر. | 

(8) لأنه بعد فرض اعتبار التكليف فى مورد الحكم, فيدور الآمر بين 
زوال أصله مع فقده. أو قيام الولى به. والثاني هو المتعين بعد فرض كون 





.196 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس. 
(*) الوسائل: باب 04 من أبواب جهاد العدو: .١‏ 

(4) الوسائل: باب 41 من أبواب جهاد العدو. 


ذهاب جناية المدفوع هدراً هم 
(مسألة غ): لو تو قف الدفاع على بذل مال يجب ذلك (4)., ومع 
عدمه يصرف فيه من وجوه البر. » ومع عدم إمكانها فمن بيت المال .20١(‏ 
(مسألة 4): يجب فى الدفاع مراعاة الاسهل فالاسهل مع الإمكان 
والغرض فإن اندفع بمجرد الصياح لا يتعدى إلى الضرب ولو اندفع بمجرد 
الضرب باليد لا يتعدى الى غيره وهكذا .)١١(‏ 

(مسألة :)١‏ يذهب جناية المدفوع هدراً قتلاً كانت أو جرحاً فضلاً 
عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك (17), 

7 سس سي سس 
التكليف من الواجبات النظامية. 

(9) لمقاعدة تقد تقديم الأهم على المهم. 

)٠١(‏ لأنها معدة لمصالح المسلمين؛ والمقام من أهمها. 

)1١(‏ للأصلء وظهور الإجماع: ٠‏ وإن ذلك هو المستفاد من مجموع الأدلة 
بعد رد بعضها إلى بعضء ولكن مقتضى بعض الإطلاقات خلافه. مثل ما عن 
أبي جعفر طيُلا: “ي اللص يدخخل علي في بيني يريد نفسي ومالي. قالطية : 
اقته. فأشهد الله ومّن سمع أن دمه في عنقي»!١‏ وقر تله غير :ويمكن 
حمله على صورة عدم إمكان المراعاةء أو عدم تحقق الغرضء ولا ريب حينئذ 
في جواز الدفع بأي وجه أمكن. ويمكن أن يُدذعى أن الغالبيع ذللته حيف أن 
المهاجم يهاجم بغتة بلا فكر وروية فيسلب عن المهاجم عليه 0 ورويته. 

(19) إجماعاء ونصوصاً؛ منها ما عن الصادق جل فى معد معتبرة الحلبى قال: 
«قال أمير المؤمنين.3: إذا دخل عليك اللص المحارب ناكلا ته اياك 
فدمه فى عنقى)١!‏ ' ومثلها غيرها كما مر وتشمل المال بالفحوى كما يشمل 
ل كك 





)١(‏ الوسائل: باب ” من أيواب الدفاح. 
(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب الدفاع: .١‏ 


5-3 مهذب الاحكام [ج58] 


يبب بي م اس مات 


ولو قتل الدافع كان بمنزلة الشهيد (17). 

(مسألة 7): لو هجم على من يتعلق به من أولاده وأقاربه حتى الخادم 
والخادمة ليقتله ظلماً وجبت المدافعة ولو انجر إلى قتل المهاجم .)١5(‏ 

(مسألة 8): لو هجم على حريمه بالتجاوز أو هتك العرض وجبت 
المدافعة (16). وما يقع على المهاجم يكون هدراً (15). 

(مسألة 4): إذا هجم على مال يتعلق به جاز له دفعه بأي وجه أمكن 
ولو انجر إلى قتل المهاجم .)١7(‏ 

01 اتفاقء ونصوصاء البوامايى ف اما عر سا‎ )1١( 
«قال رسول اشْيَييهُ: من قتل دون مظلمته فهو شهيد)(!. وعن أبي‎ 
جعفرطجد في معتبرة أبي مريم: ايا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمته؟ قلت:‎ 
جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشياه ذلك» فقال: يا أبا مريم إن‎ 
من الفقه عرفان الحق» ('. وهو ظاهر فى أنهطيةِ قرره على ذلك.‎ 

(14) لإطلاق ما مر من قول أبي جعفرعهةِ وسائر الأخبارء مضافاً إلى 
ظهور الاتفاق. 

(0) لاطلاق مثل قول أبي جعف رج في معتبرة غياث ابن ابراهيم: (إذا 
دخل عليك رجل يرد ند أهللف ومالك فابلازة بالشكرية إن امعط عض . 

ينا إجماعاًء ولافرق فى ذلك بين ما إذا كان جرحاً أو 
قتلا. حراً كان أو عبداً. 

(10) لإطلاق ما مر من معتبرة أبي مريم؛ وإطلاق قول علي طّة في معتبرة 





(1) (1) الوسائل: باب 7 من أيواب جهاد العدو: 8 
(") الوسائل: باب © من أبواب الدفاع. 
(4) الوسائل: ياب + من أبواب الدفاع. 


لو تعدّى المدافع عما هو الكافي في الدفع 55 

(مسألة :)٠١‏ يجب مراعاة الأسهل فالأسهل كما تتقدم وذلك مع 
الفرصة والامكان ويختلف باختلاف الموارد اختلافاً كثيراً (18). 

(مسألة :)١١‏ لو تعدى الفدائع عما هو الكافى فى الدفع من مراعاة 
الأيسر فالأيسر عرفاً يكون ضامناً (19), 
ااا سس سس سسسسسسسي 
السكوني: «ان الله ليمقت العبد يُدخل عليه في بيته ولا يحارب»7١,‏ وهو يشمل 
القت والقرمون والغال زرك تحرو رسا نكاد 

)١14(‏ لاختلاف النفوس قوةٌ وضعفاً وجبناً وشجاعة في ذلك اخختلافاً 
شديداًء فإن اندفع بمجرد الإخطار وإظهار الصوت يقتصر عليه؛ وإلا فبالصياح 
والتهديد. وإلا فباليد, وإلا فبالعصاء وإن لم يندفع إلا بالجرح اقتصر عليه وإن لم 
يندفع إلا بالقتل يقتل بكل آلة قتالة» وذلك كله لأصالة عدم جواز كل مرتبة عالية 
مع إمكان الدفع بالمرتبة الدانية» مضافاً إلى الإجماع على ذلك. ولكن كل ذلك 
مع الإمكان ووجود الفرصة, وأما مع العدم؛ فلا موضوع لتلك الملاحظة كما هو 
معلوم؛ ويحمل على ذلك المطلقات من الأخبار. كما هو الغالب في تهاجم 
اللمن :وتحوة: 

(15) للقواعد العامة الدالة على الضمانء التي منها التسبيب له إلا ما خرج 
بالدليل وهو مفقود في غير المأذون فيه شرعاًء وهو مراعاة الأيسر فالأيسر. 

واحتمال أن ما دل على أن دم المحارب هدر يشمل صورة التعدي عن 
رعاية الأيسر فالأيسر. مثل قو لدع : «إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله. 
فما أصابك فدمه في عنقى)!؟ وقول بى جعفر طليلا : افما تبعك منه من شىيء 
فهو علئ»! ". خلاف أصالة احترام التفسن فى غير موردالنص الصحيح. 





)١(‏ الوسائل: باب 51 من أبواب جهاد العدو: ؟. 
(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب الدفاع. 
(؟) الوسائل: باب 6 من أبواب الدفاع. 


لول مهذب الاحكام [ج8١]‏ 
بلا فرق بين النفس والعرض والمال .)75١(‏ 

(مسألة ؟١):‏ لى هجم عليه أو على حريمه ‏ ليقتله وجب الدفاع ولو 
علم أنه يقتل فضلاً عن الظن والاحتمال ,)5١(‏ وأما المال فلا يحب ذلك 
بل ربما وجب الاستسلام بدفع المال مع احتمال القتل بدونه فضلاً عن 


العلم به (؟5). 








والإجماع الصريح. وكذا التمسك ببعض الإطلاقات للزوم تقييدها بما قلناه. 
)١(‏ لشمول إطلاق دليل التسبيب للجميع من دون مقيد فى البين. 

(1١؟)‏ لقبح الاستسلام للظلم. خصوصاً بالنسبة إلى الحريم عند النفوس 
الآبية: إلا ما أذن فيه الشارع, وهو بالنسبة إلى المال فى الجملة. انا إلى م 
تقدم من قول على جا : : «إن الله ليمقت العبد يدخل عليه فى بيته فلا يقاتل)"' ١‏ 
وفي معتبرة البرقي عن أبي الحسن الرضاءطكة: «عن الرجل يكون في السفر 
ومعه جارية له فيجىء قم بيار 21 ارك لمعا 1 
وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إذا كانت معه امرأة؟ قال: 
نعم ة قلت: وكذلك الأم والبنت وابنة العم والقرابة يمنعهن وإن خاف على نفسه 
القتل؟ قال: نعمء قلت: وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف 
القعل؟ قال: نعم)!") 

(9؟؟) لأن المال وقاية لحفظ النفس والحريم إلا عند الدنى اللثيم. 

وما باو مس الدشودن اندي المدائع عدن لمان أيقا بعال 
قولهيَيلُ: دمن قتل دون ماله فهو شهيد»!". ومثله غيره. محمول على ما إذا 
أحرز أن أخذ المال طريق للسيطرة على النفس والعرض. أو يوجب ذهاب 
المال ذهابهما أيضاً. كما يظهر ذلك من ذيل معتبرة البرقى. 





(1)(؟) الوسائل: باب 7غ من أبواب جهاد العدو: ؟ و؟١.‏ 
() الوسائل: باب 41 من أبواب جهاد العدو: .١‏ 


لو أحرز قصد المهاجم الى النفس او الحري فجنى عليه ثم بان الحخلاف ع 

(مسألة :)١‏ لو اندفع المهاجم بالهرب منه أو تهريب حريمه منه لا 
تصل النوبة إلى المقاتلة حينئذ (77). 

(مسألة 15): لو أراد المهاجم القتل أو هتك الحريم وجبت المقاتلة 
معه بنحو ما مرّ ولا يعتبر العلم بالغلبة عليه أو الظن كذلك (25). 

(مسألة :)١5‏ إذا أحرز قصد المهاجم للظلم ولو بالقرائن المعتبرة 
الموجبة للاطميئان تجوز المدافعة معه بنحو ما مرّ وأما مع مجرد الظن أو 
الاحتمال فلا يجوز ذلك (220). ولو أقدم مع ذلك يكون ضامنئاً لكل ما 
أورده على المهاجم من قتل أو جرح أو ضرر مال (31). 

(مسألة :)1١‏ لو أحرز قصد المهاجم إلى النفس أو الحريم أو المال 
فدفعه فجنى عليه أو أضرّ به ثم بان الخلاف ضمن ولا إثم عليه (307). 


(3) للأصلء بعد عدم شمول إطلاق الأدلة لمثلهء ولا أقل من الشك في 
الشمولء فكيف يصح التمسك بها فى الموضوع المشكوك فيه؟! 

(؟) لاطلاق الأدلة. وقبح الاستسلام للظلم مهما أمكنت المدافعة, وتقدم 
ما يتعلّق بالتهاجم على المال. 

(88) آنا الأول فلظواهر الأدلة+والسيزة اللجارية سق أول البعنة. 

وأما الثانى: فللأصل بعد ان الظن لا يغنى من الحق شيئاً» ١١‏ فضاد 
عن الاحتمال.  ١‏ 

(11) لعدم الإذن الشرعى له فى ذلك. فتشمله جميع أدلة الضمانات, وما 
دلّ على الاذن مقيد بما مر 

(30) أما الضمان: فلعموم أدلته الشامل لصورة الخطأ أيضاً. وأما عدم 
الإثم: فلفرض الاعتقاد بأنه قصد الهجومء فيكون مأذوناً شرعاً فى الجناية 


3 مهذب الاحكام [ج18] 

(مسألة :)1١‏ لو قصد المهاجم من محارب أو لص أو نحوهما فاعتقد 
المهجوم عليه خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض آخخر لا إشكال 
فى تحقق التجرى أما الضمان ففيه إشكال بل منع حتى لو قتل 
المهاجم(08. 0 

(مسألة 14): لو هجم شخصان كل منهما على الآخر بقصد القتل أو 
الجرح أو نهب المال أو هتك العرض ضمن كل منهما للآخر (25).: ولو 
كان أحدهما بادءاً والآخر مدافعاً ضمن الأول دون الآخير (0). وإن كان 
لو لم يبتدثه الأول لابتدأ الأخير (01). 





والاضرار, فهو مثل من أكل مال الغير باعتقاد أنه لنفسه. فيضمن بلا إثم. نعم لو 
كان مقصراً في تحقق الاعتقاد يأثم أيضاً. 

(8؟) أما التجرى فلأنه: العمل على خلاف الاعتقاد. وقد تحقق لفرض أنه 
اعتقد عدم الهجوم عليه ومع ذلك جنى عليه أو قتله. | 

وأما عدم الضمان: فالمقتضى له من طرف المهاجم موجود. لفرض انه 
قصد الهجوم, وإنما الشك في أن اعتقاد المهجوم عليه للخلاف مانع أو لا؟ 
فيرجع إلى أصالة عدم المانع؛ واصالة البراءة عن الضمان. 

(9؟) لقاعدة الضمانء بعد قصد كل واحد منهما العدوان. ويقتضيه إطلاق 
قول نبينا الأعظممَييةٌ: «إذا اقتتل المسلمان بسيفهما فهما فى النار»(". 

(0) لفرض تحقق عنوان الهجوم فى الأول فيضمن. والدفاع فى الثاني 
فلا ضمان عليه. 

(1”) لأن المناط فى تحقّق عنوان المدافعة والهجوم الفعلية منهما لا 
الاقتضاء والشأنية» فيضمن حيائذ لو أضر به لقاعدة الضمان. كما مرّ. 


.48 مسند أحمد ج: 0 صفحة:‎ )١( 


يجوز الدفاع لو كان المهاجم مقبلاً وحكم كونه مُديراً معرضاً 3 
ولو كف أحدهما وواصل الآخر عليه وجنى ضمن (7*). 

(مسألة 219): لو علم الشخص بأنه لا أثر لهجوم المهاجم لضعفه أو 
وجود مانع فى البين لا يمكنه لاجله الوصول إليه لا يجوز الاضرار به مالا 
فضلاً عن الجرح والقتل ولو أضر به ضمن (70©). 

(مسألة :)3١‏ لو هجم المهاجم وقبل الوصول إلى الشخص ارتدع 
وأظهر الندامة لا يجوز الاضرار به بشىء ولو فعل ضمن (254. لكن لو 
اف أن كنوق ذلك دع رخاف ذهنات الفترهة لو أسهلة بحو 
الدفاع(0): مع الضمان لو ظهر الخلاف (221). 

(مسألة ١؟):‏ يجوز الدفاع لو كان المهاجم مقبلاً مع مراعاة ما مرّ من 
الترتيب مع الإمكان (537): وأما لو كان مدبراً معرضاً لا يجوز الاضرار به 
ووجب الكف عنه ولو أضر بشىء ضمن (/*), 


(9") لتحقق العدوان حينئذ من الصائل دون الكاف. فيضمن الجانى 
العادى. ْ 

(") أما عدم جواز الإضرار. فلفرض عدم قدرة المهاجم على التعدي, 
فلا يتحقق موضوع الدفاع حينئذٍ. وأما الضمان فلعمومات أدلته. والإطلاقات 
الدالة على ضمان المال والنفس والعرض من غير تخصيص وتقييد في البين» 
لأنها وإن خصصت وقيدت بعدم الضمان في المهاجم. لكن المفروض عدم ٠‏ 
الأثر لمثله. فلا موضوع لهما. 

(5*) أما الأول: فلانتفاء الموضوع بالارتداع واظهار الندامة. 

وأما الثانى: فلعموم أدلة الضمانات حيئذ. 

(0*) لثبوت موضوع الدفاع بتحقق الخوف. 

(5) لقاعدة الضمان بعد ظهور الخلاف. 

/ا) لتحقق المرضوم حينئل» فيشمله حكم الدفاع لا محالة. 

(8 أما الأول: فلأنه لا دفاع إلا مع إقبال المهاجم. فلا موضوع 


153 مهذب الاحكام [ج8؟] 





وأما لو أحرز بوجه معتبر أن الادبار إنما هو لإعداد القوة تجوز المدافعة 
حينئذٍ ولكن لو ظهر الخلاف يكون ضامناً (09. 

(مسألة 77): لو ضرب المهاجم فعطله عن هجومه أو ربطه كذلك لا 
يجوز له الإضرار بعد ذلك ولو فعل ضمن (60). 

(مسألة *37): إذا هجم عليه لقتله أو هتك عرضه فلم يتمكن على 
دفعه بنفسه وجب عليه التوسل بالغير ولو كان ظالماً جائراً أو 
كافراً (41).: ولو ارتكب الغير ما يخالف الشرع يردعه مع الإمكان (87). 





له مع إدباره. 

وأما الثانى: فلقاعدة الضمان بعد عدم موضوع الدفاعء: وعدم الإذن فيه 
درا 

(9”) لما تقدم وجهه آنفاء فراجع. 

)٠(‏ لان الآضرار به إنما جاز لدفع ضرره. والمفروض اندفاعه بربطه 
وتعطيله. 

(41) لأن وجوب حفظ النفس والعرض عقلي وشرعي» فيجب مقدمته لا 
محالة ويصح التمسك بإطلاق ما دل على أن دم المهاجم هدرء كقوله عد فى ما 
تقدم: : «اقتله فأشهد الله ومن سمع أن دمه فى عنقي)(١»‏ ومثله غيره فإنه شامل 
للمباشرة والتسبيب بعد تحقق الموضوع. كما هو شامل للظالم الجائر والكافر. 
والله العالم. 
| (82) ) لوجوب النهى عن المنكرء فيجمع بين الدليلينء ويرفع التنافي من 

النين: 


.165 تقدم فى صفحة:‎ )١( 


حكم قطع إحدى يدي المهاجم حال الاقبال والأخرى حال الادبار /1 ١‏ 
ولو تعدّى الغير حينئذ يكون الغير ضامناً (59), ولكن لو أمكن التوسل بغير 
الظالم الجائر لا يصح التوسل به (68).: هذا فى النفس والعرض وأما المال 
لو هجم المهاجم عليه فلا يجب على صاحبه التوسل بالغير بل يجوز 
ذلك(560). 

(مسألة 18): لو ضرب المهاجم مقبلاً فقطع عضواً منه مع توقف 
الدفع عليه فلا ضمان فيه بل ولا فى السراية ولو انتهت إلى الموت (55)): 
ولكن لو فرٌ وولئ مدبراً للتخلص عن الهجوم وجب الكف عنه فلو أضر به 
المدافع يكون ضامناً مطلقاً (10). 

(مسألة يف لو قطع إحدى يدى المهاجم حال الأقبال ويده الأخرى 
حساال الادبار فراراً يجرى عله الحك مان (18).: 





(1) لأنه المباشر للتعدي. فيكون ضامناً بعد تحقق النهى عن المنكر من 
ع ١‏ 

(:) لأنه حينئذٍ من التوسل بالجائر مع إمكان إقامة الحق بالتوسل بالغير 
وهو محرم بالادلة الاربعة, كما مر. 

(45) للأصل. بعد عدم دليل عليه. واختلاف ذلك باختلاف الاشخاص 
وسائر.الخصوصيات. 

(47) للإذن الشرعى فيه حينئل؛ وعموم مادلٌ على أن دمه هدرء كما مرّ مع 
تحقف القترائط ومراغاة ما ذكرناة: 

(40) لقاعدة الضمانء والعموماتء. والاإطلاقات. من غير ما يصلح 
للتخصيص والتقييد. 

(4) أما الأول: فيجري عليه حكم الجناية المهدورة؛ فلا ضمان فيه لما 
مر من الاذن الشرعى فيه وأن دمه هدر. 

وأما الثانى: (أي قطع اليد حال الادبار) ففيه الضمان لأنه بحكم 


38 مهذب الاحكام [زج4؟] 


فإذا اندملت اليدان (أي لم يسر قطعهما إلى الموت) يكون عليه القصاص 
فى الثانية (44). ولو اندملت الثانية وسرت الأولئ إلى ذهاب النفس فلا 
شيء فى الأولئ ١(‏ 0 ولو إندملت الأولئ وسرت الثانية فمات يثبت 
القصاص فى النفس .)0١(‏ 

(مسألة :)7١‏ الهجوم قد يكون بالنسبة إلى شخص واحد وقد يكون 
على صنف وقد يكون على نوع خاص وحكم الأخيرين حكم الأول فيما 
مرّ مع تحقق الشهرائط (01). 

(مسألة 77): لو وجد مع زوجته أو ولده أو بنته أو أحد من أرحامه 
وقرابته وأهله مَن ينال منه الفاحشة ولو دون الجماع فله دفعه مع 
مراعاة الأبسر فالأيسر إن أمكن. ولو أدّى إلى القتل فدمه هدر (0). 





الجناية التهدية. 

(9]) لأن الأولى ذهبت هدراً دون الثانية فيجري على كل واحدة حكمها. 
5 مرسانم 7 5 ع 5 

(00) لاطلاق ما دل على أنها هدر, فيشمل السراية أيضاً. 

(01) لعدم كون الإذن شرعياً من الأول. فيجري حكم الضمان فى جميع 
الغوانت: 

(09) لتحقق الموضوع فيهماء فيتبعه الحكم قهراًء لكن لابد فى الأخيرين 
من مداخلة الحاكم الشرعىء لتتم القضية بحسب الموازين الشرعية. ولا تتتحقق 
الحملة العشواء من الهمج الرعاع. 

)0( إجماعاً. ولا كقول الصادق عن أبيه يتل : «إذا دخل عليك رجل 
يريد أهلك ومالك فأبدره بالضربة إن استطعت,. فإن اللصّ محارب لله ولرسوله. 
فما تبعك منه شىء فهو عل( اطلاق قوله عطي : «يريد أهلك» يشعلن جميع 


19 الوسائل:باب امن آبوات جهاد الندو: © 


ةا مع لوقه راد تعر سنا 4 
بل دادع عن الأجنبى كما يدفع عن أهله ويكون دم المدفوع هدراً 
أيضاً(68). 

(مسألة 28): لو وجد مع زوجته رجلاً يزنى بها وعلم مطاوعتها له 
فله قتلهما ولا إثم عليه ولا قود (00). 








ار بع االكافري الاجناع حا التبييم الذي كلم وض تت 
الأعظم عَيْيرة : اايببغض الله تبارك وتعالى رجلاً يدخل عليه فى بيته فلا يقاتل)7١,‏ 
وتقدم قول أبي الحسن الرضاءكِة('. الدال على ما ذكرناه. 

(غ0) لعموم التعليل في قولهطيُةِ: «فإن اللص محارب لله ولرسوله)». 
الشامل للمحاربة مع كل مؤمنء وهو الذي تقتضيه وحدة العقيدة والإيمان بل 
يكون التحفظ على نفس النوع وعرضه المحترمين من شؤون الإنسان. 

(80) أما جواز قتلهما: فللإجماع؛ والنص» فعن أبي الحسن علي : «في 
رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم 
لا؟ فقال طلا : : إعلم أن من :دخل ذاروغيرة فقد اهدر نية ولا بحب عليه 
شيء) اا 

وأما معتبرة داود بن فرقد قال: «سمعت أبا عبدالله طية يقول: إن أصحاب 
رسول اللْهعييَه قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجل 
ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيف, قال فخرج رسول الْموَويلةُ فقال: 
ماذا يا سعد؟ فقال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ماكدت صانعاً 

به فقلت أضربه بالسيف. فقال: يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فتمال: يا رسول 
الي بعد رأي عيني وعلم لله أن قد فعل؟ قال: : أي والله بعد رأي عينك وعلم 
الله أن قد فعلء ؛ إن الله قد جعل لكل شىء حدّأء وجعل لمّن تعدّى ذلك الحدّ 





.١6 الوسائل: باب 7غ من أبواب جهاد العدو:‎ )١( 
.177 تقدم فى صفحة:‎ )1١( 
الوسائل: باب 77 من أبو اب القصاص في النفس: ؟.‎ )( 





بلا فرق بين كونهما محصنين أو لا والزوجة دائمية أو منقطعة مدخولاً بها 
أو لا (05). 

(مسألة 78): كل مورد جاز فيه الضرب والجرح والقتل إنما يجوز 
فيما بيئه وبين الله تعالى فلا شىء عليه واقعاً من إثم أو ضمان (/07). وأما 
بحسب الظاهر فيمكن اختلاف الحكم الظاهرى مع الواقع (68) فلو قتل 
شخصاً بدعوى أنه رآه مع زوجته ولم يقم بينة على دعواه يحكم الحاكم 
عليه بالقفصاص بما يقتضيه الموازين القضائية (65). 

(مسألة *): مَّن اطلع على عورات قوم بقصد النظر إلى مسا يحرم 





حدًاً7', فلابد من طرحه لمخالفته للشهرة؛ بل الإجماع على خلافه. أو حمله 
على بعض المحاملء مثل حمله على ما إذا كان في القتل محذور فى البين. 

وأما عدم الإثم والقود: فللإذن الشرعى فيه. فلا موضوع لهما بعد ذلك. 

(01) لاطلاق الدليل الشامل للكل. 

(/0) لفرض أنه مأذون فيه من قبل الله تعالى» بعد تمامية شرائط الجواز. 
فلا موضوع حينئذٍ للإثم والضمانء كما مر. 

(64) لما ثبت فى محله من إمكان الاختلاف بينهما بحسب الجهات 
والخصوصيات. | 

(04) لفرض عدم ثبوت دعواه لدى الحاكم الشرعي. وإثبات أولياء 
المقتول قتله بلا حجة معارضة لحكم الحاكم بقتل القاتل قصاصاًء وقال نبينا 
الأعظم يَةُ فيما استفاض عنه بين المسلمين: «إنما أقضي بينكم بالبينات 
والأيمان. وبعضكم الحن بحجته من بعضء فأيما رجل قطعت له من مال أخيه 
شيئاً فإنما قطعت له قطعة من النار)7). 


(1)الوسائل: ياب ”من أبوان حقدنات الحدوو:ة. 
(؟) الوسائل:باب 7 من أبواب كيفية الحكم الحديث: .١‏ 


حكم الاطلاع على عورات قوم ١/١‏ 


عليه منهم فلهم منعه وزجره .)21١0(‏ ولو لم ينزجر به يدفع بالضرب 
ونحوه(21). وإن لم ينزجر أيضاً رموه بما جنى عليه حتى القتل وتكون 
الجناية هدراً (57)), 





(10) لأن ذلك من المدافعة عن العرضء فيشمله جميع الأدلة الواردة فيها 
من الإجماع: والنصء بل الأدلة الأربعة جميعاً وهى كما تقدم واجبة كما م رأ" . 

(11) لما مر في المدافعة من أنها بالأيسر فالأيسر. والمقام من 
صغرياتها. 

(9) إجماعاً ونصوصاًء منها ما تقدم في المحارب الذي يكون المقام 
منه. ومنها قول نبينا الأعظمعَيياة : «من اطلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه 
فلا جناح عليك)!'. وعن أبي جعفر فى معتبرة محمد بن مسلم: «عورة المؤمن 
على المؤمن حرام. وقال: مَن اطلع على مؤمن فى منزله فعيناه مباحة للمؤمن في 
ل لي ا 
لجال وفى معتبرة علاء بن ن الفضيل عن الصادق َك : «إذا أطلع رجل على 
قوم بز عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوة فقتاره أو فقؤوا 
عينيه فليس عليهم غرم, وقال: إن رجلاً أطلع مَن خلل حجرة رسول 


ع جاء رسول الي بمشقص لفق عن فوجد. قد انلق فقال رسول 


اللهَيييةُ: أي خبيث: أما ادا اي لات في وعن الصادق طئة في 


0 رك من ل لسرا وذكر 


.١08 تقدم فى صفحة:‎ )١( 

اسم اللقاون:ة ه01 

(ا الوسائر عات 6]نمى أبوات القضاض كن القن الديك 7 ومين (حزرا دكن لذن 
1/1( الوستائل انق :08 تن أبرات الَهنا من في النضين الحد عت )را 


١‏ مهذب الاحكام [ج8؟] 
ولو بادروا بالرمي قبل الإعلام والزجر فالأحوط الضمان (77). ومع عدم 
الانزجار يجوز رميه بقصد الجرح أو القتل لو توقف الدفاع عليه (71). ولا 
فرق فى ذلك كله بين الأجنبى والرحم إن كان نظر الرحم إلى ما لا يجوز له 
النظر إليه بأن كان إلى العورة أو كان بشهوة وريبة (10): نعم لو كان النظر 
إلى ما يجوز له النظر إليه فلا يجوز رميه ولو رماه وجنى عليه ضمن (1). 

(مسألة :)*١‏ لو كان المطلع على العورات ممّن لا أثر لاطلاعه ‏ بأن 
كان أعمى أو كان ممّن لا يميز البعيد لآفات فى عينيه أو لا يراه لا يجوز 
رميه ولو رمى وجنى ضمن (17). وكذا لو اطلع إلى بيت ليس فيه من يحرم 
النظر إليه (18). 





العين فيها لا يضر بعد الإجماع على كون مطلق جنايته حتى القتل هدراً. 

(19) مقتضى الاطلاقات المتقدمة جواز المبادرة مطلقاً. ولكن ظاهرهم 
الإجماع على ضمان الجناية» ما لم يعلن أولاً ويبينه. وتقتضيه أصالة الاحتياط 
فى الدماءء ما لم يتحقق ترخيص شرعي صحيح. 

(15) لإطلاق مادلٌ من الدفاع حينئذٍ وهو يشمل صورة هذا القصد أيضاً. 
مضافاً إلى ظهور الإجماع عليه. | ' 

(57)أما الاول: فلفرض جواز النظر, ولاوجه للمدافعة عما يجوز شرعاً. 

وأما الثانى: فلا عدوان حينئذء فيضمن كلما جنى لا محالة. 

(10) لعدم تحقق موضوع الاطلاع على العورة في الأول. وتحق العدوان 
فى الثاني» فيلحق كلاً حكمه؛ كما مر. 


يجوز الدفاع بما مرد من الشرائط ولو أمكن للنساء التحجب ا 





(مسألة 7”): لا فرق فى الاطلاع والرؤية ينما إذا كان بالمباشرة أو 
بالآلات المعدّة للرؤية من قريب أو بعيد (9). كما لا فرق فيما إذا كان 
الاطلاع لأجل رؤية صاحب البيت أو ابنه أو بنته الذين لم يحرم النظر 
إليهم(١07.‏ 

(مسألة *8): لو اطلع على العورة وزجره فلم ينزجر فجنى عليه 
بالرمي فادعى عدم قصد النظر أو عدم الرؤية لم يسمع منه ولا شىء على 
الرامى .0/١(‏ 

(مسألة 6"): يجوز الدفاع بما مرّ من الشرائط ولو أمكن للنساء 
الخروج عن محل النظر أو التحجب عن الناظر (077. 





(19) لما مر من الإطلاق؛ وقلع منشأ الفساد بين العباد. نعم لو كان النظر 
إلى المرآة المقابلة للعورة دون نفسهاء ففى كون الجناية هدراً إشكال, لاحتمال 
إنصراف ما دلّ على هدر الجناية عن ذلكء وكذا في الماء والأجسام التي تظهر 
فيها الصورة. 

)٠١(‏ كل ذلك لاطلاق الأدلة» واتفاق الأجلة. 

(41) لأنه يكذب ظاهر فعله دعواه. والظهور معتبر لا يرفع اليد عنه إلا 
بحجة أقوى. ولا وجه لاقامة البينة على القصد. 

ودعوى: أن ذلك من الشبهة فيرفع حكم الدفاع بهاء كما فى سائر 
الموارد. 

مخدوشة بأن الشبهة الدافعة إنما هى فيما إذا تحققت قبل ثبوت 
الموضوع شرعاً وأصامع تحققه كما في المقام فلا أثر لها 

(7/) لاطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضاً. 


:7 مهذب الاحكام [ج8؟!] 
(مسألة 0"): لو جعل صاحب الدار ثقباً فى داره أو جعل جدرانها 
من الزجاج لغرض التطلع على داره أو منها إلى الخارج ‏ صحيحاً كان 
غرضه أو فاسداً فاطلع أحد على أهل الدار ففى جريان الحكم 
إشكال(077. 
(مسألة ”): الظاهر أن الدفاع واجب مع تحقق الشرائط (0/4. 








فرع: هل يجري ما ذكرناه في استراق الأصوات؟ 
. الظاهر اختلاف ذلك باختلاف العناوين والخصوصيات. 

(/) من أنه أقدم على هتك عرضه باختياره» فأسقط احترامه بنفسه 
بذلكء. فلا يجري حكم الدفاع. 

نعم لو تطلع شخص فعل محرماء وأما الدفاع فلا يجب. 

ومن صحة دعوى إطلاق الحكم فيشمل المقام» وذلك كما إذا وقفت 
امرأة متبرجة في الشارع؛ فهي وإن فعلت حراماً وأقدمت على هتك نفسهاء 
ولكن لا يجوز للغير النظر إليهاء ولكن ذلك من مجرد الحكم التكليفي. وأما 
هدرية جناية الناظر تكون أول الكلام. 

(5/) لظواهر الادلة» ففى معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سمعت ابا 
عبداللهطجة يقول بينما رسول اللهوَيفي حجراته مع بعض أزواجه ومعه معاذل 
(مغازل) يقبلها إذ بصر بعينين تطّلعان فقال: لو أعلم انك تثبت لى لقمت حتى 
أنخسك فقلت: نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله؟ فقال: إن خفى لك فافعله)!"' 
والمراد من قولهة: «ان خفى لك» أي لم يطّلع عليك أحد حتى يقع عليك 
ضرر بأن يقتص منك أو يظهر لك العداوة» وفى رواية أخرى عنهطية أيضاً 
«فقلت له: وذاك لنا؟ فقال: ويحك أو ويلك أقول لك إن رسول اللهيَويةُ فعل 





.0 الوسائل: باب 76 من أبواب القصاص في النفس‎ )١( 


في تأديب الزوجة والخادم والولد 1 

(مسألة /7): لا يعتبر فى الدفاع بعد تحقق الشرائط إذن الحاكم 
الشرعى (0/6.. 

(مسألة للحاكم الشرعى أن يأذن فى 500 المميّزين 
المطلعين على العورات خصوصاً إن كانو! فى مقام الحكاية للغير (0/1. 

(مسألة 6 للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن 
ماله ولو تعيبت مع توقف الدفع عليه فلا ضمان (77). وإن أمكنه الهرب 
منها ومع ذلك دفعها وتعيبت به يضمن العيب (0/8. 

(مسألة :)5١‏ فى التأديبات المأذون فيها شرعاً فى الجملة كتأديب 
الزوجة والولد والخادم والمعلم للصبى مع إذن الولى لو أوجبت الجناية 
يضمن المؤدب (0/4. 





وتقول ذاك لنا؟!0(١'‏ إلى غير ذلك من الروايات. 

واحتمال كونها واردة في مقام الحظرء فلا يستفاد منها الوجوبء ممنوع 
لإباء سياقها عن ذلك. 

(6) للأصلء وظواهر الإطلاقات؛ بل وتحقق الإذن من الإمام عقا كما 
تقدم في معتبرة عبيد بن زرارة الأولى. 

(1/) لأن ذلك من النهى عن المنكرء وإقامة المعروفء الّذين نصب 
اللي ْ 

(0) لفحوى ما تقدم في ذفع الإنسان المهاجمء مضافاً إلى الإجماع. 

(4/) لآن العيب حدث عن عدوان حينئذ. فمقتضى القاعدة الضمان. 

(0 لأن الإذن الشرعى إنما يرفع الإثم فقط دون الضمان. إلا إذا ورد دليل 
مخصوصء وهو في المقام مفقود. 


(١).الوسائل:‏ باب 70 من أبواب القصاص فى النفس 6. 


فل مهذب الاحكام [ج8؟] 

(مسألة ١غ):‏ السكران إن كان بحيث بقى له تمييز وقصد واختيار فى 
الجملة فهو بحكم الساهى فيما مر من الحدود والتعزيرات؛ وإن لم يكن 
كذلك فلا موضوع للحدود له بالنسبة إلى الحدود التى موضوعها التمييز 
والقصد والاختيار .٠(‏ 





)4١(‏ أما الأول: فلأنه مقتضى العمومات والإطلاقات من غير ما يصلح 

وأما الثانى: فلفرض اشتراط الحدود بالتمييزء والقصدء والاختيار, فينتفى 
المقروط اققاء الشرط ١‏ 

ولكن يظهر عن بعض الحدود والتعزيرات عليه مطلقاً في السكران الآثم 
بسكره. واستدلوا عليه.. 

تار ة: بالإجماع بضميمة قاعدة: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار). 

وأخرى: بمعتبرة السكوني الآتية(١.‏ في كتاب القصاص إن شاء الله تعالى 
كما يأتي فيه تتمة المقال بعونه تعالى. والله العالم بحقائق الأحكام. 


.* من آبوات موجيات الشنان؛‎ ١ الؤسائل: نات‎ )١( 


أصناف الناس وأحكامها 


كل إنسان إما مسلم أو أ والثانى إما فى أمان الاسلام 
وذمته أو لا 4" 





)١(‏ هذا التقسيم عقلي وشرعيء وأصل شرعيته حدث من قوله تعالى: 
«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون2374, وقول نبينا الأعظم َيه في المتواتر بين المسلمين 
فى كتبهم الحديئية والفقهية والتاريخية أنميَْيةُ كان يوصي أمراء السرايا بالدعاء 
إلى الإسلام قبل القتال» فإن أبوا فإلى الجزية؛ فإن أبوا قوتلوا!؟, وهذا التشريع 
كسائر تشريعاته المقدسة موافق للعقل السليم والفطرة ة العقلائية» بل قد جرت 
سيرة العقلاء ء في جميع مجتمعاتهم على أن كل أجنبي أقام في مملكة أخرى 
لابد وأن تكون الإقامة بإذنهم وتحت نظمهم ونظامهم. إلا أن الشارع حدد ذلك 
بحدود وقيود خاصة تأتى الاشارة إليها. 

والدمة تمع اميد والأمانء وكذا الذمام؛ كما في جميع موارد 
استعمالات اللفظء ففى الحديث: «ذمة المسلمين واحدة)(, وعن نبينا 
الأعظم ييه : «المسلمون تتكافا دماؤهم. يسعى بذمتهم أدناهم, ويرد عليهم 





(1) الوسائل: باب ١6‏ من أبواب جهاد العدو السنن الكيرى للبيهقي ج: 4 صفحة: 184. 
(؟) النهاية ج: ؟ صفحة: 118. 


1 مهذب الاحكام [ج8؟] 


وذكرنا أحكام أهل الذمة فى كتاب الجهاد وتقدم أن موضوع الذمة 
وأحكامها هم أهل الكتاب من الكفار (1): وكذا المجوس ("): وتؤخذ 
الجزية (5): من اليهود والنصارى (0)) 

أقصاهم»! ,١‏ وعن الصادقطقُة: «مَّن صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة 
فهو فى ذمة الله ومن ظلمه فإنما يظلم الله. ومّن حقره فإنما يحقر الله 
عرّوجلٌ)("» إلى غير ذلك من الروايات» وقد تقدم في كتاب الجهاد ما يتعلق 


بالمقام أيضاً. 

(') لظاهر القران العظيم كما مرء ونصوص متواترة؛ وإجماع المسلمين؛ 
بل ضرورة دينهم. 

فيه إجماعاًء نضا تقدم فى كتاب الطهارة! '' وغيره» فلا وجه للإعادة 
والتكرار. 


0( وهى فعلة من الجزاءء وهوالقضاء والأداء؛ ؤمنه قوله تعالى: 
«واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً»(4. وأنها فى المقام الوظيفة 
المالية المأخوذة من أهل الكتاب. لإقامتهم في دار الاسلام, وكف القتال معهم 
على ما يأتى من التفصيل. 

(0) أما من أهل الكتاب: فلما تقدم من الكتاب العزيزء والسنة المتواترة» 
والإجماع؛ بل الضرورة الفقهية» كما مر فى كتاب الجهاد شيا 

وأما من المجوس: فللإجماع» والنصوص. منها ما عن على بن 
الحسين طِلئ18: «أن رسول اللهيَوييةُ قال: سنّوا بهم سنئّة أهل الكتاب» يعني 





)١(‏ النهاية لابن الأثير ج: صفحة: 4/ وفي الوسائل باب: امن ابوات القصاص في النفس. 
(؟) الوسائل: باب ” من أبواب صلاة الجماعة. 

زفوة راجع ج: ١‏ صفحة: 500 

(4) سورة البقرة الآية: 40. 


عدم قبول الجزية من غير الثلاثة من أصناف الكفار ١/4‏ 
بلا فرق فى الجميع بين مذاهبهم المختلفة (). ولا تقبل الجزية من غير 
الثلائة مطلقاً من جميع أصناف الكفار فلابد لهم اما من قبول الإسلام أو 
وقوع القتل عليهم (0), 





المكوا /” 3" وعن الصادق طَية في المجوس: «أكان لهم نبى؟ فال كلا : : نعم 
أما بلغك كتاب رسول اللميَوييه إلى أهل مكة: أسلموا وإلا نابذتكم بحرب. 
فكتبوا إليه أن: خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الأوثان فكتب إليهم النبي يَيياُ: 
إني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب, فكتبوا إليه يريدون بذلك تكذيبه: 
زعمت أن لا تأخذ الجزية إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس 
هجرء فكتب إليهم رسول الْديَيةُ: أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب 
أحرقوه. أتاهم نبيهم بكتابهم في اثني عشر الف جلد ثور»'"» وعن الأصبغ بن 
نباتة!"': «أن عليا عد قال على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني» فقام إليه الأضعث 
فقال: يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب 
ولم يبعث إليهم نبى؟ فقال: بلى يا أشعث قد أنزل الله إليهم كتابأ وبعث إليهم 
نبيأ»» إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. 

(3) لأن المناط صدق كونه من أهمل الكتاب. واللاختلاف فى بعض 
الأصولء وجملة من الفروع لا أثر له في ذلك: بعد صدق كونه من أهل 
الكتاب. 

وأما الصابئون: فقد تقدم الكلام عنهم في كتاب الجهاد!؟. 

(0) لظاهر الكتاب. والسنة, والإجماعء قال تعالى: «فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم»!*/ وقال جل شأنه: «فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
(9001)(©)الوسائل:ياب 4غ من أبوات تههاد العدوء العديت: و واو 


(؛) راجع ج: ١6‏ صفحة: 177 طبعة قم المقدسة. 
(6) سورة التوبة الآية: 0. 


0 مهذب الاحكام [ج8] 





سواء كانوا منتسبين إلى نبى من الأنبياء أو لا (8): وتقدمت المسائل 
المتعلقة بالذمة فى كتاب الحهاد فراجع. 





الرقاب»7". وقال نبينا الأعظميَيييُ: «أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم»!". وعنهعَيييةُ: «اقتلوا المشركين 
واستحيوا شيوخهم وصبيانهم»!'" إلى غير ذلك من النصوص كما مر في كتاب 
الجهاد. 

(8) لإطلاق الأدلة. وإجماع فقهاء الملة. وظهور أهل الكتاب فى الفرق 
الغلاث فى استعمال الكتاب والسنة. 


(؟) سئن أبى داود باب: 46 من أبواب الجهاد الحديث: 5114. 
[6) الوسائل#ياب: 18 من آبوات جهاة الندو العدية::: 


كتاب القصاص 


وهو من قص إذا تبع» فكأن المجنىي عليه أو وليه يتبع أثر الجانيء بأن 
يفعل به مثل فعله من الضرب أو الجرح أو القتل. وهو من الأمور النظامية بين 
جميع الطوائف والأمم على اختلاف فى خصوصيات الأمور والاختصاص له 
بالانسان. بل هو مرتكز في الجملة في نفوس الحيوان. وشرعيته ثابتة بالأدلة 
الويف قن الكنادس ناث انها قراقة تعالى: «إولكم فى القصاص حيوة يا 
أولق الأناتك 7#" يمن النضة المتراكرة انين المسلمين الى تاق الاشارة إلى 
نهار الاتجماء الحماعالمسلمين بل التقاكةة ومن المفق سكيد ادن 
بحسن جزاء الظلم بمثله؛ فالآيات الكريمة مثل قوله تعالى: #فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»!" وقوله تعالى: «ان النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص»7". إرشاد إلى حكم العقل وذكرنا في التفسير ما يتعلق 
بذلك عا 


(١)(؟)‏ سورة البقرة الآية: 9/ا١‏ و154. 
('') سورة المائدة الآية: 46. 


(4) راجع الجزء الثاني من مواهب الرحمن صفحة: 7917 - ١٠غ.طبعة‏ النجف الأشرف. 
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وهو إما فى النفس. أو فيما دونها .)١(‏ أما الأول فالبحث إما فى 
الموجب أو فى الشرائط المعتبرة أو فى طريق الإثبات أو فى كيفية 
الاستيفاء (؟) أما الأول. 





)١(‏ أصل هذا التقسيم عقلىء بمعنى أن القصاص إما فى النفس أو لاء 
وللثاني أفراد كثيرة كما يأتي» وهو إما شرعي أو عرفي أيضأ كما هو 
معلوم. ١‏ 

(؟) تقسيم مورد البحث في الأربعة استقرائي فقهى على ما هو المتعارف 
فى الكتب الفقهية من الفريقين» المستفادة من الكتاب والسنة. 


البحث فى الموجب 


وهو ازهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية .)١(‏ 
(مسألة :)١‏ يثبت العمد بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً (؟): وبقصد 
فعل يقتل غالباً ولو لم يقصد القتل (. 





)١(‏ إجماعاًء ونصوصاًء تأتى فى المسائل الآتية» وذكر المعصوم الدال 
على أن يكون القتل عدواناً لاخراج من أباح الشارع دمه كالحربي او المقتول 
دفاعاًء أو قصاصاً. 

وذكر العمد لإخراج الخطأ المحض وشبه العمد, لأن القتل قد يقع مع 
قصد القتل والفعل معاًء وقد يقع مع قصد الفعل وعدم قصد القتل» لكن مع 
ترتب القتل عليه بحسب المتعارفء من باب أن قصد أحد المتلازمين يستلزم 
قصد الآخرء وإن لم يلتفت إليه فعلاً. وثالثة يقع مع عدم قصد القتل والفعل معاً. 

والأول عمدء والثانى شبه العمد. والأخير خطأ محض. 

وكما يجري هذا التفصيل في أصل القتلء يجري فى سائر الجنايات 
أيضاًء ويأتى التفصيل فى الديات إن شاء الله تعالى. 2 

0( لفرض تحقق قصد القتل منه عن عمد واختيار, وتحقق القتل به. 
فلابد من صدق العمد لغة» وعرفاًء مضافاً إلى الإجماع. رظاهر بعض النصوص 
ل 

() لأنه قصد سبب القتلء وترتب عليه المسببء. فيكون قصده للسبب 
قصد للمسبب عرفاًء مضافاً إلى الإجماعء وظاهر الروايات الآتية. 
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(مسألة ؟): العمد أعم من المباشرة والتسبيب قار كل 
ولم يرفعه عنه ختى مات أو غمسه في ماء ونحوه ومتعه عن الخروج حتى 
مات أو أوصل به تيار كهربائياً فمات. أو غير ذلك من الأسباب المتلفة كل 
ذلك من العمد يكون فيها القود (60). ولا فرق فى ذلك كله بين أن مات 
بنفس هذا العمل بلا تخلل زمان أو مات موتاً مستنداً إليه (5). 





ثم إن هذين القسمين يسمّان في الاصطلاح بالعمد المحضء وله أحكام 
خاصة كما سيأتيء وأما النصوص فهي كثيرة» منها معتبرة ابن بكر عن العبد 
الصالحطّة: «فى رجل ضرب رجلاً بعصاء فلم يرفع العصا حتى مات قال طَكِة : 
يدفع إلى أولياء المقتول» ولكن لا يترك يتلذذ بهء ولكن يجاز عليه بالسيف»7", 
وفي صحيح أبي الصباح الكناني!" عن الصادقطهُة: «عن رجل ضرب رجلاً 
بعصاء فلم يقلع عنه الضرب حتى ماتء أيُّدفع إلى ولى المقتول فيقتله؟ قال: 
نكي ولكن لا يرك يث بوة ولكن يخيز عليه بالسيف) وف صحيحة الخلين 
عن الصادق اكلا : «العمد كل ما اعتهد شيثاً فأصابه» بحديدة أو بحجر أو بعصا أو 
بوكزة» فهذاكله عمد والخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب غيره)! "“ إلى غير ذلك من 
الروايات. ظ 

(4) لتحقق موضوع العمد في كل منهما عرفاًء فيشمله إطلاق الأدلة قهراًء 
فالذبح والضمرب بالسيف والخنق ونحوهماء مما يحصل الموت بفعله 
المباشري عرفاً من العمد ففيه القود. وكذا لورماه بسهم أو بندقة فمات» وإن لم 
يقصد به القتل. لفرض تحقق قصد قصد الفعلء وهو مما يقتل به غالباً. 

(0) لأنه قصد فعلاً يقتل غالبا وتقدم أنه من العمد. 


(1) لصدق استناد الموت إلى فعله عرفاء مع كون الفعل مما يقتل» وإن 


)01( 0 : باب ارات ااي 1 في النفس: ٠‏ 
(١‏ 00 0 5 القصاص ذ في النقس: 0 


لو ضعربه آلة واستمر على ضيربه حتى مات هما 

(مسألة ”): لو أتى الجانى بسبب لا يقتل مثله لمثل المجنى عليه 
غالباً ثم أرسله فمات بسببه فإن قصد القتل به ففيه القصاص وإلا ففيه 
الدية(07, وكذا الكلام فى نظائر المقام (6). 

(مسألة 5): لو كان الطرف ضعيفاً لمرض أو كبر أو صغر أو نحوهاء 
وعلم الجانى بعدم تحمله لما يفعله به فمات بسبب فعله فهو عمد (4). 
وإلا يجرى فيه ما تقدم فى الفرع السابق .)1١(‏ 

(مسألة 6): إذا ضريه بآلة واستمر على ضربه بها حتى مات أو شدّد 
فى الضرب بما لا يتحمله فمات. أو كان لا يتحمل أصل الضرب لعارض 
فيه فمات بأصل الضرب كل ذلك من العمد يكون فيه القتصاص ,.)١١(‏ 





تخلل زمان به غالباً. 
(/) أما الأول: فلكونه من القتل العمدي, ويكفى الفعل برجاء القتل. 
وأما الثانى: فلكونه من شبه العمد. ١‏ 
(8) لأن ذلك إما داخل فى القتل العمديء أو فى شبهه. فيلحق كلا 
(9) لأن علمه بعدم تحمله لما يفعل به كقصده لقتله عرفاًء فيكون من 
القتل العمدي. 
)٠١(‏ لكونه من صغرياته عرفاًء فيترتب عليه حكمه قهراً. 
)1١(‏ لصدق تعمد القتل فى ذلك كله عرفاً. 


وخلاصة القول: أنه إما أن يصدق تعمد القتل عرفاًء أو يصدق عدمه 
كذلك, أو يشك فى الصدق وعدمه؛ وفى الأول القصاصء وفى الأخيرين الدية: 
ولابد وأن يحمل مرسل يونس على ما ذكرناه» فعن أبي عبدالله هة قال: «إن 
ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم» فهو 
شبه العمد. فالدية على القاتل» وإن علاه والح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى 
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ولو ضربه ضرباً لم يمت به ولكنه أعقبه مرضاً فمات به فمع قصد القتل ‏ 
يكون عمداً. فيه القود وبدونه تكون فيه الدية (؟١).‏ 

(مسألة :)١‏ تجرى الأقسام الثلاثة العمد. وشبهه والخطأ المحض - 
فى اشسراب السم القاتل أو الاتصالات بسلك الكهربائية الموجبة 
للقتل(1١).‏ 

(مسألة 7): لو منعه عن الطعام والشراب مدة لا يتحمل مثله فيها عن 
ذلك عادة فمات فهو عمد (15). وإن كان يتحمل مثله عادة لذلك فمات أو 
أعقبه مرض فمات به فإن قصد الجانى القتل به ولو رجاءً يكون عمداً وإلا 
فهو من شبه العمد ,)١6(‏ 





يقتله فهو عمد يقتل به وإن ضربه ضربةٌ واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من 
يوم فهو انيه العتمل 1 

(19) لصدق العمد فى الأول بخلاف الأخير. 

(1) لفرض تحقق القتل بكل منهماء فمع قصد القتل يكون عمداً يقتل, 
ومع قصد الفعل بما يقتل غالباً يكون من شبهه العمد. وإن أمكن دخوله في 
العمد كما منّ ومع عدم قصدهما يكون من الخطأ المحضء وحكمهما معلوم 
مما مر ويأتى إن شاء الله تعالى. 

ولا فرق فى السم القاتل بين إشرابه أو ايجاره في حلقه أو تزريقه به أو 
اعطائه له ليشمه؛ وكان مما يقتل كذلك. 

)١14(‏ لصدق تعمد القتل عرفاًء مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(16)أما الأول: فلصدق القتل. 

وأما الثانى: فلعدم قصده. وعدم كون الفعل مما يقتل غالبا 





.6 من أبواب القصاص في النفس الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 


اذا جنى عمداً فسرت الجناية /14 
ولو لم يعلم الأمران فالدية ثابتة والشك فى وجوب القود يكفى فى عدم 
ثبوته (11). 

(مسألة 8): إذا القاه فى الماء أو فى النار بزعم أنه يقدر على التخلص 
لكونه من أهل الخبرة لذلك ثم بان الخلاف ولم يقدر الملقى على نجاته 
يكون من شبه العمد ففيه الدية .)١7(‏ 

(مسألة 4): إذا طرحه فى النار أو القاه فى البحر فاعجزه عن الخروج 
حتى مات أو منعه عن ذلك فمات قتل به (18). ولو لم يخرج منهما عمداً 
وتخاذلاً فلا قود ولا دية النفس (14). وكذا لو لم يعلم الحال :)7١(‏ نعم لو 
حصل بالالقاء فى النار جناية تجب على الجانى ما تقتضيه من تقاص أو 
دية تلك الجناية (71). ومثل الالقاء فى النار أو فى البحر الالقاء فى البثر أو 
فى المزابل (57). ١‏ ْ ْ 
<< (مسألة :23٠١‏ إذا جنى عليه عمداً فسرت الجناية فإن كانت مما يقتل 


(11) أما ثبوت الدية: فلصدق التسبيب إلى القتل عرفاًء وأما عدم القود: 
فللتحفظ على الدماء عند الشك فى تحقق الموجب. 

0) لعدم قصد القتل» بل الظاهر قصد عدم القتل؛ فلا موضوع للقصاص. 

(14) لصدق التعمد إلى قتله بذلك. فيشمله إطلاق أدلة القتل العمدي. 

)١9(‏ لإضافة زهاق روحه إلى نفس الفاعل المختار حينئذ. فلا وجه 
لتحمل الغير قوداً أو دية. 

)٠١(‏ لأصالة عدم تعلّق حق الغير به ديةٌ أو قصاصاً. 

(١؟)‏ لعموم أدلة ديات الجناياتء الشامل للمقام أيضاً. 

(؟؟) لعين ما تقدم في جميع ذلك بلا فرق في الأمثلة» كما لو طرحه في 
أرض موحلة مثلاً ومنعه عن الخروج منها حتى مات. 
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غالباً أو قصد الجانى القتل ففيه القصاص (7), وإن لم تكن من أحدهما 
ففيه الدية (55؟). 

(مسألة :)١١‏ إذا فصده ومئعه من شده أو خياطته فنزف الدم حتى 
مات فعليه القود (70): ولو لم يمنعه عن الشد بل تركه وكان قادراً عليه فلم 
يشده عمداً وتخاذلاً فلا قود ولا دية للنفس (71). وعليه دية الفصد (757), 
ولو لم يكن قادراً وعلم الفصّاد بذلك فعليه القود (78). وكذا إن لم يعلم 
بذلك ولكن كان فصد من قصده هو القتل ولو رجاءً (58). وإن لم يقصد 
ذلك أصلاً فعليه الدية (”). 





(9؟) لصدق الجناية العمدية» وقصد القتلء مضافاً إلى الإجماعء فيكون 
من العمد لا محالة» وفيه القود. 

(4؟) لعدم كونها من العمد لا قصدأً ولا فعلاً. 

(16) لتعمّده في قتلهء مضافاً إلى الإجماع: ولا يختص الحكم بالفصدء بل 
يجري فى غيره كالحجامة والعمليات الجراحية في بعض المواضع الخطرة. 

(1؟) لاستناد موته إلى فعله مع القدرة والاختيار» وأصالة عدم وجوب 
الشد على الفصّادء أو المباشر للعملية: إلا مع قصور المفصود لصغر أو جنون أو 
اغماءء والمفروض عدم ذلك كله. 

(30) إن كان ذلك عدواناء وأما إن كان بطلب من المفصود لعلاجه فمبنى 
على ضمان الطبيب» وتقدم التفصيل فى كتاب الإجارة(١).‏ 

(8؟) لتحقق الجناية العمدية مع سائر الشرائط كما هو المفروضء فلابد 

)١9(‏ لتحقق قصد القتل منه. وفعله ما يمكن ان يتوسل به إليه. 

(8) لكونه حينئذ من شنبه العمد, فتكون فيه الدية. 


.٠١8 راجع المجلد التاسع عشر صفحة:‎ )١( 


لو سحره بشبيء فات المسحور ك1 

(مسألة 37): لو القى نفسه من شاهق على إنسان عمداً وكان ذلك 
مما يقتل به غالباً ولو بضعف الملقى عليه من صغر أو كبر أو مرض فعليه 
فض" وفى جميع الصور دم الملقى نفسه هدر إن تلف بالالقاء ارس" ولو 
لم يكن تعمد في البين بل عثر فوقع على غيره فلا شيء على الواقع لا 
قصاصاً ولا دية كما لاا شيء .على من :وق عليه (71). 


(مسألة ): لو سحره ه بيشىء فمات المسحور وكان الساحر عالماً 
بذلك وفعله لأن يقتله ففيه القود (8*), 








)١(‏ لصدق القتل العمدي فى الصورتينء كما مر مكرراً. 

(؟”) لأنه من شبه العمد ولا قصاص فيه وإن ثبة ثبتت الدية. 

(30) لأنه هو الذي أوقع الجناية على نفسه بعمده واختياره» مضافاً إلى 
الإجماع. 

(غ*) للأصلء. والإجماع؛ والنصوص. منها ما عن عبيد بن زرارة قال: 
«سألت أبا عبدالله طلية عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات 
أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شيء؛ ولا على الأسفل شىء)(". 

وما يظهر منه الخلاف مثل معتبرة ابن سنان عن الصادقطيُة: «فى رجل 
دفع رجلا على رجل فقتله» فقال: الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء 
المقتول. قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال: وإن أصاب المدفوع 
شيء فهو على الدافع أيضاً»' ''. ونحوها غيرها محمول أو مطروح. 

(؟) لفرض استناد قتله إلى فعل الساحر مع علمه به. فيتحقق موضوع 
القصاص قهراً. 


." من أبواب القصاص فى النفس:‎ 7٠١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١ من أبواب القصاص فى النفس:‎ 5١ الوسائل: باب‎ )1( 
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وإلا ففيه الدية (). 

(مسألة :)١5‏ إذا قدم إلى أحد طعاماً مسموماً ما يقتل مثله غالبا أو 
قصد به القتل وجهل الآكل به فأكل فمات فعليه القود (71). سواء خلطه 
بطعام نفسه وقدّم إليه أو اهداه إليه أو خلطه بطعام الآكل (8). بلا فرق فى 
ذلك بين كون الآكل مميّزاً أو غير مميّز (8*). 

(مسألة :)١6‏ لو قم إليه طعاماً ‏ أو شراباً - مسموماً مع علم الآكل 
بأنه قاتل فأكله متعمداً واختياراً فلا قود ولا دية (40)» ولو قال كذباً: إن فيه 
سماً غير قاتل وفيه علاج بكذاء فأكله فمات يكون عليه القود (41): ولو 
قال: فيه سم. وأطلق فأكله ومات فلا قود ولادية (؟67). 





(5") لأنه من شبه العمد حينئذ, ولافرق فى ذلك كله بين أن يكون للسحر 
حقيقة أو لاء لسقوط هذا الكلام في المقام مطلقاًء لفرض ترتب الأثر عليه 
وجداناًء وتقدم الكلام فى حكم السحر في المكاسب المحرمة. فراجع. 

(9*) لاطلاق ما دلّ على أن القتل العمدي يوجب القود. مضافاً إلى ظهور 
الاتفاق. ولا أثر للمباشرة لسقوط أثرها بالغرور. 

(8") لظهور الاطلاق والاتفاق» الشاملين لجميع ذلك. 

(9") لتحقق التسبيب إلى القتل العمدي فى كل منهما. 

(0؛) لأن الآكل أو الشارب حينئذٍ هو الذي أقدم على قتل نفسه. فيكون 
بمنزلة أن يعطى أحد سكيئاً إلى شخص وقال له: اقتل به نفسك. وفعل ذلك 
000 

)١1(‏ لتحقق التسبب إلى القتل واقعاء وسقوط المباشرة بالغرور. 

(49) لاستناد الموت إلى المباشر حينئذ من دون تسبب من المقدم فى 
البين» مع إعلامه بأن فيه السمء وبناء المتعارف على التحذر من السم 
مطلقاً. 


لو كان في بيته طعام مسموم 4١‏ 

(مسألة 17): لو قدّم إليه طعاماً فيه سم غير قاتل غالباً ولكنه قصد 
القتل ولو احتمالا فهو عمد وفيه القود إن جهل الاكل به ولو لم يقصد 
القتل فلا قود (51). ٠‏ 

(مسألة :)١١/‏ لو سمه باعتقاد أنه مهدور الدم ومات فبان الخلاف 
ليس فيه قود بل فيه الدية (4]). 

(مسألة 18): إذا جعل السم فى طعام صاحب المنزل بقصد أن يقتله 
بذلك فأكله صاحب المنزل جاهلاً ومات يكون فيه القود (44). وكذا لو 
جعل السم فى الطعام بقصد قتل الحيوانات المؤذية من كلب أو فارة 
وغيرهما وكان صاحب المنزل يأكله عادة (57).: وأما لو لم يكن كذلك أو 
لم يكن بفصد قتل صاحب المنزل ولو رجاءً فاكله فمات فلا قود ولا 
دية(/ا8). 

(مسألة 15): لو كان فى بيته طعام مسموم فدخل عليه شخص عدواناً 
فأكل منه ومات فلا قود ولا يدة (48). وكذا لو كان مأذوناً فى أصل دخول 
الدار ولم يكن مأذوناً فى أكل الطعام (64). ١‏ 





() لتحقق موضوع القود في الأول بخلاف الثاني. 

(4) لعدم كونه من القتل العمدي. بل يكون من الخطأ الذي فيه الدية. 

(10) لأنه من قتل العمد الذى يكون فيه القود والقصاص. 

(67) لأنه مع علمه بأن صاحب المنزل يأكله يجعله كالعمد. فيجري عليه 
حكمه. وكذا مع الاحتمال المتعارف. 

(17) أما الاول: فلعدم العمد. 

وأما الثاني: فلقوة المباشر على السبب عرفا في أمثال المقام. 

(4؛) للأصلء بعد كون الأكل عادياً. فاهدر بذلك دمه. 

(8) لما مر فى سابقه من غير فرق. 


و١‏ مهذب الاحكام [ج8؟] 





(مسألة :)٠١‏ إذا حفر بثراً يموت من وقع فيها غالباً فدعا غيره إلى 
داره بوجه يسقط فيها مع جهله بالحال فوقع ومات فعليه القود (050). ولكن 
لو كان البئر فى غير الطريق ودعاه على وجه لا يقع فيها فجاء وذهب على 
وجه وقع فيها باختياره فلا قود ولا دية (01). 

(مسألة ١؟):‏ يجرى جميع ما تقدم فى الادوات الكهربائية 
القتالة والأدوية والحبوب والاشربة والابر القتالة وآللات الغوص 
والسباحة(؟6). 

(مسألة 757): إذا جرحه فداوى نفسه بما يقتل فمات فإما أن يستند 
الموت إلى الدواء فقط أو يستند إلى الجرح فقط أو يستند إليهما معاً. ففى 
الأول لا قود ولا دية بالنسبة الى النفس (0): 





6١ )‏ لامي الاك الحماي لات ري م سكي 6 

(01) أما الأول: فلعدم تحقق العمد إلى القتل. 

وأما 0000 
فلا معنى للضمان مطلقاً. 

(09) لأن المناط كله إنما هو تعمد قتل النفسء أو تعمد فعل يقتل به. وهو 
موجود فى ذلك كله بلا دخل للسبب فيه مطلقاً. ومنه يعلم حكم الأدوية التي 
تباع في محلاتها ومحدد استعمالها كيفية وكميةٌ وخلافه موجب للهلاك, فإن 
وصفها البابع على خحلاف ما هي عليها واستلزم الهلاك فان كان عمداً ففيه القود. 
وإلا فالدية كما مرء وتقدم ما يتعلق بضمان الطبيب فى كتاب الإجارة. وان 
عليا لك حكم بالضمان الاحتياطى فى الجميع مك عر الها ! 

(089) لفرض استناد قتل المجروح إلى نفسه. فيكون دمه هدر 


.٠١م8 راجع ج: 8 صفحة:‎ )١( 


لو ألقاه في المهلكة للهلاك فحصلت بذلك جناية ففات بسببها يننا 
بل يضمن الجارح الجرح فقط قصاصاً إن كان فيه قصاصاً وإلا 
فالارش(205). وفى الثانى فيه قصاص النفس (00). وفى الأخير يكون 
للولى قتل الجارح بعد رده إليه نصف الدية أو ما به التفاوت (681). 

(مسألة 7 لو القاه في منجم فحم مهلك أو فى حقل كهربائى خطر 
أو فى محل فيه حية قتالة أو سبع كذلك أو نحوها من المهالك فإن أمكنه 
الخلاص أو الفرار ولم يفر أو لم يتخلص تكاسلاً فلا قود ولا دية (017). 
وإلا ففيه القصاص. وكذا لو كتفه والقاه فى مهلكة (08). 

(مسألة 74): لو لم يكف الالقاء فى المهلكة للهلاك بل حصلت 
بذلك جناية, فسرت الجناية فمات كما لو القاه إلى سبع فعضه ومات به 
نفيه القصاص (208). 





(04) لعموم أدلة القصاص إن كان فيه قصاصء وأرشاً إن كان فيه أرش» 
الشامل للمقام أيضاً. 

(64) لفرض استناد القتل إلى الجرح. فيترتب عليه حكمه وهو القصاص 
مع العمد. والدية مع عدمه. كما يأتى تفصيلها. 

(5ه6) لفرض اجتماع سبيبين. فلابد من إعمالهما في البين بعد التعادل بين 
الحقين. 

(00) لأنه أقدم على قتل نفسه باختياره. فيكون دمه هدراً. 

(08) لأن ذلك من قتل العمد كما تقدم. ففيه القصاص مع تحقق ما مرّ من 
الشرائط. 

(09) لأنه من القتل العمدي الذي لا فرق فيه بين الأسبابء ولا فرق فيه 
أيضاً بين كونه فعلاً أو بالسراية. بعد شمول الأدلة لكل منهماء ومنه ما إذا خوّفه 
بشىيء فدهش ومات بعده. أو أفرغ عليه بعض الغازات السامة فعرضت عليه 
عارضة فمات بها بعد ذلك. وكذا لو القى عليه حية أو حيواناً ساماً آخر 
فعرضت عليه حالة فمات بها. ولذلك أمثلة كثيرة» والجامع ما ذكرناه. 


9 ظ مهذب الاحكام [ج8١]‏ 

(مسألة 76): لو أغرى به كلباً عقوراً يقتل غالباً فقتله أو قصد القتل به 
فقتله ولو لم يكن كذلك غالباً فعليه القود فى الصورتين (60). 

(مسألة 77): لو القاه إلى حوت فالتقمه أو القاه فى البحر فالتقمه 
الحوت بعد الوصول إلى البحر فعليه القود فى القسمين وكذا لو كان من 
قصده القتل بالالقاء فى البحر (211)» ولو القاه فى البحر وقبل الوصول إليه 
وقع على حجر فمات ففيه الدَّية (67. 0 

(مسألة 717): إذا جرحه ثم عضه سبع وسريا فعليه القود (11). 








)٠8(‏ لتحقق العمد إلى قتله فيهما كما مر. 

)1١(‏ لتحقق العمد إلى القعل مطلقاًء والقصد إلى مطلق القتل قصد إلى 
القتل فى المورد الواحد, لتحقق كل عام في ضمن الخاص. أو كل مطلق في 
ين الف 

إن قيل: لابد فى القرد القصد إلى القتل بشيء خاص وصنف مخصوص. 
وفي غيره يرجع إلى احترام النفسء نعم تتعين الدية. 

يقال: إنه مبنى على ملاحظة الدقة العقلية, والمنساق من الأذلة والأذهان 
العرفية غير ذلك. . 

(؟5) لكفاية الشك ف فى أنه من العمد المحض حتى يكون فيه القود أو لا 
فيكون من الشبهة, وتثبت فيه الدية لا محالة. 

ثم إن مقتضى أصالة احترام النفسء وعدم الولاية لأحد على القتل إلا 
بدليل وئيق, أنه ليس للحاكم الشرعى الحكم بالقتل في كل مورد وصل إليه نظره 
بذواء بل لابد له من التأمل التام في خنصوصيات الموضوع؛ والتدبر في الأدلة 
وإعمال وسعه في ذلك. ثم الحكم بما ظهر بعد ذلكء لأن احترام النفوس 
والأعراض والأموال من الأصول النظامية في كل دين وملة. 

(15) لفرض كون الجناية عمدية مع تحقق الموت بالسراية» مضافاً إلى 


لو اشترك الأنسان مع ما لا تكليف له في قتل شخص 10 
بعد رد فاضل الدية (54). ولو صالح الولى على الدذية فعليه نصف 
الدّية(10). إلا أن يكون الجرح موجباً لسهولة العض من جهة غلبة 
الضعف على المجروح مثلاً فعليه القود حينئذ (17). ولو علم بأن الموت 
مستند إما إلى سراية الجرح فقط أو إلى سراية العض فقط فلا اشتراك فى 
البين أصلاً (70). ولكن لو لم يعلم أحدهما بالخصوص فلا قود ولا 
دية(8). 

(مسألة 78): كل مورد يشترك الإنسان مع ما لا تكليف له كالسبع 
والحية ونحوهما فى قتل شخص يصح القود مع رد ولى الدم فاضل الدية 
كما يصح الدية بالنسبة إلى ما جنى إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث وهكذا 


(14) لعدم انحصار القتل بالجناية فقطء بل بشركة السبع. وسرايتها. 
والمرجع فى تعيين مقدار السراية أهل الخبرة» وقد تكون بالنصفء وقد يكون 
بالأقل والأكثر, لأن للسراية مراتب متفاوتة شدةٌ وضعفاً. 

إلا أن يقال: صرف وجود السراية يكفيء ولا يلاحظ فيها المراتب. كما 
بظهر من إطلوى تعن الكلماته ريفز فالتم ف مظافا: 

(66) ظهر مما مر آنفاً وجهه. 

(13) إن عد الجرح حينئذٍ سبباً منحصراً فى قتله بالسراية» وإلا فيكون 
الجرح جناية, لهاحكمها من تقاص أو دية. 

(10) للعلم التفصيلى بعدم الاشتراك حينئذٍء ولكن لا يذهب أصل الجناية 
هدراً. بل لابد من الدية أو القصاص بحسب تعيين المورد. 

(14) لجريان أصالة عدم وجوب القود أو الدية بلا معارضء وقد ثبت في 
مين أنه إذا لم يكن أثر شرعي لبعض أطراف المعلوم بالإجمال» يجري 
الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارضء ففى المقام ليس لعض السبع 7 
شرعيء» فيجري الاصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض 


14 مهذب الاحكام [ج18] 


بلا فرق فيه بين السبع وغيره (1). 

(مسألة 74): كل مورد اجتمع فيه السبب والمباشر للقتل يكون القود 
على المباشر فإذا حفر بئر ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع 
دون الحافر ومن القى شخصاً من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضسربه 
آخر بالسيف فقتله أو القاه فى البحر وبعد وقوعه فيه وقبل موته قتله آخر 
وهكذا من نظائر المقام يكون القود على القاتل (0/). 

(مسألة 0: لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث عينئاً يقتل 
القاتل ويحبس الممسك أبداً حتى يموت وتسل عين الثالث .0/١(‏ 








ل 
قر 

(7) لإطلاق أدلة القتل الشامل للمقامء مضافاً إلى إجماع الأعلام: وقوة 
المباشر على السبب بحيث لا أثر له عند المتعارف من الانام. 

(1/) إجماعاً. ونصوصاًء منها قول الصادق طَهِد فى معتبرة الحلبي: «قضى 
أمير المؤمنين ل في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخرء قال: يقتل القاتل» 


ويحبس الآخر حتى يموت غم كنا نحسة عدن مات يام 


وفى معتبرة السكونى عن الصادقطة: «أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير 
المؤمنين ه: واحد منهم أمسك رجادٌ وأقبل الآخر فقتله. والآخر يراهم. 
فقضى فى صاحب الرؤية أن تسمل عيناهء وفي الذي أمسك أن يسجن حتى 
يموت كما أمسكه. وقضى فى الذي قتل أن يقعل»! ", والمراد من قوله «يراهم» 
أي كان عيناً لهم وريبة. 


007 :باب ١7‏ من أبواب لاضن 2 انفس الحديث: .١‏ 


لو امسكه شخصٌ وقتله آخر وكان الثالث عيناً ددا 

وفي معتبرة سماعة قال: «قضى أمير المؤمنين طهةٍ في رجل شد على 
تعدل ليقفله والنضل فاريمتف فاتتقيلة حمل أخر فامتكةعاية حل جاء الرخل 
فقتله. فقتل الرجل الذي قتله. وقضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في 
النتحن أرذا عش روكت .ننس لأنه اكه على الموة 1" إلى غير ذلك ميت 
النصوص. 

وأما معتبرة عمرو بن أبى المقدام الدالة على ضرب جبين المحبوس. 
وأن يجلد كل سنة خمسين جلدة؛ وهى: «أن رجلاً قال لأبى جعفر المنصور 
- وهو يطرف ينا أصر المزمين إن هندين الرصتليق طرف اي لباك 
فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فتمال 
وا مان اوقا عرسي زوين ل عي ري ا 1 
الي أن قال - فال لأبى عبدالله جعفر بن محمد طإِين : اقض بينهم -إلئ أن قال 
فقال: يا غلام اكتب بسم الله الرحمن ع :كل مّن طرق 
رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامنء إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد ردّه إلى 
منزله. يا غلام نح هذا فاضرب عنقه فقال: يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته. 
ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجاه فقتله. فقال: انا ابن رسول الله يا غلام نح هذا 
فاضرب عنقه للآخر فقال: يا ابن رسول الله ما عذبته ولكني قتلته بضربة 
واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه. ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في 
السجنء ووقع على رأسه يحبس عمرهء ويضرب في كل سنة خمسين 
جلدة4!". 

فيمكن اختصاصها بموردهاء كما أنه يمكن إيكال الضرب والجلد إلى 
الحاكم الشرعيء فإنه يرى ما لا يرى غيره. 


)١(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل: باب ١8‏ من أبواب القصاص فى النفس الحديث: .١‏ 


8و١ ٠‏ مهذب الاحكام [ج18] 


(مسألة :)"١‏ لا إكراه فى القتل فلو أكره على قتل شخخص فالقود على 
المباشر إن كان بالغاً عاقلاً دون الآمر (0) نعم يحبس الآمر حتى 
يموت(07. ولو كان المباشر مجنوناً أو طفلاً غير مميز فالقود على 
الآمر(غ/0: ولو كان الآمر مميزاً فلا قود على أحدهما (70): والدية على 
عاقلة الطفل(071): ويُحبس الآمر أبداً (/01/0. 

(مسألة 7*): لو أكره شخص آخراً بقتل ثالث وهدده بقطع يده مثلاً 
وقال: «اقتل زيداً وإلا قطعت يدك» لا يجوز له القتل ويجب عليه 
المدافعة(0/6, ظ 








(؟7) للإجماعء والنصء قال الصادقعّة في معتبرة أبي 7 ة الثمالى: 

ل ال ال مكل قو 
5 

(/) لصحيح زرارة عن أبي جعفرطة: «في رجل أمر رجلاً بقتل رجل 
[فقتله]» فقال: يقتل به الذي قتله. ويحبس الآمر بقتله فى الحبس حتى 
يمو ا مضافاً إلى الإجماع. 

(4/) لقوة السبب على المباشرة حينئذٍء مضافاً إلى الإجماع. 

(6) لعدم تكليف المباشر. وعدم كونه كالآلة للآمر. لفرض إدراكه 
ومعرفته. 

(5) لأن عمد الصبى خطأء وفى الخطأ تكون الدية على العاقلة, كما يأتى 
فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

(/ا/) لحسم مادة الفساد, وإمكان استظهاره ممأ مر بالفحوى. 

(4) لما تقدم من أنه لا إكراه فى القتلء وعموم ما دل على حرمة قتل 





)7١)1(‏ الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الأمر والنهي. 
() الوسائل: باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس الحديث: .١‏ 


قول البالغ العاقل لآخر اقتلبي والا قتلك لحل 
ولو قتله يكون القود على المباشر ان كان بالغاً عاقلاً (009. 

(مسألة *”): لو قال بالغ عاقل لشخص آخر: «اقتلنى وإلا اقتلك» 
يحرم عليه قتله ولا يجوز له ذلك (60).: ولكن لو حمل عليه بعد عدم 
اطاعته ليقتله وجب عليه دفعه ولو قتل لا شىء على المدافع من إثم أو 
قصاص أو دية :)65١(‏ وأما لو قتله بمجرد الايعاد يكون آثماً وفى ثبوت 
القصاص أو الدية إشكال بل منع (؟6). ١‏ 





النفس الشامل للمقام. 

(9/) لما مر فى المسألة السابقة» فلا وجه للتكرار. 

)4١(‏ للإجماع, ولأن الإذن لا يرفع الحرمة الشرعية في الدماء. 

(1) لأن الشارع اذن فى المدافعة عن النفس ولو انجرت إلى قتل الطرف. 
ولاشيء على القاتل كما تقدم سابقاأ ويأتى. 

(85) أما الإثم: فلأصالة بقاء الحرمة من غير دليل حاكم عليها. وأما عدم 
القصاص والدية: فللشك فى ثبوتهما فى المقام: الذي أذن فيه الشخص لقتل 
نفسه. ولهتك حرمتهاء فيرجع إلى أصالة البرائة عنهماء ولا يجوز التمسك 
بإطلاق دليلهما؛ لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

إن قيل: بعد كون أمره لغوأ عند الشارع الأقدسء, وعدم تسلطه على مثل 
هذا الأمر. فيئبت القصاص أو الدية: لسقوط أمره شرعاًء فيجوز التمسك بإطلاق 
0 ظ 

يقال: سقوط أمره شرعاً شىء وهو مسلمء ولكن إهدار نفسه وإقدامه 
عاق :للك مجانا وراة عودن تعى» أكدن لااريظ لكل عر اعد ينيتما بالأجر قاد 
يجوز التمسك بإطلاق دليلهما بعد إذنه. ونظير المقام -وإن أمكن الفرق بينهما 
فى الجملة ما إذا أبرأ المريض الضمان من الطبيب فى العمليات الجراحية: كما 
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(مسألة 4: إذا قال: «اقتل نفسك» فإن كان المأمور كاملاً فلا شىء 
على الامر (87)., وكذا لو اكره الامر المأمور على ذلك (61)). وأما لو كان 
المأمور غير كامل فعلى الآمر القود لو كان كاملاً (60).: وأما الناقصان فلابد 
من المراجعة إلى الحاكم الشرعى فى التعيين (67). 





تقدم في كتاب الإجارة(". 

(80) الأصل بعد مندوركتل العامول لتفسه يتعمدة:واخغيارة فقو 
المباشر على السبب عرفاً حينئز. 

(85) للأصل بعد تحقق قتل المأمور لنفسه عن نفسه. فلاقصاص. ولا دية 
على الآمر. نعم لابد من المدافعة في المقام إن صدق الإكراه. كما لو قال: اقتل 
نفسك وإلا قتلتك شر قتلة» فحينئذٍ يحبس الآمر أو المكره (بالكسر) مؤبداً كما 
مر 

(40) لقوة السبب على المباشرء فإن الآمر هو القاتل عمداً وحقيقة. كما لا 
يخفى؛ وهذا صحيح بالنسبة إلى ماعدا المجنون. وأما فيه ففى صحيح أبى بصير 
عن أبى جعفرطقة: «عن رجل قتل رجلاً مجنوناً. فقال: إن كان المجنون أراده 
فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية؛ ويعطى ورثته ديته من 
مان المساس و وقال وان كان ففلدين غير التكرن المجترة اراد ولؤاقره 
لمّن لا يقاد منه. وأرى أن على قاتله الدية فى ماله يدفعها إلى ورثة المجنون 
ويستغفر الله عرّ وجل ويتوب إليه)!", ويظهر من بعضهم التسالم عليه في 
الجملة. فلابد من التبديل إلى الدية فى المجنون. 

50 لأن نظره معد لأمنال :ذلك فا أن يسكع بال الذي مق بيك مال 
المسلمين؛ ويعرّر المكره (بالكسر) حسب ما يراه إن رأى المصلحة فى ذلك. 


(؟) الوسائل: باب 78 من أبواب القصاص في النفس الحديث: .١‏ 


لو أكرهه بجناية على نفسه ظ 0 
(مسألة 0"): لو أكره شخص شخصاً آخراً على الجناية على ثالث 
بما دون النفس بأن قال له: «اقطع يد هذا وإلا اقتلك» سجوز ذلك 
والقصاص على الآمر المكره دون المباشر (/81). ولو أمره فو دون إكراه 
فالقصاص على المباشر (8). 
(مسألة 7 لو اكرهه بجناية على نفسه وقال: «اقطع يدك مثلاً وإلا 
قتلتك» فهل يجوز له القطع أو يجب عليه المدافعة؟ وجهان (69). 








أو يحكم بحبس الآمر مؤبداًء قلعاً لمادة الفساد, أو غير ذلك مما يراه فإن له 
الولاية على جميع ذلك وأما الدمسك بحديث رفع القلم عن الصبي أو 
المتجنون 'لء فمشكل جداً لأنه يستلزم ذهاب الدم هدراً كما لا يخفى. 

(40) أما إنه لا شيء على المباشرء فلغموم أدلة رفع الحكم في مورد 
الإكراهء مضافاً إلى الإجماع وضعف المباشرء فيجوز له القطع؛ بل قد يجب. 

وأما إن القصاص على الآمر المكره؛ فلقوة السبب» 1 إن 
كان المكره (بالكسر) جامعاً لشرائط القود. ولا فرق في مورد الإكراه بين أ 
يكون معيئاً خارجاً أو مردداً كما إذا اكرهه ا 
رجليه معينة أو احدهماء فاختار المباشر أحدهما لتحقق الاكراه ذ فى الصورة 
الثانية أيضاً. 

(84) لوجود المقتضى وفقد المانع. فتشمله إطلاقات الأدلة بلا محذور 
ولا قصاص على الآمر. للأصلء وعدم تحقق الإكراه منه. 

(89) من ارتكاز تقديم الأهم على المهم في النفوس, فالأمر يدور بين 
النفس وقطع اليد ولا ريب في وجوب حفظ النفس. ومن أنه من المدافعة كما 
مر - لفرض توجه الضرر إلى نفسه حينئذٍء فيجب عليه المدافعة, فلا يبعد 





)١(‏ الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العيادات. 
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(مسألة 87): لو اكرهه على صعود مخل عال أو حمل ثقيل فمات 
بذلك فالقصاص على المكره (بالكسر) (40). إن قصد به القتل أو قصد 
الفعل وكان الفعل مما يقتل به غالباً (11): وأما إذا لم يكن شىء من ذلك 
فتتعين الدية (47). 

(مسألة 8"): لو تمت الشهادة عند الحاكم على ثبوت موجب القتل 
على شخص من ارتداد أو زنا محصنة أو نحوهما وبعد استيفاء الحدٌ ظهر 
أن الشهود كانوا زوراً فالضمان على الشهود دون الحاكم والمأمور (47). 








وجوب المدافعة حينئذ. 

(40) لقوة السبب على المباشرء فلا حكم بالنسبة إلى المباشر المقهور. 

(41) لتحقق شرائط القود حينئذ. 

(49) بعد عدم قصد القتل» وعدم كون الفعل مما يقتل غالبا فيغبت 
الضمان لا محالة. 

(4) إجماعاًء ونصوصاًء منها خبر الجرجاني عن أبي الحسنطية: «في 
أربعة شهدوا على رجل أنه زني فرجم, ثم رجعواء وقالوا: قد وهمناء يلزمون 
الدية وإن قالوا: إنما تعمدناء قتل أي الأربعة شاء ولى المقتولء. ورد الثلاثة ثلاثة 
أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني وبجلد الثلائة كل واحد منهم ثمانين 
جلدة: وإن شاء ولي المقتول أن يقتلهم رد ثلاث ديات على أولياء الشهود 
الأزبعة»:ويجلدون ثمانين كل واخك مهي ثم يتعلهنم الامامع! 0 

وفى معتبرة ابن محبوب عن الصادقطهة: «في أربعة شهدوا على رجل 
محصن بالزناء ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل فقال: إن قال الرابع: وهمت 
ضرب الحدّ وغرم الدية وإن قال: تعمدت: قتل)!". 





)١(‏ الوسائل: باب 54 من أبواب القصاص فى النفس الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل: باب 57 من أبواب القصاص فى النفس الحديث: .١‏ 


لو جنى علىى شخص وكانت حياته مستقرة فقتله آخر ”7 
نعم لى علم الولى بأن الشهادة شهادة زور وباشر القصاص كان عليه 
القود(45). ويعرّران الشهود (40). 

(مسألة 9): لو جنى على شخص بحيث لم يبق فيه رمق وصار 
بحكم المذبوح وصارت حياته غير مستقرة وجاء آخر فذبحه فالقود على 
الأول وعلى الثانى دية الميت (45). 

(مسألة :)4١‏ إذا جنى على شخص وكانت حياته مستقرة فقتله آخر 
كان القود على الثانى ويسجرى على الأول حكم الججناية (91), 





وفي خبر مسمع عن الصادق ع «إن أمير المؤمنين طلة قضى فى أربعة 
شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعهاء فيرجم, ثم يرجع واحد منهم. 
قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علئ» فإن رجع اثنان وقالا: شبه عليناء غرما 
نصف الدية» وإن رجعوا وقالوا: شبه علينا غرموا الدية؛ وإن قالوا: شهدنا الزورء 
قتلوا جميعاً»١١.‏ وتدل عليه أيضاً قاعدة: «تقديم السبب على المباشرء إذا كان 
السبب اقوى. وصار المباشر مغرورا)». 

(15) لتحقق السبب بالقتل عدواناً من غير غرور في البين. ولا فرق في 
العالم بالتزوير أو بفسق الشهود. بين الولى الشرعى للقصاص أو الحاكم. 
لجريان عموم دليل القصاص في كل منهما. 

(18) لارتكابهم المنكر, فللحاكم الشرعى التعزير حسب ما يراه. 

(47) أما الأول: فلأنه القاتل عمداًء مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

وأما الثانى: فلأنه قطع رأس من هو بحكم الميتء فيجري عليه حكم 
ذلك. 

(90) أما كون القود على الثاني: فلأنه القاتل عمداً. وأما ثبوت دية الجناية 


)001 الوسائل: باب غ6 من ابذاك القصاص في النفس: .١‏ 
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سواء كان الجرح مما لا يقتل مثله أو كان مما يقتل (48). 

(مسألة :)4١‏ لو جنى عليه اثنان بأن قطع أحدهما يده والآخر رجله 
مثلاً فاندملت جناية أحدهما وسرت الأخرى فعلئى من اندملت حنايته - 
دية الجناية أو القصاص - وعلى الثانى القود (44): وطريق الاحتياط أن 
يتراضيا بالنسبة إلى دية الجرح المندمل .)230١(‏ 

(مسألة 57): لو قطع شخص إحدى يدى شخص من الزند وقطع 
آخر يده الأخرى عثلاً فمات فإن كان موته مستنداً عند أهل الخخحبرة إلى 
القطع الأول فالقود عليه .)20١1(‏ وإن استند إلى القطع الثانى فالقود 
عليه(7١23).‏ وإن استند إليهما يكون من مسائل الاشتراك ويأتى حكمه. وإن 
شك فى ذلك فلابد من التراضى بالدية (؟1١٠١)),‏ 


على الأول: فلفرض أنه جنى على الحى المستقر الحياة. فتشمله أدلة الجناية لا 
محالة, ولافرق في حكم الجرح بين كونه موجباً للقصاص أو الدية أو الارش» 
لإطلاق أدلة الجنايات الشامل لجميع ذلك. 

(4) لشمول الدليل لهماء وكون القتل مستنداً إلى غير الخارج عرفاً. 

(18) أخذاً بعموم الدليلين» ودفعاً للفساد مهما أمكن من البين» وظهور 
الاتفاق من الفريقين. 

)٠٠١(‏ من كونه مضموناً بعورض مقدر شرعاً. فلابد من التدارك. ومن 
احتمال كونه حينئذ كالناقص خلقة فلا ضمانء كما إذا قتل شخص ناقص العضو 
شخصاً كاملاً. 

(١١٠)لأنه‏ القاتل عمدأء فيلحقه حكمه. 

(؟١٠)‏ لفرض أن القتل مستند إليه. نعم يرد إليه دية الجرح. لفرض كمال 
الحائق: دون السحق غليه كما اتن 

.(1)لأن الح غابث بينهما ولم يعرف مقدازه فلابلامن التراضى كمافى 


حكم قطع بد شخص ثم قتله 0 
وإن كان الجانى فى الفرض واحداً دخلت دية الطرف فى النفس .)220١4(‏ 
(مسألة 4): لو قتل مريضاً مشرفاً على الموت وجب القود .)01١6(‏ 
(مسألة غ): لو قطع يد أحد مثلاً ثم قتله بعد ذلك فوقعت جناية 
الطرف والنفس من واحد على واحد فمع تعدد الجناية عرفاً بحيث لم 
يستند القتل إلى السراية يتعدد القصاص على الجانىي فتقطع يده أولاً ثم 
يقتل ,)0٠١5(‏ 





جميع الحقوق الشرعية المشتركة إن لم يعلم التفصيلء وإلا فيجبره الحاكم 
الشرعى على ذلك. 

)٠١4(‏ لظهور الإجماء, والاتفاق إذائبتت أصالة» وأماإن ثبتت صلحاً عليها 
عوض القصاصء فهو تابع لدخول قصاص الطرف في قصاص النفسء ويأتي 

)٠١6(‏ للعمومات, والإطلاقات المتقدمة» بعد فرض المجنى عليه حياً: 
وكذا لو قتل جنيناً حياً فى بطن أمه تعلق به الحياة قبيل الجناية. 

)٠١5(‏ لأصالة عدم التداخلء وعمومات الأدلة» وإطلاقاتها من الكتاب 
والسنة كما مر" وليس لها معارض معتبر من إجماع. أو خبر في مورد فرض 
المسألة» ولكن اضطربت الكلمات تبعاً للروايات» فمنها معتبرة محمد بن قيس 
عن أحدهماطهئه: «في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله. فقال: إن كان 
فرّق ذلك اقتص منه ثم يقتلء وإن كان ضربه ضربة واحدة» ضربت عنقه ولم 
يقتص منه)(". 

وفى معتبرة حفص البختري قال: «سألت أبا عبدالله ليل عن رجل ضرب 
على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: إن 5 ان ضربه 


)١(‏ تقدم فى صفحة: 18١‏ وفى الوسائل: باب 7١‏ من أبواب القصاص. 
(؟) الوسائل: باب 0١‏ من أبواب القصاص فى النفس: .١‏ 
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ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل» وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم 
يقتص منه)(١,‏ والمنساق منهما صورة السراية» ومفروض المقام غيرها. 

ومنها: صحيح أبى عبيدة عن أبي جعفرطية قال: «سألته عن رجل ضرب 
رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى 
الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا 
يعقل ما قال ولا ما قيل له» فإنه يتنظر به سنة» فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد 
به ضاربه». وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه 
الدية فى ماله لذهاب عقلهء قلت: فما ترى عليه فى الشجة شيئاً؟ قال: لا لأنه 
إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين» فألزمته أغلظ الجنايتين» وهي 
الدية» ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لالزمته جناية ما جنتا 
كائناً ماكان, إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة» وتطرح الأخرىء فيقاد به ضاربه؛ 
فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة و فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية 
ع لكك الاك قو نك ناشع كا سينا لك رحن قبها لعزت (شادية نارنة: 
قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التي جنتها 
الشكر سات ويحكن التعطيارها ذكرتاء قف ويعقيدةاالكداتك واللسنة 
كما برا" ب والاصل: 

ومنها: معتبرة ابراهيم بن عمر عن الصادقطة: «قضى أمير 
المؤمنينط فى رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه. وبصر ه. ولساته. 
وعقله. وفرجه. وانقطع جماعه وهو حىي؛ بست ديات»)! 0 ويمكن استفادة ما 
ذكرناه منه كما لا يخفى. 





)١(‏ الوسائل: باب 0١‏ من أبواب القصاص في النفس: ؟. 

(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب ديات المنافع الحديث: .١‏ 

() سبق في صفحة: 181 وباب: ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس. 
(4) الوسائل: باب 5 من أبواب. ديات المنافع. 


اذا اشترك اثنان أو أكثر فى قتل واحد 1 





ومع عدم التعدد تتداخل .)1١17(‏ 
(مسألة اي د و منهم الولى 





)٠١0(‏ لفرض وحدة سبب القتل حينئذء وإن التعدد كان صورياً لا واقعياًء 
فلابد من الأخذ بالجامع. ظ 

(ق4»٠‏ ١)للعمومءوالإطلاق.‏ والاتفاق.وقاعدة:«نفى الضرر).ونصو ص كثيرة 
منها: صحيح الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي جعفرطة: عشرة قتلوا رجلا 
قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات, وإن شاؤا تخيّروا رجلاً 
0 الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم 

ثم الوالى بعد يلى أدبهم وحبسهم)!". 

0 اميد الحلبي عن الصادق طهُة: «في عشرة اشتركوا في قل 
رجلء قال: يخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلواء ويرجع أولياؤء على الباقين 
بتسعة ة أعشار الدية»!؟ 

ومنها: صحيح ابن مسكان عن 5 عبد الله طَلياة : («في رجلين قتلا رجلا 
قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهماء وتكون الدية بين 
أولياء المقتولين» فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى 
أهل المقتول»!". إلى غير ذلك من النصوص. ‏ - 

وأما خبر أبى العباس عن الصادقطة: «إذا اجتمع العدة على قتل رجل 
واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤواء وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحدء إن 
الله عرّ وجل يقول: إومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يمسرف فى 
القتل» وإذا قتل ثلاثة واحداً خيّر الوالى أي الشلائة شاء أن يقتلء ويضمن 


.3 من أبواب القصاص فى النفس الحديث:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب القصاص فى النفس الحديث: ” وغ.‎ ١١ (؟) (3) الوسائل: باب‎ 


فلو كانوا ثلاثة فلكل ثلثا ديته وهكذا (2009. ويجوز للولى أن يقنتص من 
بعضهم ويرد الباقون غير المقتص منه دية جنايتهم إلى الذى اقتص منه بعد 
أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتص منه )203١(‏ فلو كانت الشركاء ثلاثة 
مثلاً فاقتص من اثنين فيرد غير المقتص دية جنايته وهى الثلث إليهما ويرد 
الولى البقية اليهما وهى دية كاملة فيكون لكل واحد ثلثا الدية .)1١1١(‏ 





الآخران ثلثى الدية لورثة المقتول»!١.‏ فأسقطه عن الاعتبار موافقته للتقية. 
وهجر الأصحاب. مع أنه لا اسراف فى القتل بعد رد ما فضل عن دية المقتول. 

(4١٠)لذهاب‏ الثلث الآخر من كل واحد منهم هدر بواسطة القصاصء وإن 
كانوا اثنين فلكل واحد نصف ديته. وإن كانوا أربعة فلكل واحد ثلاثة أرباع ديته. 
لئلا يقع الإسراف في القتل؛ ولئلا يجترئ الجميع على قتل الفرد. 

)٠١(‏ لتحقق المثلية الشرعية فى الاعتداء حينئذٍء وعدم تحقق الاإسراف 
فى القتل» وعدم استفادة الخصوصية عما ورد في الأخبار السابقة» بل إنما ذكر 
ذلك من باب المثال» فتشمل المقام عمومات أدلة القصاص وإطلاقاتهاء مضافا 
إلى ظهور الإجماع على الجواز. 

)١1١1(‏ فثبت التعادل والمساواة فى قدر الاعتداء. فيشمله إطلاق قوله 
تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»'' 
فيتخير الولي بين الأمرين كما هو المشهورء ويقتضيه إطلاق قوله تعالى: ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً أفلا يسرف فى القتل»!". خرج 
الإسراف في القتل وبقى الباقي تحت الإطلاق. 


)١1(‏ الوسائل: باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس: 7 و8. 
(؟) سورة الاسراء الآية: "37. 
(6)-سوزة اليقرة الآية: .١91‏ 


كيفيّة الاشتراك في القعل 9 


(مسألة 51): الاشتراك فى القتل على قسمين: 

الأول: أن يفعل كل منهم ما يقتل لو انفرد .)1١7(‏ مثل أن يجرحوه 
بجراحات كل واحدة منها تكفى فى القتل أو يلقوه فى النار أو من شاهق أو 
فى البحر أو نحو ذلك من المهالك .)١1١7(‏ 

١‏ الثانى: الشركة فى السراية مع قصد الجناية :)1١4(‏ فلو اجتمع عليه 
جمع فجرحه كل واحد منهم بما لا يقتل منفرداً ولكن سرت الجميع فمات 
بسبب السراية فعليهم القود بنحو ما تقدم .)١١5(‏ 

(مسألة /ا8): لا يعتبر التساوى فى عدد الجناية ,)١١7(‏ فلو ضربه 
أحدهم ضربة والآخر ضربتان والثالث أكثر فمات بالجميع فالقصاص 


عليهم بالسوية والدية عليهم سواء ,)١١1(‏ 


(9؟١١)‏ لتحقق السببية للقتل حينئذٍ بالنسبة إلى كل واحد منهمء فتشمله 
عمومات الاقتصاص وإطلاقاته من جهة صحة استناد القتل إلى كل واحد منهم 
عرفاًء ومع ملاحظة كثرة أهمية النفوس المحترمة: واهتمام الشرع بها. يجري 
حكم القصاص بالنسبة إلى الجميع. وهذه الأهمية تقتضى تخيير ولى الدم بين 
الأمرين المذكورين في المسألة السابقة لئلا يضيّع نفس المقتص منه. ولا يقع 
الاسراف فى القتل. 

)1١1(‏ لصدق السببية للقتل على فعل كل واحد منهم لو انفرد. 

ا الجناية, إذ لافرق 
فى التسبب إليه بما إذا كان مباشرياً أو : تسيا والمفووفن أن السرارة توصت 
الموت وإزهاق الروح. 

)١1١6(‏ ظهر وجهه مما مرء فلا وجه للتكرار. 

(115)للأصلءو الإطلاقوظههورالاتفاق» بعد تعلق الحكم بالطبيعة, وهي. 
واحدة ذ فى الجميع لا تتكرر بالتكررات الفردية. 

)١١0(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع للتسوية. بعد تعلق الحكم بذات 


5 مهذب الاحكام [ج58] 





وكذا لا يشترط التساوى فى نوع الجناية ,)1١1(‏ فلو ضربه أحدهما 
وجرحه الآخر فمات أو جرحه أحدهما جائفة مثلاً والآخر بغيرها فمات 
وكانت السراية من فعلهما يقتص منهما على السواء والدية عليهما كذلك 
.)1١14(‏ ولو لم تستند السراية إلا إلى فعل أحدهما فقصاص النفس يكون 
عليه دون غيره (١؟١).‏ 

(مسألة 44): الجسناية فى الأطراف كالجناية فى النفس فيما 
تقدم(071)» فلو ان شترك اثنان أو أكثر على قطع يد أحد يتخير الولى بين أن 
يقطعهما بعد أداء دية يد إليهما يقتسمانها وبين أن يأخذ منها دية يد وإن 
قطع يد أحدهما رد الذى لم يقطع يده على الذى قطعت ربع الدية وهكذا 
فى الزايد على الاثنين .)١77(‏ 





الطبيعة مع تحقق سائر الشرائط؛ كما هو المفروض. 

)1١4(‏ لتعلق الحكم بالطبيعة وهي مشتركة بين جميع الأنواع؛ مع اخختلاف 
الأنواع غالباً فى مثل هذه التهجمات على القتل. 

)١119(‏ لفرض استناد السراية إلى فعلهما ظاهراً. 

(1)لاستناد القثل إليه دون صاحبه. ولكن عليه ضمان الطرف قصاصاً أو 


(111)للإجماع؛ وفحوى مامر في النفس» ومعتبرة أبي مريم الانصاري عن 
أبي جعفر نكل : افي رجلين اجتمعا على قطع يد رجل؛ قال: إن أحب أن 
يقطعهما أدّى إليهما دية يد واقتسماها ثم يقطعهماء وإن أحب أخذ منهما دية 
يدء قال: وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يذه ربع 
الدية)(3". 


(؟17) لما مر فى معتبرة الانصاريء والإجماع على عدم الفرق بين الاثنين 


)١(‏ الوسائل: باب 76 من أبواب قصاص الطرف. 


لو اشتركت امرأتان في قتل رجلٍ 1 
(مسألة 4): الاذ م ع | 
ثارة: بأن يختر ا ا للقطع كأن زا 
ا 
وثالثة: بأن يشهدوا شهادة توجب القطع ثم يرجعوا جميعاً فيجرى 
على جميع ذلك حكم الاشتراك (277.: وأما لو انفرد كل بقطع جزء مسن 
يده أو وضع أحدهما حديدة حادة فوق يده ووضع الاخر مثلها تحت يده 
حتى وصلت الحديدتان وقطعت اليد فلا اشترا تراك حينئذ إن كان أحدهما 





كافياً للقطع (4؟7١).‏ 

(مسألة 50): لو اشتركت فى قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير رد 
شىء (150), 
والأزيد. وظهور الفحوى. 


)1١7(‏ لتحقق الموضوع عرفاًء فيترتب حكمه قهرأًء ونحوذلك مماصدق 
عليه الاشتراك بحسب المتعارف. 

(5؟1١)‏ لاختصاص كل منهما بفعل مخصوصء والمفروض أن الواحد 
يكفى للقتلء وعدم تحقق الشركة عرفاًء ولاأقل من الشك فيه؛ فلا يجري عليه 
ختحيات الفاسىى فرصو 

وبعبارة أخرى: الشركة إما معلومة عرفاً. أو معلومة العدم؛ أو مشكوكة, 
ولا يجري حكمها فى الأخيرين. نعم الجناية الخاصة معلومة» فيجرى حكمها 
قصاصاً أو دية. 

(171) للأصلء والإجماع: وعدم الفاضلء ومعتبرة محمد بن مسلم عن أبي 


ا" مهذب الاحكام [ج8١؟]‏ 
ولو كن أكثر فللولى قتلهن بعد رد فاضل الدية ؛ يقسم بينهن بالسوية .)١51(‏ 
ال ل ا ا ا 


الثالثة الباقية ثلث دية الرجل إليهما بالسوية .)١118(‏ 








جعفر طق : «عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً قال: تقتلان به. ما يختلف فى هذا 
)01( 
(7١)أماولاية‏ الولى على قتلهن, فلعموم دليل ولايته وسلطانه. كما مر 
قلح عاد القساد وقمعهاء 

وأما رد فاضل الدية» فلأنه بدونه إسراف فى القتل, وهو منهى عنه شرعا 
وعقات شان لوي لمي ال 0 ١‏ 

وأما التسوية في التقسيم» 0 ف لدي ولو 
كان فلابد من مراعاته. ولا موضوع للتسوية حينئدٍ 

(11700)كل ذلك لعموم ولايته التى جعلها الله تعالى له. مثل قوله عرّ وجل: 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً»(". وتحديداً لأصل ولايته بما 
إذا لم يحصل منها التعدي والعدول عن أصل حقه. ومراعاةٌ للمماثئلة فى قوله 
عرّوجِلٌ: إومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4!4. 

(174)لأنكلاً منهن إنما جنت بقدر الثلث. واستوفى الولى من المقتولتين 
بقدر جنايتهماء وبقى الثلث الآخر لابد وأن يستوفى من الباقية ويوفى 
للمقتواتَّئّن. حفظاً للممائلة فى الاعتداء. 


احد) 


.١6 الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص فى النفس:‎ )١( 
ا‎ .5١1/ (؟) راجع صفحة:‎ 

(#ااسورة الانتواء الاي د 

(غ) سورة البقرة: .١1914‏ 


لو اشترك في قتل رجل رجلٌ وأمرأة وك 
ولو اختار الولى قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة ثلث الدية وعلى 
الولى نصف دية الرجل (0178). 
(مسألة :)0١‏ إذا اشتركت امراة مع حيوان فى قتل رجل فلولى 
المقتول أن يقتل المرأة أو يأخذ منها الدية .)١7١(‏ 
(مسألة 07): إذا اشترك فى قتل رجل رجل وامرأة فعلى كل منهما 
نصف الدية (11). ولابد من التعادل بحسب الموازين الشرعية فلو قتلهما 
الولى فعليه رد نصف الدية على الرجل .)١177(‏ 





(9؟1) لأن جنايتها إنما تكون بقدر ثلثي دية الرجلء والولى استوفى بقتل 
امرأة نصفها وبقى النصف الآخرء فيستوفى من الباقيتين» وكل منهن إنما جنت 
بقدر الثلث فزادت دية كل على جنايتها بقدر ثلث ديتها. 

)1٠(‏ للاطلاقات؛ والعمومات المتقدمة الشاملة لهذه الصورة أيضاً. وقد 
تقدم قول أبي جعفر طقلا فى صحيح محمد بن مسلم: «في امرأتين قتلتا رجلاً 
عمدأًء قال: تقتلان به ما يختلف فى هذا أحد)7". 

وأماكمية الدية: فإن كان اشغراك الحيوان بإغرائها فيجب عليها إعطاء تمام 
الدية» وإن لم يكن بإغرائها وكان له صاحب وكان الحيوان صائلاً. وقضّر في 
حفظه عمداًء فعليها نصف الدية وعلى صاحبه النصف الآخرء وإن لم يكن كل 
منهما فعليها نصف الدية والنصف الآخر يرجع به إلى الحاكم الشرعى فيؤديه 
من بيت المال إن رأى فى ذلك المصلحة. 

لي الح و 
والإطلاق» وظاهر الاتفاق. 

(؟1)أما أصل ولاية الولي» فلعموم الأدلة من الكتاب!'. والسنة_كما مر - 


5 الوسائل نباي “انين أبواك التصامن فى النفى 8 
(1) شورة الاشراء الاي +7 


ولاردٌ على المرأة ,)١7‏ ولو قتل المرأة فلا رد للمرأة .)١174(‏ وعلى 
الرجل نصف الدية ,)١0(‏ ولو قتل الرجل ردت المرأة نصف ديته لا 
ديتها(11"70). 


مع تحديدها بما لا يستلزم منها محذور شرعى. 

وأما رد نصف الدية إلى الرجل» فلأن استيفاء الجناية منه بقتله زائد على 
قدر جنايته. لفرض اشتراكه مع المرأة في.القتل. 

)١1١(‏ لتطابق الجنايتين» فلا فاضل للمرأة فى البين حتى يرد إليها. وفي 
معتبرة أبي بصير عن أبي جعفرطةٍ قال: «سئل عن غلام لم يدرك وامراة قتلا 
رجلاً خطأ؟ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد. فإن أحب أولياء المقتول أن 
يقتلوهماء قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة الآف درهم. وإن أحبوا أن 
يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية» وإن أحب أولياء 
المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوهاء ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية. قال: 
وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية. وعلى 
المرأة نصف الدية6(', ولابد من التأمل فى الرواية. ظ 

)1١4(‏ لما مر في سابقه من غير فرق. 

(1) لفرض كونه شريكاً في القتل مع المرأة» فعلى كل منهما نصف 
الدية» ودية المرأة استوفيت بقتلها وبقى النصف الآخر على الرجل. فلابد له من 
الأداء. 1 

(17) لأن المرأة كانت شريكة مع الرجل فى الجناية. فيكون نصف دية 
المقتول عليهاء فلابد لها من دفعها إلى شريكها فى القتل. 

ثم إن المفروض فى هذه المسائل المرأة المسلمة الحرة» والرجل 
المسلم الحر. فلو اختلفا فى الحرية والمملوكية. أو الإسلام والكفر. 


)وين ناب لاقن :ابؤان القصافن قن الف 


(مسألة 07): فى الموارد التى يجب فيها الرد فالأحوط تقديم الرد ثم 
الاقتتصاص .)١19/(‏ 

(مسألة 05): لو اشترك صبى مع رجل كامل فى قمتل رجل عمداً 
فلولى المقتول القود من الرجل القاتل بعد رذ نصف الدية إلى وليه ,)١178(‏ 
ومطالبة عاقلة الصبى نصف الدية (174): وله العفو عن قصاص القاتل 
وأذ الذية ننه :يقد نطيه (14): 


فيختلف الحكم كما فصّل في المطولات. 

(11) لأصالة عدم السلطنة على هذا النحو من القصاصء وعدم الحق إلا 
بذلك. وظهور لفظ «ثم» في معتبرة الانصاري فيهء فعن أبى جعفرطية: «فى 
رجلين اجتمعا على قطع يد رجلء قال: إن أحب أن يقطعهما أَدّى إليهما دية يد 
واقتسماها ثم يقطعهما»!'. وغيرها من الروايات الظاهرة في ذلك7"). 

ويمكن المناقشة: أما فى الأصل فبإطلاق دليل الولاية» وأما فى الروايات 
فلعدم إحراز كونها فى مقام البيان من هذه الجهة, ولذا عبرنا بالاحتياط. 

(1) أما القود فلما مر من الاطلاقات والعمومات, وأما رد نصف الدية 
إلى وليه. فلفرض عدم استقلاله في القتل» فيرد نصف الدية إلى الولي. 

(19) لما يأتى فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى من أن «عمد الصبى خطأ 


تحمله العاقلة». 
(140) لما تقدم من ولايته على ذلك. ولقولهطة: «وإن قبل أولياؤه الدية 
كا عل 


.١ الوسائل: باب 76 من أبواب قصاص الطرف:‎ )١( 
." من أبواب القصاص في النفس:‎ ١7 (؟) الوسائل: باب‎ 
.4 من أبواب القصاص فى النفس الحديث:‎ ١7 (؟) الوسائل: باب‎ 


ان مهذب الاحكام [ج18] 

(مسألة 6ه): إذا اث شترك الأب مع صبى في قتل الابن فلا قود (151). 
ولو اد شترك الأب مع أجنبي كامل لولى المقتول أن يقتل الأجنبى بعد رد 
نصف الدية إليه (257). والأب لا يقتل بل عليه نصف الدية .)١57(‏ وكذا 

اش شترك مسلم وذمي في قتل ذمي (14). 

'(مسألة 51): لو قتل شخصان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأ 
ومن الآخر عمداً فللولى القصاص من العامد بعد رد نصف الدية إلى وليه 
(145١):وعلى‏ الخاطئ نصف الدية (2057). وله أخذ نصف الدية من كل 
منهما .)١51/(‏ 





(181) لما سيأتى فى شرائط القصاص من أنه لا يقاد الأب فى قتل الابن. 
فيتعين حينئذٍ نصف الدية على الأب» ونصفها على عاقلة الصبى. 

(159) لفرض عدم استقلاله في القتل. 1 

)١61‏ لاشتراكه فى القتل» وعدم جواز القود منه. فيتعين نصف الدية عليه. 

(15) لما سيأتى من أن المسلم لا يقتل بالذميء فيتعين عليه تضنف الددية. 

)١186(‏ لفرض الاشتراكء فلابد من التعادل. 

)١157(‏ لأنه حكم قتل الخطأ. 

)١157(‏ لمكان ولايته على ذلك. 


فصل 
فى شرائط القصاص 
وى اهس 


الأول: النساوى فى الحرية والرقية قية ,)١(‏ فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع 
رد فاضل الدية وهو نصف دية الرجل الحر (؟). 





)١(‏ كتابأء وسنةٌ وإجماعاًء بل وعقلاً فى الجملة: قال تعالى: «إياأيها 
الذين آمنوا كتب عدج التضاص لي التتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والانثى بالانثى .''١»‏ ومن السنة كما سيأتى. 

(1) إجماعاًء ونصوصاً متواترة» منها ما عن أبي جعفرطكُةِ فى رواية أبى 
5 : «أتي رسول للدي برجل قد ضرب امرأءٌ حاملاً بعمود الفسطاط فقتلهاء 
فخيّر رسول لمعي أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة الآف درهم وغرة وصيف 
أو وصيفة للذي فى بطنهاء أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة الآف 
لوي ١‏ | 

وفي معتبرة أبي بصير عن أحدهماطي: «إن قتل رجل امرأته وأراد أهل 
الغرأة أن يقغلوه ل يام 
عن أحدهماطيه أبضي]! 4 





()()) الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص فى النفس الحديث: ه و3 و/. 


5-1 مهذب الاحكام [ج8؟] 


وكذا تقتل الحرة بالحرة (): وبالحر لكن لا يؤخذ ما فضل من دية المقتول 
من تركتها أو من وليها (). 








(5) للكتاب, والسنة والإجماع؛ بل الضرورة: فعن أبان عن علي بن 
الحسين يِه قال: «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى» - 
يعنى: المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به 
من قتلهء «الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى» -تقتل المرأة بالمرأة إذا 
قتلها(» وغيره من الروايات. 

(؛) لقوله تعالى: #النفس بالنفس76''. وقاعدة أسسها أئمة 
الدين عبهاد : «لسن يجت أحد أكثر من جنايته على 0000 7 «لا يجنى 
الجاني على أكثر من نفسه)!. مضافاً إلى الإجماع؛ ونصوص خخاصة: منها قول 
الصادق جل في صحيح الحلبى: «إن قتلت المرأة الرجل قتلت به. ليس لهم إلا 
لي 

ومنها: معتبرة ابن سنان: «سمعت أبا عبدالله طلية يقول فى امرأة قتلت 
نونحي متعندة: إن عاء أهله أن قتاوها تلو هه وين مض اخنن اككوسق 
جنايته على نفسه) 2١7‏ إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما خبر أبى مريم عن أبى جعفرطقة: «في امرأة قتلت رجلاًء قال: تقتل 
ويؤدي وليها بقية المال»!" يدول أو مطروح. 


.8 من أبواب القصاص فى النفس:‎ ١4 الوسائل: باب‎ )١( 

(؟) سورة المائدة الآية: 40. 

(") (4) (0) (1) (7) الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص في النفس الحديث: ١‏ و١٠‏ و7و١‏ 
و/١.‏ 


يتساوى الرجل والمرأة في موجبات الأطراف 1 
(مسألة :)١‏ لو لم يقدر ولىّ دم المرأة عن أداء فاضل الدية لفقر أو 
نحوه أو امتنع عن ذلك يوخ القصاصض إلى حين التمكن أو التراضي (0). 
(مسألة ؟7): يتساوى اإجل والمرأة فى موجبات الأطراف فيقتص 
لح ار ضاف رد و ايتاك 1 يات 
المرأة ثلث دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فلا يقتص من 
الرجل لها إلا مع رد التفاوت (5). 








(0) لأن هذا القدر من التأخير لا يعد طلاً لدم المسلم عند المتشرعة 
لفرض وجود العذر في البين» نعم لابد وأن يكون الامتناع عن الأداء لعذر 
مقبول. وإلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي. 

(5) كل ذلك للإجماع؛ والنصوص المستفيضة. منها معتبرة أبان بن 
تغلب قال: «قلت لأبي عبدالله ملكلا : : ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع 
المرأة. كم فيها؟ قال: عشرة من الال وناك كوم لصن كال عشرون. قلت: 
قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون» قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان الله يقطع 
ثلاث فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا 
ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول: الذي جاء به شيطانء فقال: مهلاً يا أبان 
هذا حكم رسول اويا إن المرأة تقابل الرجل إلى ثلث الدية؛ فإذا بلغت 
الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتنى بالقياسء والسنة إذا قيست محق 
13 


وفي معتبرة جميل قال: «سألت أبا عبدالشهطليةِ عن المرأة بينها وبين 
الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواءء فإذا بلغت 
الثلث سواء ارتفع الول جيه العراق!' إلى عور ةلك هزة الروا ناك 


الدين» 





(١)الوسائل‏ دياه 16 من ابوانا'فيات الاعفا 3 
(1) الوسائل: باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف: *. 


”7 مهذب الاحكام [ج8؟] 


(مسألة *): لو قتل حرّ أكثر من حر فلأولياء المقتولين قتله (7), ولا 
يجوز للباقين أخذ الدية إلا بالرضا (6). 








وصريحها هو التساوي بينهما فى الأطراف ما لم تبلغ الثلث. فإذا بلغت الثلث 
يق إن الضف سواء تاورث عن الث او لا 

ولكن عن بعض تساوري جرحاتهما ما لم تتجاوز الثلثء متمسكاً بجملة 
من الأخبارء كقول الصادقطهةٍ فى معتبرة ابن أبى يعفور: «فإذا جاز الثلث 
أضعف الاك وفى خبر ا بتصيزر قال الت أبا عبداش طلكة عن 
الجراحات؟ فقالها: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية: 
فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة 
المرأة»!"). وفي صحيح الحلبي قال: «سئل أبو عبدالله ليد عن جراحات الرجال 
والنساء فى الديات والقصاص سواء؟ فقال: الرجال والنساء فى القصاص السن 
بالسن, رالشيية بالشجة؛ والاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث 
الدية» فإذا جازت الغلث صيرت دية الرجال فى الجراحات ثلثى الدية» ودية 
النجاء تلك وينم فانعفيل فنها المجارؤة عن الفلدف. ٠‏ * 

وفيه ‏ مضافاً إلى ترجيح مثل معتبرة أبان على مثل هذه الأخبار ٠‏ أن 
المجاوزة تستعمل بنحوين, أحدهما بعنوان الموضوعية الخاصة. ثانيهما بعنوان 
الطريقية إلى تحقق ما قبله. ومقتضى الجمع بين الأدلة» وصدر أدلة التجاوز 
وذيلهاء هو كون التجاوز بعنوان الطريقية لا الموضوعية؛ فيجمع تمام الأخبار 
على شىء واحدء ويمكن أن يكون مراد البعض القائل باعتباره ذلك أيضاً. 

3 لعموم أدلة القصاص والقود. 

(8) لما تقدم من القاعدة المستفادة قولهم طبه «لا يجنى الجانى على 


)”()5()١1(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب قصاص الطرف الحديث: 4 و7 و3. 


من شرائط القصاص التساوي فى الدّين حرق 


الثانى: التساوى فى الذين (4) فلا يمتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده 
فتل الكفار .)6١(‏ 








أكثر من نفسه). أو من قوله يا :اليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه) ١7‏ 
فإذا اقتص بعضهم منه فلا موضوع لأخحذ الدية حينئل. وأما قاعدة أنه: «لا يبطل 
دم امرئٍ مسلم)''. فى ظرف بقاء الموضوع كالهرب ونحوه. لا إذهاب 
الموضوع بوجه صحيح شرعيء فلا يبقى حينئذٍ حق آخر بالنسبة إليه. نعم 
لأولياء الباقين مطالبة الدية من الحاكم الشرعيء وهو يرى:المصلحة فى ذلك إما 
أن يدفعها من بيت مال المسلمين. أو يلزم القاتل بالدفع حفظاً للنظام وإذهاب 
الخصومات بين الانام. 

(1) إجماعاًء ونصوصاً مستفيضة؛ منها قول أبي جعفرطهُة فى معتبرة ابن 
قيس: (ل" يقاد مسلم بذمى ذ في القتلء ولا فى الجراحات. ولكن يؤخذ من 
المسلم جنايته للذمي على فلو دية الذمى ثمانمائة درهم)!', وفي موثق 
اسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبداللهطكةٍ عن المسلم هل يقتل بأهل 
الذمة؟ قال: لاء إلا أن يكون معودّاً لقتلهم؛ فيقتل وهو صاغر)!؟. 

وأما ما يظهر منه الخلاف مثل رواية أبى بصير عن أبى عبد الله لي قال: 
«إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه» وأدوا فضل ما 
بين الديتين»!*» وقريب منها غيرهالا. محمول على الاعتياد كما يأتى. 

)٠١(‏ أما الأول: فلما من وأما مع الاعتياد فللإجماعء والنصوصء منها 
معتبرة اسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبداللهطية عن دماء المجوس 





.1١4 تقدم في صفحة:‎ )١( 

(؟) راجع الوسائل: باب 4 من أبواب العاقلة: .١‏ 

() الوسائل: باب 47 من أبواب قصاص النفس الحديث: ه. 

(5) (1()0) الوسائل: باب 47 من أبواب.قصاص النفس الحديث: 5 وغ و7 . 


1" مهذب الاحكام [ج18؟] 





(مسألة 5):.لا فرق بين أنواع الكفار من الحربى والذمى والمستأمن 
وغيرهم .)1١(‏ ولو كان الكافر محرم القتل كالذمى والمعافة معن لفعله 
ويغرم المسلم دية الذمى منهم .)١١(‏ 

(مسألة ): يقتص من المسلم المعتاد لقتل الذمى بعد رد فاضل 
ديته(؟1١).‏ 





واليهود والنصارىء هل عليهم وعلى من قتلهم شيىء إذا غشوا المسلمين 
وأظهروا العداوة لهم؟ قال: لاء إلا أن يكون متعوداً لقتلهم. قال: وسألته عن 
المسلم هل يقل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لاء إلا أن يكون معتاداً 
لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر!'» وتقدم ما يدل على ذلك. هذا في غير 
الحربى وأما فيه فلا يقتل المسلم مطلقا. 

ثم إنه يتحقق الاعتياد بالقتل الثاني لأنه من العود. وهو يصدق بالمرة 
الثانية. 

(١1)لإطلاق‏ الأدلة الشامل للجميع بلاوجود مقيد في البين» وإن ورد لفظ 
«الذمى» فى جملة منهاء لكن الأدلة تشمل المستامن والحربى بالآولوية؛ بل 
القلسةفق الأقتير. ١‏ 

. إجماعاً. ونصاً تقدم فى قول أبي جعفرقِة‎ )١( 

(17) أما أصل جواز الاقتصاص من المسلم المعتاد لقتل الذمى. فد تقدم 
وغية: ران فال الديةة فلمققيرة بجاعة عن الفياوق لوقن رجا تل 
رجلذين أهل الذمة»فقال: هذا دوف ديد لآ يعتمله النامن»ولكن يط 
الذمى دية المسلم ثم بعفل كه امسن وفى رواية ابن مسكان 0 
الصادقطْهة أيضاً: «إذا قتل المسلم يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن 





(؟) الوسائل: باب 417 من أبواب قصاص النفس الحديث: ؟. 


لو قتل ذمي مسلباً عمداً ١‏ 





(مسألة 1):.يفتل الذمى بالذمى وبالذمية مع رد فاضل الدية .)١5(‏ 
والذمية بمثلها والذمى مع عدم رد الفضل (2200). بلا فرق بين اختلاف الملة 
ووحدتها (017) فيقتل اليهودى بالنصرانى وبالعكس والمجوسى بهما 
وبالعكس (017). ْ ْ ْ 

(مسألة 7): لو قتل ذمى مسلماً عمداً دُفِعَ هو وماله إلى أولياء 
المقتولين ويتخيرون بين قتله واسترقاقه (14), 





يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه)("» وقريب منهما غيرهما المحمولة 
على الاعتياد كما مر ورد فاضل الدية كما هو الصريح منها. 

)١5(‏ لعموم قوله تعالى: «النفس بالنفس»7, وظهور الإجماعء وقول 
علي ليه في معتبرة السكوني: «يقتص اليهودي والنصراني والمجوسيى بعضهم 
من بعضء ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلواعمداً»!. 

وأما قتل الذمي بالذمية مع رد الفاضل» فقد تقدم نظيره فى قتل المسلم 
للمسلمة» فيجري في المقام بالفحوى. 

(16) لما تقدم من القاعدة في المسلم من أنه: «لا يجني الجاني على أكثر 
00100006 

(1) للإجماعء ولأن الكفر ملة واحدة. ولما مر من إطلاق قول 
خخ فى بعثيرة المكرى ٠‏ 

(1) لعدم الفرق بين الجميع فى الكفرء كما أن الحكم كذلك بين فرق 
المصالهد. 

(1) إجماعاًء ونصأء قال أبو جعفرطكة في معتبرة ضريس الكناسي: «في 


(١)الوسائل:ياب‏ لاذ من أبواب قضاض النسن العديت: ١‏ 
(؟) سورة المائدة الآبية: 6غ. 

(؟) الوسائل: باب 48 من أبواب قصاص النفس: .١‏ 

(4) تقدم فى صفحة: .5١/‏ 


لق مهذب الاجكام [ج18] 





بلا فرق بين كون المال عيئاً أو ديناً منقولاً أو لاء ولا بين كونه مساوياً 
لفاضل دية المسلم أو زائداً عليه أو مساوياً لأصل الدية أو زائداً عليه(15). 

(مسألة 8): أولاد الذمى القاتل أحرار لا يسترق أحد منهم لقتل 
والدهم (70). ولو أسلم الذمى القاتل قبل الاسترقاق يسقط الاسترقاق 
ويتعين القتل(١7).‏ 





نصرانى قتل مسلماًء فلما أخذ أسلم, قال: اقتله به: قيل: وإن لم يسلم؟ قال: يُدفع 
إلى أولياء المقتول» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء وإن شاؤوا استرقواء قيل: 
وإن كان معه عين (مال)» قال: دفع إلى أولياءٍ المقتول هو وماله)!", وعن 
الصادق يِل : فى معتبرة عبدالله بن سنان: «فى نصرانى قتل سلما فلها اد 
أسلم, قال: اقتله به. قيل: فإن لم يسلم؟ قال:.يدفع إلى أولياء المقتول هو 
ومالةع1. 

(19) كل ذلك لإطلاق قول الصادقطهكِاةٍ فيما تقدم؛ وما مرّ فى قول أبي 
جعفر طق من لفظ «عين»» لا يراد بهما العين فى مقابل الدين والمنفعة» بل المراد 
به الذات الشاملة لكل ما له ذات»ء ولو كان من الأعراض والاعتباريات. 

)٠(‏ لأصالة بقاء الحرية بلادليل يدل على التبعية» مع إطلاق قوله تعالى: 
١‏ ولاتزر وازرة وزر أخرى»!". 

)1١(‏ لعموم أدلة القصاصء والإجماع؛ وتقدمت معتبرة ابن سنان عن أبي 
عبدالله طَلئِلة: ١افي‏ نصراني قتل مسلماً. فلما أخذ أسلمء قال: اقتله به. قيل: فإن لم 
يسلمء قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله»» كما مر في صحيح الكناسي 
أيضاً. 


.١ الوسائل: باب 44 من أبواب القصاص فى النفس:‎ )١( 
.15+ صفحة:‎ ٠ التهذيب ج:‎ )1( 
.١6 (؟) الاسراء الآية:‎ 


لو قطع مسلم يد ذمي عمداً فأسلم قَسّرت الجناية الى نفسه لق 

(مسألة 9): لو قتل الكافر كافراً وأسلم لم يقتل به (؟7). بل عليه 
الدية إن كان المقتول ذا دية (77). 

(مسألة ٠‏ يقتل ولد الرشدة بولد الزنية إن وصف الإسلام حسين 
تمييزه وإن لم يبلغ (75).: بل وكذا قبل التمييز أو بعده وقبل إسلامه (16). 

(مسألة :)١١‏ لو قطع مسلم يد ذمى عمداً فأسلم وسرت الجناية إلى 
نفسه فلا يقتص من الطرف ولا يقاد من النفس وعليه دية النفس 
كاملة(77): وكذا لو قطع صبى يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته فلا قتصاص 
فى الطرف ولا قود فى النفس بل على عاقلته دية النفس (507؟). 





(؟؟) لما مر من اعتبار المساواة فى الدين للقصاص. 

(؟) لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أيضاً بعد سقوط القصاضص 
سادرم 

(4؟) لعمومات القصاص. وإطلاقاته. بعد وجود المقتضي وفقد المانع 
نناء على قبول إسلامه. كما تقدم في كتاب الطهار 0 

(10) لإطلاق قوله تعالى: 9النفس بالنفس» 7(" «الشامل للمقام أيضاً بعد 
عدم حكمهم بكفر ولد الزناء بل يحكمون بطهارته الكاشف شرعاً عن تغليب 
الإسلام مهما أمكن. 

إلا أن يقال: إن تغليب الإسلام حكم تسهيلي امتناني» لا يشمل ما يتعقبه 
القتل» ولكن في كون ذلك من العلة المطردة إشكال» بل منع. نعم هو من 
الحكمة في الجملة. 

(11) لعدم تحقق الشرط حين حدوث الجناية» وهو التساوي في الدين, 
فتتعين الدية على ذمة الجانى لا محالة. 

(9؟) لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص على الجاني حال حصولها من 





,88٠ صفحة:‎ ١ راجع ج:‎ )١( 


اهف مهذب الاحكام [ج4؟] 
(مسألة :لو قطع بد حربى -أو مرتد ‏ فأسلم فلا قود ولا 
دية(758).: ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فعليه الدية فقط بلا قصاص (559)., 
وكذا لو رمى ذمياً فأسلم ثم أصابه الرمى فيؤدى ولا يقاد منه (:07. 
(مسألة 17): إذا قتل مرتد ذمياً يقتل به وإن قتله ورجع إلى الإسلام 
فلا يقتل به وعليه دية الذمى ,)9١(‏ 








جهة فقد الشرطء لصغر الجانيء وبلوغ المجني عليه؛ بل وقعت الجناية من حين 
حصولها مضمونة على العاقلة, فلا موجب للتغيير والتبديل» بل مقتضى الأصل 
بقاؤه. 

(؟) لأن الجناية كانت غير مضمونة على العاقلة: فلا موجب للتغيير» بل 
مقتضى الأصل بقاء عدم الضمان مطلقاًء وماكان أصله بلا أثر لا يحصل فيه ذلك 
إلا بدليل قاطع وبرهان ساطع. 

وما يقال: من أنه من سنخ الأفعال التوليدية» فيترتب الأثر على البقاء وإن 
لم يكن في الحدوث كذلك. 

مخدوش: لأن سنخ التوليديات يحتاج إلى دليل خاص في الجنايات, 
وهو في المقام مفقود. ولو أراد الاحتياط بالتراضي والتصالح مع المجني عليه 
فهو حسن على كل حال. 

(19) أما الدية: فلئلا يبطل دم امرئ مسلم مع أصالة الضمان فى الجنايات 
مطلقاً إلا ما خرج بالدليل؛ ولا دليل عليه في المقام. 

وأما عدم القصاص: فلأنه لابد أن يستند إلى كل من الجناية والسراية» 
الجامعتين للشرائط المعتبرة فى كل واحدة منهماء وأصل حدوث الجناية فى 
المقام لا أثر لهء لكونها هدراًء فيكون المقام نظير تحقق المعلول بلااعلة تامة.. 

(8) لما مرَ فى سابقه من غير فرق. 

(1*)أما الأول: فلاطلاق أدلة القصاصء وإن الكفر ملة واحدة فيتحقق 


اذا وجب على مسلم القصاص فقتله غير الول 1 
ولو قتل ذمى مرتداً ولو عن فطرة قتل به (277: ولو قتله مسلم فلا قصاص 
ولا دية عليه ولكن يعرِّر بما يراه الحاكم (7). 

(مسألة :)١5‏ إذا وجب على مسلم قصاص فقتله غير الونى كان عليه 
القود (74): ولو وجب قتل مسلم لأجل الزنا واللواط مثلاً فقتله غير الحاكم 
ففى ثبوت القود أو الدية وجهان (ه"). 








التساوى بينهما لا محالة. 

وأما الثانى: فلعموم قول نبينا الأعظممَويلةُ: «لا يقتل مؤمن بكافر)(١)‏ 
ولقاعدة: «الإسلام يجب ما قبله»!؟. 

وأما الاخير: فلظهور الإجماع. 

(؟”) لاطلاقات أدلة القصاصء وعموماتهاء بلامقيد ومخصص فى البين» 
مضافاً إلى الإجماع. 

(6”) أما الأو ل: فلعدم المساواة كما تقدم. 

وأما الثانى: فلعدم الاحترام. 

وأما الأخير: فلحفظ ظاهر النظام, لثلا يقع الهرج والمرج بين الأنام. 

(4") لعموم أدلة القصاصء وإطلاقاتهاء وسقوط احترامه بالنسبة إلى الولي 
لا يوجب سقوطه مطلقاًء مضافاً إلى ظهور الاجماع. 

(70) من كونه مهدور الدم؛ ومسلوب الاحترام في الجملة» فلا شىء على 
قاتله. ومّن أن هدرية دمه وسلب احترامه بالنسبة إلى الحاكم لا يوجبان سلب 
احترامه مطلقاً وبالنسبة إلى كل أحد, فلابد من التدارك. 

ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد والخصوصياتء؛ ويكون تعيينها 
بنظر الحاكم الشرعى؛ ويشهد له خبر ابن المسيب: «أن معاوية كتب إلى أبسي 


)١(‏ مستدرك الوسائل: باب ١؛‏ من أبواب القصاص في النفس. 
إفة راجع ج: /اصفحة: 58/8؟. 


ال مهذب الاحكام [ج18؟] 





(مسألة :)١6‏ لو شككنا فى كافر أنه ذمى حتى يترتب عليه أحكامه أو 
لا؟ لا يجرى عليه أحكام الذمة (1). 

(مسألة 217): الجنايات الواردة من الذمى على ميت مسلم بحكم ما 
ورد على المسلم الحى والجنايات الواردة على ميت الذمى لا تكون 
كالجنايات الواردة على الذمى الحى (/00. 

الثالث: انتفاء الأبوّة فلا يقتل الأب بقتل ابنه (/9), 





موسى الاشعري: إن أبى الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله, وقد أشكل على 
القضاء فسل لى علياً عن هذاء قال أبو موسى: فلقيت عايا ليه فسألته. فقال 
علي لي : والله ما هذا فى هذه البلاد يعنى الكوفة: ولا هذا بحضرتي» فمن أين 
جاءك هذا؟ قلت: كتب إلىّ معاوية إلى أن قال فقالطكة: أنا أبو الحسن إن 

جاء بأربعة يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته)»' '". 

(5”) للأصل بعد عدم إحراز الموضوع. 

(/9") أما الأول: فلما تقدم من القاعدة: «حرمة المؤمن ميتاًكحرمته حياً». 

وأما الثانى: فللأصلء وانتفاء أحكام الذمة بالموت إلا أن يشترط احترام 
أمواتهم فى ضمن عقد الذمة؛ فحينئزٍ يتبع الشرط لا محالة. 

نعم للحاكم الشرعى تعزير الجاني بما يراهء لما تقدم مكرراً من ولايته 
على قلع مادة الفساد مهما أمكن, والمقام منه. 

(8) إجماعاً من المسلمين؛ ونصوصاً بين الفريقين» فعن نبينا 
الأعظم ييه : «لا يقتل والد بالولد)7"", وعن الصادقطيةٍ فى معتبرة فضيل بن 
سكاولا يقل الرجل بولده إذا قلف ويتقثل الولد بحوالدء إذا تتتقل 


)١(‏ الوسائل: باب 54 من أبواب القصاص فى النفس. 
)0١‏ سنن الترمذي كتاب الديات باب: 9. 


يقتل الولد بقتل أبيه أو امه لحف 
وكذا أب الأب وإن علا (08). 

(مسألة :)١١‏ تجب الكفارة على الأب بقتل ابنه والدّية وترثها الورئة 
ولا يرث هو منها (40): والتعزير بما يراه الحاكم .)6١(‏ 

(مسألة 18): لا يقتل الاب بقتل ابنه وإن خالفه فى الدين والحرية فلا 
يقتل النصراني بقتل ابنه المسلم ولا العبد بقتل ابنه الحر (65). 

(مسألة 19): يقتل الولد بقتل أبيه. والأم وإن علت يقتل ولدها ويقتل 
الولد بقتل أمه والأقارب كالأجداد والجدات من طرف الأم والأخوة من 
الطرفين والأعمام والعمات والأخوال والخالات (47). 





و0 وفي صحيح الحلبي عن الصادق َه قال: «سألته عن الرجل يقتل 
ابنه. أيقتل به؟ قال: لا2"(0. إلى غير ذلك من الروايات. 

(9") للإطلاق بعد صدق الموضوع لغة وعرفاًء وظهور الإجماع؛ مضافاً 
إلى إمكان دعوى الفحوى. 

(0) أما الأو لان: فللأصلء والإجماعء وأما إرث الورثة من الدية وعدم 
إرث القاتل منهاء فيأتي في كتاب الإرث إن شاء الله تعالى. 

)]١1(‏ لأنه فل رما لجا أن يعرّر مرتكب كل حرام بما يريد 
وعليه يحمل رواية جابر عن أبى جعفر ءا : «فى الرجل يقتل ابنّه أو عبده؛ قال: 
لا يقتل به. ولكن يضرب را بيدا وينفى ع مسقط وأ 

() لظهور إطلاق الفتاوى والنصوص كما مر مع أن هذا من مختصات 
مقام الأبوة متساويين كاناء أو مختلفين. 

(4) كل ذلك لشمول عمومات القصاصء وإطلاقاته» والإجماع بلا دليل 
في البين على الخلاف. ويختص الدليل بخصوص الأب فقطء وفي معتبرة أبي 


,/ ,# الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص فى النفس الحديث:‎ )١()١( 
.5 الوسائل: باب ”7 من أبواب القصاص فى النفس:‎ )5( 


2 مهذب الاحكام [ج18] 





(مسألة :)٠١‏ لو ادّعى اثنان لقيطاً (54): فإن قتله أحدهما قبل القرعة 
فلا قود (50). ولو قتلاه معاً فالأرجح الرجوع إلى القرعة (57).: ولو ادعياه 
ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع (41): لكن بعد رد ما 
يفضل عن جنايته (/8). 





عبيدة قال: «سألت أبا جعفر طهة عن رجل قتل أمه؟ قال: يقتل بها صاغراً: ولا 
أظن قتله بها كفارة له, ولا يرئها»7". 

(5) بأن أدعى كل واحد منهما أنه ولده وهو والده. وانحصر طريق 
التعيين بالقرعة. 

(40) لاحتمال أبوة القاتل» فلا يتحقق مورد القودء وهو إحراز عدم الابوة 
بوجه معتبر شرعاًء فتثبت الشبهة الدارئة عن الحذ. 

إن قيل: يعين مورد القصاص بالقرعة لتعيين الأبوة فإن خرجت اسم 
القاتل أله لييين نات يقتل حينئذء لثلا: «يببطل دم امرئ 5 !. 

يقال: الشك فى شمول دليل القرعة لمثل الفرضء يكفي لعدم صحة 
التمسك به. 

(47) للعلم الإجمالي بتعلق حق القصاص بأحدهماء وعدم جواز طل دم 
أمرئ مسلمء وعموم دليل القرعة لكل مشكلء والاحتياط فى التهجم على 
الدماء» فمقتضى عموم أدلة القصاص الرجوع إلى القرعة والعمل بها. 

(10) لانتفائه عنه برجوعه عن دعواه؛ فيكون المقتضى للقصاص بالنسبة 
إلبه موجوداًء والمانع عنه مفقودأًء فتشمله عمومات القصاص لا محالة. 

(4؛) لفرض أن القتل وقع بالشركة منه ومن غيره؛ ولابد فى القصاص من 
التساوي والتوازن. 


.6 الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص فى النفس الحديث:‎ )١( 
.١ الوسائل: باب ؛ من أبواب العاقلة:‎ )١( 


فها لو قتل أحد الأخوين أياهما والاخر أمهما ا 
وعلى الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه (44).: ولو قتله الراجع 
خاصة اختص بالقصاص (220). ولو قتله الآخر لا يقتص منه .)0١(‏ ولو 
رجعا معاً فللوارث أن يقتص منهما بعد رد دية نفس عليهما (07).: وكذا لو 
رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل أو رجع من أخرجته القرعة سواء بقى 
الآخر على الدعوى أو لا (0). 
(مسألة ١؟):‏ إذا قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمنهها فلورنة 

الأبوين حق الاقتصاص من كل منهما (05): فلو بادر أحد الأخوين وقتل 
الآخر ولم يكن مأذوناً من جميع الورثة فلولى المقتول حق الاقتصاص من 
القاتل (006). 





(49) أما النصف: فلفرض اشتراكهما فى القتل» وأما انتفاء القصاص عنه: 
فلفرض بقائه على دعوى الأبوة» وعدم رجوعه عنها. 

(00) لوجود مقتضى القصاص بالنسبة إليه فقط, وفقد المانع عنه» فلابد 
وأن يؤثر دليل القصاص أثره حينئذ. 

)0١(‏ لبقائه على دعوى أنه ولده. ولا يقتص من الوالد بالولد, كما مر. 

(09) أما الاقتصاص منهما: فلفرض الشركة فى القتل. وأما رد دية النئس 
فلأن الشركة إثما توت تعلق النطق بالنضف» وييقق النضف الأخر غير مششحق 
للاقتصاص. فلابد من الدية جمعاً بين الحقين ورفعاً للتخاصم من البين. 

(09) لان الحكم فى الرجوع وعدمه مطابق للقاعدة, لا يختلف فيه الحال 
بين أفراده. 

(05) لأن الورثة ولى الدم» فلهم حق الاقتصاص حيئئذٍ. 

(06) لماعو فى سابقة من غير فرق ولكن على :ورثة الأخ المقتول ارة 
مقدار حقه اليه فلو كان ورثة الأبوين خمسة _مثلاً ‏ أحدهم قتل الأبء والآخر 
منهم قتل الأم فقتله قاتل الأب من.دون رضاء بقية الورثة» فلورثة أخ المقتول 


ضف مهذب الاحكام [ج8١]‏ 


ولو لم يكن للأبوين ورثة يكون حق الاقتصاص للحاكم الشرعى (081). 
(مسألة ؟7): إذا قتل شخص آخر وادعى القاتل أن المقتول ابنه يقتل 
ولا يسمع منه إلا بالبينة الشرعية (01). 
(مسألة *7): لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها 
منه(08). 








ادها مان خدقه في اف العدمين قو لقره سيد رغنك ويه الام عن 
ماله. 

(07) لأنه ولي من لا ولي له. 

(01) أما عدم ثبوت دعواه: فللأصلء؛ فيترتب عليه القود. لوجود المقنضىي 
وفقد المانع حينئزء وأما ثبوتها بالبينة فلعموم أدلة حجية البينة, كما تقدم مكرراً. 

(58) لعمومات أدلة القصاص وإطلاقاتها الشاملة للمقام» ولا مانع فى 
البين إلا ما تقدم من قوله قا : دلا يقاد والد بولده»(١).‏ وهو ظاهر فى القثل 
المباشريء والشك في شموله لنظائر المقام يكفي في عدم صحة التمسك 
بإطلاقه. 

فما نسبه المسالك إلى المشهور من أنه لا يغبت حق القصاص لهذا الولدء 
لإطلاق ما تقدم من الحديث وأمثاله. 

مخدوش لماعرفت. 

وأما صحيح محمد بن مسلم المتقدم في قذف الوالد ولده بما يوجب 
الح(" وأنه لا يجري على الوالد الحدّ بقذف ابنه. ففى شموله للمقام إشكال. 
نعم لا يترك الاحتياط. 


.١ الوسائل: باب 7 من أبواب القصاص في النفس الحديث:‎ )١( 
إفة راجع صفحة: ةم‎ 


من شرائط القصاص الكمال بالبلوغ والعقل ا 
الرابع: الكمال بالبلوغ والعقل (65). 
(مسألة 74): لا يقاد من المجنون ولاقصاص عليه سواء كان المقتول 
عاقلاً أو مجنوناً وسواء كان مطبقاً أو أدوارياً إذا وقع القتل فى دور جنونه 
(). بل تثبت الدية على عاقلته .)6١(‏ وكذا لا يقتل الصبى بصبى ولا 
ببالغ وعمده خطاء تكون الدية على عاقلته (057. 00 





(04) لقول نبينا الأعظممَييَةُ: «رفع القلم عن المجنون حتى يفيق)!١/,‏ 
مضافاً إلى الإجماعء ونصوص تأتى الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. 

)٠١(‏ لإطلاق ما تقدم من النصوصء مضافاً إلى الإجماع, كما عرفت. 

(11)إجماعاء ونصوصاًء منها قول أبي جعفر الباقر ا في الصحيح: «كان 
أمير المؤمنين ليد يجعل جناية المعتوه على عاقلته. خطأ كان أو عمدا)7"). 

وعن الصادق طَكة في معتبرة السكوني: (أن محمد بن أبى بكر كتب إلى 
أمير المؤمنين د يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداًء فجعل الدية على 
قومه وجعل عمده وخطأه سواء)”", إلى غير ذلك من الأخبار. 

وإذا لم تكن له عاقلة» فالدية على بيت المال يدفعها الحاكم الشرعي كما 
ياتي. 

(11)إجماعاً ونصوصاعامة وخاصة: فمن الأولى قول نبينا الأعظمويَكي: 

«رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم)!*. ومن الثانية جملة من الأخبار منها قول 
على طلية: «عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة)(0. 

وأما معتبرة السكوني عن الصادقطجة: «في رجل وغلام اشتركا في رجل 


)١(‏ الوسائل: باب ؛ من أبواب مقدمة العبادات. 

(؟3()1) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب العاقلة الحديث: ١‏ وة. 
(4) الوسائل: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث: .١١‏ 
(6) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب العاقلة: *. 


يق مهذب الاحكام [ج8؟] 
(مسألة 70): يتحقق البلوغ فى الذكر إما بالسن وهو إكمال خمسة 
عشر سئة هلالية أو بسائر الأمارات المعتبرة شرعاً كالانبات والاحتلام على 
ما تقدم (15). وفي الأنثى بإكمال تسع سئة هلالية أو بالحيض والانبات 
كما مر. 
(مسألة 77): لو قتل فى حال عقله ثم ذهب عقله يغبت القصاص ولا 
يسقط (64)), 








. فقتلاهء فقال أمير المؤمنين طقِةً: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه. وإذا لم 
يكن بلغ خنية أغناز قف الدية'". وكذا معيرة الحسن ين :راقند عن 
العسكري طقة: «أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله وقد وجبت عليه 
الفرائض والحدود)!؟". وفى المرسل فى الكتب الفقهية: «يقتص من الصبى إذا 
بلغ عشرأ»: فلابد في الجميع من الحتمل أر الطرك الكل« الاعتران: 
والمعارضة بغيرهاء كما تقدم. 

(15) تقدم التفصيل في كتاب الحجر'”', فراجعء فلا وجه للتكرار 
والإعادة. 

(54) للأصلء والإجماعء ومعتبرة بريد العسجلي؛ قال: «إن أبا 
جعفرطكة سئل عن رجل قتل رجلاً فلم يقم عليه الحدّء ولم تصح الشهادة حتى 
خولط وذهب عقله. ثم إن قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله؟ فقال: 
إن شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل» قتل 
بهء وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرفء دفعت إلى ورثة المقتول الدية 


.4 من أبواب العاقلة:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١7 (؟) الوسائل: ياب 78 من أبواب حد السرقة:‎ 
.١7؟١ صفحة:‎ ١ إفرة راجع ج:‎ 


لو اختلف الولل وا جاني بعد الكمال م" 
سواء ثبت القتل بالبينة أو بالاقرار حال صحته (60). 

(مسألة 77): لا يعتبر الرشد فى مقابل السفه فى القصاص فلو قتل 
بالغ غير رشيد يثبت عليه القصاص (67. 1 

(مسألة لو اختلف الولى والجانى بعد الكمال بالبلوغ والعقل 
فقال الولى: قتلته وأنت كاملء وأنكر الجانى ذلك فالقول قول الجانى 
بيمينه وتثبت الدية فى ماله دون العاقلة (817), بلا فرق بين الجهل 
بتاريخهما أو أحدهما (34. هذا إذا لم تقم قرائن معتبرة لدى الحاكم على 
الخلاف وإلا فيعتمد عليها (69. 





من مال القاتل وإن لم يترك مالًء أعطى الدية من بيت المال؛ ولا يبطل دم أمرئ 
مسلم) ١!‏ ومما ذكرنا يظهر حكم الصبى أيضاً كما تقدم. 

(10) لإطلاق الدليل» وعدم فارق إلا بما لا يصح عليه التعويل. 
على حجره عن التصرفات المالية» ومرَ فى كتاب الحجر. 

(/1) أما تقديم قول المنكرء فلأصالة عدم الكمال؛ وأصالة البراءة عن 
القصاص بعد الشك فى تحقق شرطه؛ مضافاً إلى الإجماع. 

وأما أن الدية فى ماله. فللاقرار بأصل القتل فتثبت لا محالة. 

وأما أنها ليست على العاقلة» فللأصل ولأنه: «ولا تزر وازرة وزر 

. (14) لشمول الدليل لجميع الأقسام بلا شبهة ولاكلام. 

(19) لفرض اعتبارها شرعاًء فتقدم على الأصل والمطلق والعام؛ كما في 
كل مقام. 


.١ الوسائل: باب 74 من أبواب القصاص في النفس:‎ )١( 
6 إفهة سورة الاسراء الآية:‎ 


5 مهذب الاحكام [ج18] 
(مسألة 9 لو ادعى الجانى عدم بلوغه فعلاً وأمكن ذلك فى حقه 

ولم يكن طريق لإثبات بلوغه إلا ذلك يقبل قوله بلا يمين .07١(‏ ولا أثر 

للإقرار بالقتل إلا بعد العلم بزمان بلوغه وبقائه على الإقرار به (1/). 
(مسألة 0*): لو قتل الكامل الصبى قتل به والأحوط لوليه التصالح 


بالدية (؟/7). 


ولا يقتل العاقل بالمجنون (7) 





)٠(‏ أما قبول قولة. فلانحصار الطريق فيه؛ والمفروض إمكانه فى حقه. 

وأما علا اليمين» فللزوء الخلف» لأن اللحلف إنما هو لاثبات المحلوف 
عليه» ولو ثبت صباه بطلت يمينه. 

إلا أن يقال بعدم انحصار فائدة الحلف في ذلكء بل له فوائد منها فصل 
الخصومة؛ وقطع النزاع فى الظاهر. 

)/١(‏ لفرض عدم تكليفه بشىيء قبل ذلك. 

(70) أما قتل الكامل لو قتل الصبى» فللعمومات من الكتاب والسنة؛ كما 
تقدم من دون ما يصلح للتخصيص والتقييدء مضافاً إلى دعوى الإجماع؛ وعن 
الصادق يه : «كل مَن قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد. فعليه القود)7١.‏ 

وأما الاحتياط فللخروج عما نسب إلى الحلبى من خلافه فى ذلكء وقال: 
لإنه لا يقتل به»» فإن كان نظره إلى ما يأتي في المجنون فهو مخدوش. لأن 
انتقاذة الكروره والكلة نيا ورد:قى العحون مشكل حلذاء وفك اعترقف عقن 
فد المي لم 1 

(/) إجماعاًء ونصاًء ففى معتبرة أبى بصير المتقدمة قال: «سألت أبا 
جعفرطيةِ عن رجل قثل رجلاً مجنوناً؟ فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن 


.0 من أبواب القصاص في النفس:‎ ١4 الوسائل: باب‎ )١( 


لا قود على النائم وعليه الدية في ماله | ا 





وإن كان أدوارياً مع كون القتل حال جنونه (0754, وتثبت الدية على القاتل 
مع العمد وشبهه وعلى العاقلة مع الخطاء المحض (0200): ولو كان المجنون 
أراده فدفعه عن نفسه فلا شىء عليه“من قود ولا دية ويعطى ورثته الدية 
من بيت مال المسلمين (0/1. 

(مسألة :)"١‏ لا قود على النائم وعليه الدية فى ماله (9), 





نفسه فقتله. فلا شىء عليه من قود ولا دية» ويعطى ورثته الدية من بيت مال 
المُسلمين» قال: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أزاده فلا قود لم له 
بقاد منهء وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورئة المجنون: ويستغقر 
الله ويتوب إليه)! '» ولا فرق في المقتول بين أن يكون ابن المجنونء أو اجنبي 
عيه. 

(4/) لشمول الدليل له أيضاًء بعد فرض كون القتل حال الجنون. 

(6) لما يأتي من التفصيل. 

(11) إجماعاء ونصأ تقدم في معتبرة أبي بصير؛ وفي رواية أبي الورد قال: 
«قلت لأبى عبداللهطة: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه 
المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله, فال عقا : أرى 
أن لا يقتل به. ولا يغرم ديته. وتكون ديته على الإمام؛ ولا يبطل دمه)(". 

ولكن يشكل الحكم في ما لو كان الجنون شديداً وخطراً كالسبع 
الضاريء فيكون دمه هدراً حينئذٍء ولا يكون على الإمام أو من بيت مال 
المسلمين؛ ولعل مراد المشهور ذلك. 

(7/90) أما الأول: فللنصء والإجماع؛ وعدم القصد. وعن على عَلكِلة : : رفع 
القلم عن النائم حتى يستيقظ»(. 





.١ الوسائل: باب 78 من أبواب القصاص فى النفس:‎ )١( 
الوسائل: باب 78 من أبواب القصاص فى النفس: ؟.‎ )1( 
1١ الوسائل ديات امن أبزاب مقدنة اللباداف‎ )5( 


3-7 مهذب الاحكام [ج؟] 
(مسألة ”"): الأعمى إن كان ملتفتاً إلى الأمور متوجهاً إليها خبيراً بها 


كما فى بعض العميان فهو كالمبصر يكون عليه القود بعمده (04. وإلا 
يكون عمده خطأ تحمله العاقلة (60). 








وأما الثانى: فلأصالة الضمان على المباشر إلا ما خرج بالدليل؛ ولا دليل 
على الخروع في المقاء. 
فلأصالة الضمان: كما مر 00 
قول الصادق طافي ب معتبرة الحلبي: «في رجل ضرب رأس رجل بمعول 
فسالت عيناه على خديه: فوثب المضروب على ضاربه فقتله. فقال لا : هذان 
متعدّيان جميعاًء فلا أرى على الذي قتل الرجل قودأء لأنه قتله حين قتله وهو 
أعمى. والأعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل 
سنة نجماًء فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى فى ماله يؤخذ بها ثلاث 
سنين» ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه»' ''. 

وفى معتبرة ة أبي عبيدة عن أبي جعفر الباقرطهة: : اسألته عن أعمى فقا 
عين رجل صحيحة متعمّدأء فقال: يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأء هذا 
فى الدية من ماله. فإن لم يكن له مال فان دية ذلك على الامام؛ ولا يبطل حق 


مسلم»!" امور لدم تكن له عاقلة: كما مر فى معتبرة الحلبى. 


0 ديات 5ت .١‏ 


من لا يحصل منه العمد والاختيار لا قصاص عليه حرق 
العمد و الاختيار ‏ لاقصاص عليه .)8١(‏ وأما إن كان آثماً فى سكره وكان 
بحيث يحصل منه العمد والاختيار فعليه القود (87). 





الأول: ما لو أحرز فطانته فى الأمور. وقد تقدم أن حكمه القصاص لوكان 
القتل عمدا. 

الثاني: ما لو أحرز عدمه؛ فيكون عمده خطأ تحمله العاقلة كما مر. 

الثالث: ما شك فيه ويمكن الحاق القسم الثالث بالأول, لما يستفاد من 
مجموع أدلة الجنايات أصالة الاقتصاص. إلا ما خرج بدليل معتبرء وليس هذا 
من التمسك بالأصل اللفظي حتى يقال أنه تمسك بالدليل في الموضوع 
المشكوكء. ولكن مع ذلك فى تأسيس هذا الأصل إشكالء لأنه تهجم على 
الدماء؛ فالعمدة هو الإجماع. 

)4١(‏ لانتفاء القصدء مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(؟8) لوجود المقنضى وفقد المانع» فتشمله الآدلة لا محالة. 

وأما معتبرة السكوني عن الصاد قطي قال: «كان قوم يشربون فيتباعجون 
بسكاكين كانت معهمء فرفعوا إلى أمير المؤمنين قر فسجنهم؛ فمات منهم 
رجلان وبقي رجلانء فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبيناء 
فال على جلا : للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهماء قال على طقِلة: فلعل 
ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؛ قالوا: لا ندري. فقال على قلا : 
بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة» وآخذ دية جراحة الباقين من دية 
المقتولين)(١,‏ فيمكن أن يكون قولهق: «فلعل ذينك....) تسكيتاً للقوم 
واقخاماً لدعواهم بايقاع هذا الاحتمال في أذهانهم. ولذلك سكتواء فلا يمكن 
أن يستفاد من الجملة المتقدمة لزوم القود ولاعدمه. 

فما ذكره صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الشريفة) من أن الجملة 


61 الوسائلن نباي امن ابرات ريفنات العبان الحديى: 7 


” مهذب الاحكام [ج8؟] 





وكذا لو شك فى حصولهما منه وعدمه (87), وأما لو كان بحيث لا 
يحصلان منه فالأحوط عدم القصاص (64. 

(مسألة 4"): لو شرب مرقداًء أو بنج نفسه. أو فعل غيرهما مما 
يحصل فعل السكر به يلحق بالسكران (60). 

الخامس: أن لا يكون المقتول ممّن أباح الشارع دمه (67). 





المتقدمة ظاهرة فى القود. مخدوش. 

وما فى ذيل الحديث موافق لقاعدة احترام اللفوين: وازوم التعنمين في 
الجراح والدماءء ويظهر ما ذكرناه من صحيح محمد بن قيس عن أبي 
جعفر طيا قال: «قضى أمير المؤمنين فى أربعة شربوا مسكراً فأخذ بعضهم 
على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وججرح اثنان فأمر المجروحين 
فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة» وقضى بدية المقتولين على المجروحين؛ 
وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية» فإن مات المجروحان 
فليس على أحد من أولياء المقتولين شىء)!١".‏ وكيف كان فمقتضى القاعدة ما 
ذكرناه. 

(8) لاستصحاب بقاء العمد والاختيار فى الفاعل المختار. 

(44) من أنه تهجم على الدماء؛ فلابد وأن يتأمل فيه. ومن إمكان دعوى 
أصالة القصاص مطلقاًء إلا ما خرج بالدليل» وقد مر أن هذا ل يستفاد من 
مجموع أدلة الجنايات؛ وكثرة اهتمام الشارع به مطلقاً بعد أن ثبتت الجناية. 
. ولكن تقدم الإشكال فيه. 

(40) للقطع بوحدة المناط فى الجميع. 


(4) نصوصاً كما مرت7". وإجماعاًء واعتباراً. 


.١ من أبواب موجيات الضمان الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١86 - 5١ راجع صفحة:‎ 3) 


يجوز للإين تل الأب المهدور الدّم 4١‏ 


(مسألة 0"): لو قتل مّن أهدر الشّرع دمه كالساب للنبى َيه والمدافع 
عن نفسه أو عن عرضه كما تقدم أو قصاصاً فلا قود ولا قصاص (61). 

(مسألة 7): لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما عند الحاكم 
الشرعى فالأحوط ترك قتله من دون الاستيذان منه (8). 

(مسألة 337: لو ادعى الولى أن المقتول كان محقون الدم وادعى 
القاتل أنه كان مهدوراً ولم يكن لأحدهما بينة فالمرجع حيتئذٍ إلى الحاكم 
الشرعى (869). 

(مسألة 08): لو كان الأب مهدور الدم لارتداد ونحوه يجوز للابسن 
قتله .)94١(‏ 








(47) لفرض أنه لا احترام لدم المقتول شرعاًء فلا موضوع للقصاص 
حينئنٍ. هذا إذا ثبت إباحة الدمء والقاء الاحترام شرعاً بالنسبة إلى مباشر القتل. 
وأما غير ذلك فسيأتي حكمه. 

(86) أما أصل جواز قتله. فلما تقدم من العمومات والاطلاقات؛ وأما 
الاستيذان من الحاكم الشرعى مطلقاً ‏ خصوصاً بالنسبة إلى الولد -فلأنه نتصب 
لتشخيص هذه الجهات وتنظيمها وبما يقتضى نظره. فلابد من المراجعة إليه. 

(49) لأنه قد يكون من التداعى كما فى المتن: وقد يكون من المدعى 
والمنكر, ولابد في جميع ذلك من الرجوع إليهء لأنه منصوب لامثال ذلك» 
والكناهد يرق نا لانيزاه العاين: 

(5) لفرضص هدر دمه. فتشمله العمومات والإطلاقات, كما مر. 


فصل 
فى ما يثبت به القتل 


يشبت القتل بأمور: 
الاول: الأقرار )0ع ويكفى مرة واحدة (9). 





)١(‏ للإجماع؛ بل ضرورةً من الفقه إن لم تكن من الدين» وقاعدة: «إقرار 
العقلاء على أنفسهم جائز) المسلمة بين جميع ذوي العقول. وقد تنسب تلك 
إلى نبينا الأعظم و7١‏ 
الحاصلة بالمرة» مضافاً إلى نصوص خاصة مثل قوله عد فى معتبرة الفضيل: 
امَن أقرٌ على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة إلى أن قال -فعلى 
الإمام أن يقيم الحدّ عليه إلى أن قال وإذا أقرٌ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر 
أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم)!". وقريب منهما غيرها. 

ونسب إلى جمع منهم الشيخ وابن ادريس اعتبار المرتينء إما تنظيراً على 
السرقة؛ أو للاحتياط فى الدماء. ظ 

والأول: قياس باطل مع أنه مع الفارق. 

والثانى: لا يعارض ظواهر الأدلة. 


1( راجع ج: 5" صفحة: 5 


الحجور عليه لسفه أو قلس إن أقربا بالقتل العمدي يُقبل إقراره 3-7 


(مسألة :)١‏ يعتبر فى المقر البلوغ والعقل والقصد والاخخحتيار (*), 
والحرية (4)»: فلا اعتبار بإقرار الصبى وإن كان مراهقاً ولا المجنون ولا 
المكره ولا الساهي ولا النايم ولا الغافل ولا السكران الذى لا عقل ولا 
اختيار له (0). 

(مسألة "): المحجور عليه لسفه أو فلس إن أقر بالقتل العمدى يقبل 
إقراره (5: ويقتص منه فى الحال من دون انتظار لفك حجره (00: وأما ما 
يوجب الدية فتثبت الدية فى ذمة المحجور عليه بإقراره (). 








(") لأن ذلك كله من الشرائط العامة المعتبرة فى حجية كل لفظ صادر 
من المتكلم انشاءً كان أو إخباراً وقد مرّ الوجه فيها في كتاب الإقرار''. فراجع 
فلا داعى للتكرار. 

(5) لأن اقرار العبد إقرار في حق الغير وهو غير مسموع؛ مضافاً إلى 
الإجماع. والنصء ففى خبر الوابشي عن الصادقطكةٍ قال: «سألته عن قوم ادّعوا 
على عبد جناية تحيط برقبته. فأقرٌ العبد بها؟ فتمال: لا يجوز إقرار العبد على 
0( 
(0) كل ذلك لقاعدة: «انتفاء المشروط بانتفاء شرطه)».؛ والمفروض 
اشتراط الكمال والقصد والاختيار. 

(6) لما تقدم من عموم قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم نافل). 

(1) لعمومات القصاصء وإطلاقاته بلا مانع في البين. 

(8العدم المنافاة بين حجره وثبوت مال في ذمته بإقراره. نعم لابد في 
مشاركة الغرماء من تصديقهم لذلك إن كان قبل المحجور. 


سيده) 


0 راجع ج: ١؟ صفحة:‎ )١( 
1 (؟) الوسائل: باب امن ايواب القصاص فى النفس:‎ 


6 مهذب الاحكام [ج8١]‏ 





(مسألة *): لو أقر شخص بقتله عمداً وأقر آخر بقتله خطاء يتخير 
الولى فى الرجوع إلى أيهما شاء (1): 
وليس له الولاية عليهما معاً والاخذ بقولهما كذلك .)20١(‏ 

(مسألة 5): لو أقر بقتله عمداً وجاء آخر وأقر أنه هو الذى قتله 
ورجع المقر الأول عن إقراره فلا قصاص ولا دية عليهما بل تكون دية 
المقتول من بيت المال .)١١(‏ 





(9) لعموم ولايته. وعدم صحة الجمع بينهما لعلمه بعدم استحماق 
كليهماء وعموم قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» فلابد من التخيير» 
مضافاً إلى الإجماعء والنصء ففى خبر الحسن بن صالح: «سألت أبا 
عبدالله ضِة عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما: أنا قتلته 
عمداًء وقال الآخر: أنا قتلته خطاء؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس 
له على صاحب الخطأ سبيل» وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على 
صاحب العمد سبيل)7. ويصح تطبيقها على القاعدة كما مر 

)٠١(‏ للعلم بأن القعل واحدء وهو إما عمد أو خطأء فكيف يصح له الأخذ 
ماتيا 

)١١(‏ إجماعاًء ونصاء قال الصادق طقة: «أتى أمير المؤمنين طقل برجل 
وجد فى خربة وبيده سكين ملطخ بالدم. وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه. 
فقال له أمير المؤمنين طقة: ما تقول؟ قال: أنا قتلته. قال: اذهبوا به فأقيدوه به. 
فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرعاً فقال: لا تعجلوا ردوه إلى أمير المؤمنين يه 
فردوه فقال: والله يا أمير المؤمنين ما هذا قتل صاحبه أنا قتلته. فقال أمير 
المؤمنين طليْةٍ للأول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين 





.١ الوسائل: باب 7 من أبواب دعوى القتل:‎ )١( 


لو أَق بقدله وجاء آخبٌ فأقر بانه القاتل 1 


وإن لم يرجع الأول عن إقراره فللحاكم الشرعى أن يعمل بنظره .)1١(‏ 








وماكنت استطيع أن أقول وقد شهد علئ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي 
سكين ملطخ بالدم والرجل متشحط فى دمه. وأنا قائم عليه وخفت الضرب 
فأقررت,ء وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة, فأخذنى البول فدخلت 
الى :«افريعات اودمتعا قر مه حلفت مقطو توك ان لا 
دوين فقال اكد دوا شوق اشير اعيها الى اللشبيو لكا رقو ترا ائهة بن 
الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسنطيّة وقصّوا عليه قصتهماء فقال 
الحسن طا: قولوا لأمير المؤمنين حقةٍ: إن كان هذا ذبح هذا فقد أحيا هذاء وقد 
قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً». فقال أمير 
المؤمنينطهة: ذرية بعضها من بعضء فخلى عنهما وأخرج دية المذبوح من 
بيك العال)! 5" وهذه الروابة وان كانت قاصر من سكيك السبده لكن يععنها: ندل 
على صدورها عن معدن الوحى وتقرير باب مدينة علم الرسول يَيةله. وتطابق 
الأصحاب على العمل بها حتى من لا يعمل إلا بالقطعيات. ولكن لابد من 
الاقتصار على العمل بها فى موردها فقطء كما صنع ذلك أعاظم الفقهاء 
واجلاؤهم الذين هم أمناء الله على حلاله وحرامه رفع الله تعالى شأنهمء وهي 
مشتملة على كرامة باهرة لأكبر سبطي الرسول مع تقرير أمير المؤمنين 
والصادق إن ومشائخ الحديث والفقه لها ولابد فى غير موردها من العمل 
بالقواعد العامة حسبما انطبقت عليه؛ وتقتضى ذلك القاعدة المعمول بها لدى 
الأصحاب وهى: «الاقتصار على ما خالف الأصول على المتيقن». 

(19) حسب القواعد الجارية في المقام من تمعارض الإقرارين: أو 
الترجيح لاحدهما بالقرائن المعتبرة» أو غيرها. 


59 الإسائلعنات 2 من :ابوات دعوئ القتلء :١‏ 


51 مهذب الاحكام [ج8؟] 





(مسألة 0): لو أقر بالقتل عمداً ثم عقبه بالابدال بقتله خطاءً ولم تكن 
قريئة تعين القتل خطاءً يؤخذ بإقراره الأول ويترتب عليه أحكامه (1). 

الثانى: البيّنة وهى أن يشهد رجلان كاملان عدلان بالقتل .)١5(‏ 

(شألة:6: يس كنوت توعت التقاض نتزاء كان فن التقسن أو 
الطرف بشاهدين عدلين فقط (260)). فلا اعتبار بشهادة النساء لا منفردات 
ولا منضمات إلى الرجال :.)2١1(‏ بل لا تثبت بشهادتهن الدية فيما يوجب 
القصاص .)١17(‏ نعم تجوز شهادة النساء فيما يوجب الدية كالقتل خطاءً أو 
شبه عمد وفى الجحراحات التى لاا توجب القصاص كالهاشمة وما 
نوقها( .00‏ 2" ْ 





(1) لتمامية الاقرار الأول بحسب المحاورات العرفية وأخذه به إلا اذا 
ثبث ما ينافيه بحجة معتبرة أقوى واظهر من الاقرار الأول. والمفروض عدمه. 
مضافاً إلى الإجماع على الأخذ بالإقرار الأول وطرح ما ينافيه. كما تقدم في 
كتاب الاقرار. 

)١15(‏ لعمومات أدلة حجية البينة -كما تقدم مكرراً -مضافاً إلى أدلة خاصة 

(16) لأصالة عدم الحجية والاعتبار إلا فيما دل عليه الدليل بالخصوصء. 
وهو شهادة شاهدين عدلين. 

(17) لأن ذلك من حقوق الآدمى غير المالية. وتقدم في كتاب الشهادات: 
لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمات. 

(1) لما مر من الأصل بعد عدم ما يصلح للخلافء وتقدم بعض الكلام 
فى كتاب الشهادات فراجع. 

(18) لأن المطلوب فيها المال. وتقبل شهادتهن فيه على كل حالء كما 
تقدم ويأتى بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 


فها يثبت به القتل الشسهادة به 1" 

(مسألة 7): لا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد واحد ويمين 
المدعى (15). 

(مسألة 8): يعتبر فى قبول الشهادة أمور: 

الأول: توارد الشهادتين على موضع واحد وصفة واحدة .)3١(‏ فلو 
قال أحدهما: إنه قتله فى السوق. وقال الآخر: انه قتله فى البيت. أو قال 
أحدهما: إنه قتله بالسيف. وقال الآخر: إنه خنقه. لم يقبل ))7١1(‏ ولا يتحقق 





به اللوث أيضاً (؟١7).‏ 
الغانى: أن تكون الشهادة بالقتل أو الجراح ظاهرة عرفاً فى 





(19) نسب ذلك إلى المشهورء بل ادعى عليه الإجماع» وتقدم بعض 
الكلام فى كتاب الشهادات. 

)٠١(‏ لعدم تحقق شهادة البينة على شىء واحد كما فى سائر الموضوعات 
التي 5 تثبت بالبينة» فإن أحدهما بالخصوص لا اعتبار بقولهء لفرض اعتبار البينة 

فى القبول» ومع الاختلاف لا تتحقق البينة» لأن كلاً منهما يقول غير ما يقوله 
الآخر. فلم تقم البينة على أمر واحدء بل لازم قول كل واحد نفى قول الآخر 
ومع الاختلاف لا اعتبار بها. 

(1؟) لتحقق التكاذب فى البين» وعدم قيام البينة على شيء واحدء وكذا 
فى جميع موارد الاختلاف الموجب للتكاذب. 

(؟١)‏ للأصل بعد لزوم الاقتصار فى مورد تحققه على المتيقن في الحكم 
المخالف للقواعد (واللوث أمارة يظن بها صدق المدعى فى ماادعاه من القتل). 
فيأتى تفصيله يعد ذلك إن شاء الله تعالى. ويمكن الاختلاف بحسب اختلاف 
الخصوصيات الحافة بالموضوع: فقد يحصل اللوث وقد لا يحصلء فيصير 
النزاع بين الفقهاء في ذلك صغروياً. 

(؟) لحجية ذلك عند العقلاء؛ وابتناء إظهار جميع المقاصد الشخصية 


1 مهذب الاحكام [ج8؟] 


فلا يكتفى بالإهمال والإجمال (15).: نعم لا يضر بالظهور العرفى 





الاحتمالات الدقية العقلية (0؟). 
الشفالث: أن تكون الشهادة مستندة إلى العلم واليقين وإلا فلا 
تقبل(71). 


(مسألة 9): لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل والآخر بأنه شهد ذلك 
عياناً يثبت اللوث وإن لم تقبل شهادتهما (317). 

(مسألة :20٠١‏ لو شهد أحد الشاهدين بالقتل مطلقاً وشهد الاخر 
بالاقرار به عمداً يثبت أصل القتل (758). 





والنوعية الشرعية وغيرها على ذلك فى جميع الدعاوي والمسخاصمات 
والاحتجاجات. 

(5؟) لعدم اعتبار المهملات والمجملات فى جميع المحاورات» فضلا 
عما يوجب القود والقصاص بين الناسء بل لابد وأن يسد باب التهجم على 
الدماء والأعراض. 

(6؟) لعدم الاعتتناء بها فى المحاوراتء بل لو اعتنى أحد بها يكون خارجاً 
عن الفطرة المستقيمة» ويعد-ذلك من اعوجاج السليقة. 

(11) لأنهما المتيقن من اعتبار الشهادة» وفى غيرهما تجري أصالة عدم 
الاعتبار» مضافاً إلى الإجماعء كما مر فى كتاب الشهادة(١").‏ 

(30) أما ثبوت اللوث: فهو وجدانى لمّن تأمل فى هذا النحو من الشهادة 
كنال يخ على أهله: ١‏ ْ 

وأما عدم ثبوت الشهادة: فلوقوع الاختلاف فى البين. 

(8١؟)‏ لاتفاقهما عليه بلا إشكالء فيكون كما إذا شهد أحد الشاهدين 


)001( راجع ج: /؟ صفحة: /ا18. 


لو شمهد احدهما بالقتل وشمهد الاخر بالاقرار به عمداً 1 





وحينئذٍ يكلف المدعى عليه بالبيان وهو لا يخلى عن أقسام: 

الأول: إنكار أصل القتل ولا يقبل منه ذلك (58). 

الثانى: الاقرار بالعمد يقبل ذلك منه (0:. 

الثالث: أن ينكر العمد مع أن الولى يدعيه فيقدم قول الجانى ممع 
يمينه .)931١(‏ 

الرابع: أن يدعى الخطأ وينكر الولى ذلك يقدم قول الولى (5؟). 

الخامس: أن يدعى الجاني الخطأ ويدعى الولى العمد يجرى عليه 
حكم التداعى 0000.000 000 ١‏ 





بالنجاسة المطلقة, والآخر بأنه لاقى الدم مثلء فلاريب فى ثبوت أصل النجاسة: 
وكذا في النظائر من توافق الشاهدين في أصل النوع والاختلاف في الصنف في 
الجملة. 

(19) لتمامية البينة على ثبوته. فلا موضوع للإنكار مع البينة القائمة التامة 
فعا 

)١(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع» فيشمله عموم إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز. 

)"١(‏ لأنه أبصر بفعل نفسه من غيره. ولأنه من التفسير الذي يرجع إليه. 
ولذلك نظائر فى الفقه. 

(؟") لأن سياق هذه الدعوى ترجع إلى المدعي لشيء والمنكر له بحسب 
ظاهر تقريرهاء فيقدم قول المنكر إلا أن يثبت المدعي قوله بالبينة» وإن كان 
ظاهر التقرير من القسم الثالث يجري عليه حكمه. فالنزاع صغروي لابد وأن 
يلحظ فيه خصوصيات كيفية التقرير حتى يظهر الحكم قهراً. 

() لأن الظاهر من مثل هذا النحو من الدعاوي يكون من التداعى. 
فيجري عليه حكمه لا محالة هذه هي الكبريات الكلية وأما الصغريات 


6" مهذب الاحكام [ج18] 





(مسألة :)١١‏ إذا شهدوا أنه رمى زيداً عمداً فأصاب عمراً خطاءً 
يترتب عليه حكم الخطأ (6"). 

(مسألة ؟١):‏ لو شهدت البيئة بما يكون سبباً لموته عادة وادعى 
الجاني أن الموت لم يكن مستنداً إلى جنايته قبل قوله مع يمينه (70). 

(مسألة :)١7‏ لو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر بالقتل مطلقاً 
وأنكر القاتل العمد وادعاه الولى فلا تغبت تثبت دعوى الولى إلا بالقسامة لو أراد 
إثبات دعواه (. ْ 

(مسألة 15): إذا شهد عدلان بأن القاتل هو زيد بالخصوص مغثلاً 
وشهد آخران بأنه عمرو كذلك فلا قود ولادية فعلاً حتى يتبين الحال(/1), 





وتشخيص خصوصياتهاء فموكولة إلى نظر الحاكم الشرعيء وكيفية تقرير 
الدعوى لديه. 

(5") لفرض تحقق الشهادة بذلك. 

(0*) أما قبول قوله: فللأصل بعد عدم وجود بينة فى البين» والبينة قامت 
على الجناية نفسها لا على الاستناد. وأما اليمين: فلقطع الخصومة والنزاع» كما 
مر مكرراً. 

(") لعدم التكاذب بين الشهادتين» فكأن الشاهد الآخر كالشاهد الواحد 
ابتداءً الذي يثبت به اللوث (أي الأمارة الظنية على صدق المدعى)» فيحتاج في 
إثبات دعواه إلى القسامة (أي أيمان متعددة) على ما يأتى من التفصيل فيهما. 

(/ا0) لتعارض البينتين وسقوطهما بذلك رأساء بعد فرض عدم الترجبح 
في البين» والأخذ بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح؛ فلا يثبت موضوع 
القود ولا الدية. 

وعن جمع منهم منهم الشيخ والفاضل تنصيف الدية عليهماء لسقوط القصاص 
بتعارض البينتين» وقتلهما معاً لا يجوز إجماعاً. وقتل واحد من غير تعيين تهجم 


لو شهدا بأنه تل عمدٌ وأقر آخر بالقتل وأن المشهود عليه بريء من قتله "0١‏ 
ولكن على الحاكم الشرعى السعى فى عدم اطلال دم المحترم (8*). 
(مسألة :)١6‏ لو شهدا بأنه قتل عمداً وأقر آخر بأنه هو القاتل وأن 
المشهود عليه برىء من قتله يكون للولى قتل المشهود عليه ويرد المقر 
نصف ديته وله قتل المقر ولا رد (4") وله قتلهما بعد أن يرد على المشهود 
عليه نصف ديته دون المقر ولو أراد الدية كانت عليهما نصفين ,)5١0(‏ 








على الدم المحترم بلا دليل» مع أن القصاص كالحد يسقط بالشبهة» وتخيير 
الولي أو الحاكم يحتاج إلى دليل وهو مفقود. بل معلوم العدم؛ فلابد من الدية 
لئلا يطل دم المسلم. 

وفيه: أن ذلك ليس دليلاً شرعياً للحكم. إذ يمكن أن يكون الحكم تخيير 
الولي في الرجوع إلى أيهما شاءء كما نسب إلى المحقق الأول والثاني (رحمهما 
الله تعالى»» ويمكن أن يكون للواقعة حكم لم يصل إليناء ومنه يظهر أن ما نسب 
إلى المحقق الأول والثاني من مجرد الاحتمال الذي لا دليل عليه أيضاًء فعدم 
التهجم على الدماء والتثبيت فيها يقتضى ما ذكرناه. 

(8") لأن دم المحترم لا يطلء كما تقدم فى الروايات الكثيرة. 

(4") لإقراره بالانفراد حينئل. 

 عامجإلا الأصل في هذه الأحكام المخالفة للضوابط مضافاً إلى‎ )٠( 
صحيح زرارة عن أبي جعف رط قال: «سألته عن رجل شهد عليه قوم أنه قتل‎ 
عمداً فدفعه الولي إلى أولياء المقتول ليقاد به فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر‎ 
عند الولي أنه قتل صاحبهم عمداًء وأن هذا الذي شهد عليه الشهود بريء من‎ 
قتل صاحبكم» فلا تقتلوه به وخذوني بدمه؟ فقال أبو جعفرطه: إن أراد أولياء‎ 
المقتول أن يقتلوا الذي أقرٌ على نفسه فيقتلوه ولا سبيل لهم على الآخرء ثم‎ 
سبيل لورثة الذي أقرٌ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه؛ وإن أرادوا أن يقتلوا‎ 
الذي شهد عليه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقرء ثم ليؤد الذي أقرّ على‎ 


001" مهذب الاحكام [ج0١]‏ 


ثم إن ولى الدم لو وجّه الدعوى على أحدهما دون الآخر يكون طرف 
الدعوى خصوص ما وجهت الدعوى إليه فقط وسقطت عن الآخر .)4١(‏ 
(مسألة :)١7‏ لو قامت البيئة بالقتل وادعى الجانى عدم التكليف 
كالجنون وغيره لا يقبل منه إلا بالحجة الشرعية (47). 
(مسألة :)١7‏ لو ادعى القتل العمدى وأقام على خصوص العمدية 


011 +ااا:اا7ا؟ااا0] 0 





نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الذية» قلت: أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما 
جميعاً؟ قال: ذلك لهم وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهدوا عليه نصف 
الدية خاصة دون صاحبه. ثم يقتلونهماء قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال: 
الدية بينهما نصفان؛ لأن أحدهما أقرٌ والآخر شهد عليه. قلت: كيف جعلت 
الأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرٌ نصف الدية حين قتل ولم تجعل لأولياء 
الذي أقرَ على أولياء الذي شهد عليه ولم يقر؟ فقالطه: لأن الذي شهد عليه 
ليس مثل الذي أقِيٌ الذي شُّهد عليه لم يقر ولم يبرئ صاحبه؛ والآخر أقرَ وبرًأ 
صاحبه: فلزم الذي أقرٌ وبرّأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يَرَ ولم 
فزق صاحين' ' والسند معتبر والعمل متحقق. ومخالفته للقواعد المسلمة 
ثابتة. والاحتياط حسن على كل حال خصوصاً في النفوس المحترمة على أي 
حال. وكيف يقدم الولي على قتلهما معاً مع علمه بعدم استحقاق أحدهما للقتل. 
وكذا فى أخذ الدية منهما معأ؟! 

)4١(‏ لاثتفاء الموضوع حينئفء إذ لا معنى للترافع والتخاصم إلا توجيه 
الدعوى وبيانها لدى الحاكمء فإن ادعى على المشهود عليه سقط إقرار المقرء 
وإن ادعى على المقر سقطت البينة. 

(؟؛) للأصلء بعد عدم دليل على اعتبار قوله. 





.١ الوسائل: باب © من أبواب دعوى القتل ح‎ )١( 


لو شبدا لمن يرثانه أن زيداً جرحه 00؟” 


شاهداً واحداً وامرأتين يجوز للولى العفو عنه (89). 

(مسألة 18): إذا ادعى شخص القتل على شخصين وأقام المدعى 
على ذلك البينة ثم ادعى الشخصان.المشهود عليهما أن الشاهدين قتلاه 
تقبل شهادتهما مع تصديق الولى (45). وإلا فلا (55)؛ ولو شهد المشهود 
عليهما بالقتل ‏ عمداً أو خطاءً على غير الشاهدين لم تقبل (41). 

(مسألة :)١9‏ لو قامت البيئنة على شخص معين أنه القاتل وادعى 
الولى اشتراك غير المشهود عليه فى القتل معه فإن أقام الولى البيئة على 
مدعاه أيضاً يجرى عليه حكم الاشتراك فى القتل (81): وإن لم يقم البيئة 
عليه فإن أقر يجرى عليه حكم الاشتراك أيضاً (48). وإن أنكر يختص 
القود أو الدية بالمشهود عليه (9). 

(مسألة :)3١‏ لو شهدا لمن يرثانه أن زيداً جرحه قبلت سواء كانت 
الشهادة بعد الاندمال أو قبله (050). 





(5) لثبوت حقه الاقتضائى. فله أن يعفو عنه؛ أو يعمله. 

(54) لعموم حجية الشهادة الشامل للمقام؛ مع تصديق الولى. 

(46) لوجود التهمة ودرء الحد عن نفسهماء فلا تقبل حينئذ شهادتهما. 
(1) للتهمة بدفع الضرر عن أنفسهما بالقصاص أو الدية. 

(10) لوجود المقتضى له وفقد المانع. 

(8) لما مر فى سابقه بعد إقراره على القتل. 

(45) لعدم ثبوت القتل بالنسبة إلى الآخرء لا بالإقرار ولا بالبينة» فمقتضى 
أصالة احترام الدم عدم جواز الإقدام على قوده. ويظهر.ذلك من صحيح زرارة 
المتقدم. ظ 

(00) لعموم أدلة حجية الشهادة الشامل للمقام أيضاً. 
ودعوى: أنها لا تقبل قبل الاندمال للتهمة المانعة عن قبول الشهادة: لأنها 


30 مهذب الاحكام [ج ]58‏ 





(مسألة :)7١‏ إذا شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدى القتل قبلت 
شهادتهما إن كان القتل عمداً أو شبيها به (01): وإن كان المشهوه به القتل 
خطاءً لم تقبل شهادتهما (07). 

الثالث: القسامة وهى الآيمان تقسم على جماعة يحلفونها (01). 





تجر النفع لاحتمال السراية. 

غير صحيحة: بما تقدم فى كتاب الشهادة من أن التهمة المانعة عن قبول 
الشهادة هى فى موارد خاصة:؛ والمقام ليس منها. 

(01) لثبوت الجرح فيهماء فتشملهما العمومات الدالة على عدم اعتبار 
شهادة الفاسق. 
(089) لتحقق التهمة المانعة عن القبول» فإنهما يدفعان عن نفسهما الغرم 
بها. 

(09) فهى | سم أقيم مقام المصدرء ولااختصاص لها بأيمان الدماء بحسب 
اللغة والعرف ولكن الفقهاء في اصطلاحهم خصصوها بهاء ولا مشاحة فيه. 

وهي مشروعة في الإسلام» سواء كانت من وضع نبينا الأعظمطكة كا 
يظهر من بعض الأخبار, ففي رواية أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله طق عن 
ةر كار سيا فل : كان من قبل رسول اللي لماكان بعد فتح خيبر؛ 

تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبهء فوجدوه متشحطاً في 
دمه قتيلاًء فجاءت الأنصار إلى رسول اللهيَوييهُ نقالوا: يا رسول الله قتلت اليهود 
. صاحبناء فقال: ليقسم منكم خمسون رجلاً على أنهم قتلوه؛ قالوا: يا رسول الله 
كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود, قالوا: يا رسول الله من يصدّق 
اليهود؟ فقال: انا إذن أدي صاحبكم: فقلت له: كيف الحكم فيها؟ فقال: إن الله 
عزُوجل حكم فى الدماء مالم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماءء 
لوأن رجلاً ادعى على رجل عشرة الآف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن 


فى القّسامة 6" 


وقد تطلق على نفس الأولياء الذين يحلفون (608). 





اليمين على المدعيء وكانت اليمين على المدعى عليه؛ فإذا ادعى الرجل على 
القوم أنهم قتلواكانت اليمين لمدعى الدم قبل المدعى عليهم؛ فعلى المدعي أن 
يجيء بخمسين يحلفون أن فلاناً قتل فلانأًء فيدفع إليهم الذي حلف عليه؛ فإن 
شاؤوا عفواء وإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا قبلوا الدية» وإن لم يقسموا فإن على 
الذين أدعى عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا 
أدَى أهل القرية الذين وجد فيهم وإن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت 
المال؛ فإن أمير المؤمنين كان يقول: لا يبطل دم امرئُ مسلم)(١".‏ 

وفى صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبدالله كا عن القسامة؟ فقالاكة: 
هي حقء إن رجلاً من الانصار وُجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود. فأتوا رسول 
الله ييل فقالوا: يا رسول الله إنا وجدنا رجلاً منا قتيلاً فى قليب من قُلَّبٍ اليهود. 
فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم: قالوا: يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرناء 
فقال لهم رسول اللْهَييُ: فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم» 
قالوا: يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر؟ قال: فيقسم اليهود: قالوا: يا رسول 
لله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم؛ فوداه رسول اشْيَيةُ. إنما 
جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس كيما إذا اراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال 
رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل)0". إلى غير ذلك من 
الروايات الكثيرة. أو كانت في الجاهلية فقررها الإسلام, كما فى الحديث: 
«القسامة جاهلية»! ". أي كان أهل الجاهلية يدينون بها وقد قررها الإسلام. 
وكيف كان فلا ثمرة عملية بل ولا علمية فى البحث عن ذلك. 

. (08) ويصح هذا الإطلاق والاستعمال من باب الملازمة العرفية بين الحال 
والمحل» وليست فى ذلك أيضاً ثمرة عملية بل ولا علمية. 


(5) الوسائل: بات ١‏ مك آيوات دعوى القدل الحديكت+6: 
(1) الوسائل: باب ٠١‏ من أيواب دعوى القتل الحديث: ”. 
(؟) النهاية لابن الاثير ج: صفحة: ؟17. 





وموضوعها أن يوجد قتيل فى محل لا يعرف من قتله ولا بينة في 
البين ويدعى الولى على واحد أو جماعة ويقترن دعواه بما يشعر بصدقه 
فى دعواه فيحلف على ما يدعيه ويحكم الحاكم بما يقتضيه (00). . والبحث 
فيها من جهات: 

الأولى: فى اعتبار اللوث فيها (51): وهو غير محدود بحدّ معين بل 
كلما يمكن أن يحصل للحاكم الظن بصدق المدعى فى دعواه (/90). 





(06) كما فى اللغةواصطلاح الفقهاء. 

(01) اللوث سواء كان بمعنى القوة» أو بمعنى التلطخ معتبر في موضوع 
القسامة بالإجماع؛ وإرسال الفقهاء له إرسال المسلمات, وتقتضيه الأنظار 
العرفية أيضاً. فيما تعارف بينهم من اهتمامهم بالتحقيق فى موارذ التهمة, وان لم 
يوجد فيما وصل إلينا من النصوص.ء ويكفينا تسالم الأعلام وفقهاء الاسلام. 
ومرتكزات أذهان الانام. 

(0190) وهو مما يختلف باختلاف القضايا والخصوصيات والازمنة 
والأمكنة. وشدة فطانة الحاكم وكثرة ممارسته فى خصوصيات القضايا وزيادة 
تجربياته فيهاء وربما تطول التحقيقات فى قضية أياما بل شهوراء فتظهر النتيجة 
بل ذ للقن وقك د النقهاء محفنها مو بات الغالب بوقد اشير ]ل بففها فن قوله 
تعالى: إوشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قُبّل فصدقت وهو من 
الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين»١'‏ 
.خصوصاً إن كان الحاكم من مصاديق قولهيَويٌ: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر 
بنور الله ال 

وبالجملة: الجامع القريب أنه ما يوجب الظن بصدق المدعي في دعواه. 





(1) سوزة واس أيقت ال 
(؟) النهاية لابن الاثيز ج "ا صفحة: 78. 


لو وجد قتيل في الطرق العامة فلا لوث 0 





كالبيئة غير الجامعة لشرائط القبول. أو الشاهد الواحد. أو وجد المقتول 
متشحطاً بدمه وعنده ذو سلاح وعليه الدم أو وجد فى دار قوم مسختصة 
بشخص لا يدخلها غيره أو محلة كذلك. أو فى محل مراماة يكون خصمه 
مقابلاً فقول المرأة والصبى والفاسق والكافر قد يكون من موجبات 
اللوث(088). ْ 

(مسألة 737): اللوث إما أن يكون وجوهه ثابتاً أو يكون عدمه معلوماً 
أو أنه مشكوك الوجود والعدم. يجري حكم القسامة فى الأول وفى 
الأخيرين يجرى حكم المدعى والمنكر (04): فمع وجود البينة يعمل بها 
ومع عدمها يحلف المنكر حلفاً واحداً .)1١(‏ 

(مسألة 77): لو وجد قتيل فى الشوارع والطرق العامة أو نحوها من 
المجامع العامة فلا لوث .2١1(‏ إلا إذا كانت عداوة فى البين فيتحقق 
حينئذ(17). 





وللظن مراتب ولموجباته أنواع وأقسام, ولابد وأن لا يطوي ملفة القضاء 
فى موارد التهمة واللوث. إلا بعد الفحص الشامل والاستقصاء الكامل» عسى أن 
يظهر الحق ويزول الباطل: والله العاصم. 

(0)إذا كان ذلك كله بحيث توجب التهمة يثبت اللوث وإلافلاء ويمكن 
الاختلاف باختلاف الجهات والخصوصيات. 

(9)أما الأول: : فلتحقق موضوعها فيه» فيترتب عليه الحكم قهراً. 

وأما الأخيران: فلتحقق المدعي والمنكر وجداناً. فيشملهما حكم 

الملاعى والضة لامعالةة 

عقا كنا هو العارا قن معميه بوره كاقق الننوصى والمكر. 

(11) لعدم توفر ما يوجب الظن للحاكم. ١‏ 

لأن الاحتمال متحقق بالنسبة إلى الجميع, ولاظن بأحد. ومع مجرد 


04" مهذب اللاحكام [ج18] 
(مسألة 14): لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث فيه لأقربهما 
إليه(71): ومع التساوى فهما سواء فيه (54). وإن كانت فى أحداهما عداوة 
فاللوث فيها وإن كانت أبعد (0). 
(مسألة 70): لى قتل شخص فى زحام الناس من جمعة أو عيد أو 
إفاضة أو وجد قتيل فى سوق أو مفازة أو على جسر ولم يعلم قاتله ولم 
يكن لوث فى البين فديته من بيت مال المسلمين (61). 








الاحتمال لا يثبت اللوث. نعم مع العداوة يثبت الظن بالنسبة إلى العدو. فيثبت 
اللودث 006 

() لأن الأقربية منشأ للتهمة» وفى معتبرة سماعة قال: «سألته عن الرجل 
يوجد قتيلاً فى القرية أو بين قريتين قالءْيُة: يقاس بينهما فايهما كانت أقرب 
ل وفي موثق محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفر طية يقرل قضى 
أمير المؤمنين لد في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك 
القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه)!'أ. وغيرهما من 


الروايات. 

(15) لتحقق أصل التهمة فى الجملة فيهماء وعدم الترجيح في البين؛ 
فيشتركان في اللوث. 

(14) لأن العداوة من أهم مناشئ التهمة. 


(11) إجماعاء ونصوصاً مستفيضة, منها قول الصادقطية فى معتبرة 
السكوني: «ان أمير المؤمنينطة قال: من مات في زحام الناس وم الي أو 
يوم عرفة» أو على جسر لا يعلمون من قتله؛ فديته من بيت المال»! ". 

وفى معتثيره ة عبدالله بن بكير عن الصادق د قال: «قضى فير 


(1)(؟) الوسائل: بآب 8 من أبواب دعوى القتل الحديث: غ. 6. 
(؟) الوسائل: ياب 5 من أبواب دعوى القتل 0. 


المدار فى اللوث على جرد حصول الظن 10 


وإن كان فى البين لوث يعمل بمقتضاه (61. 

(مسألة 51): المدار فى اللوث على مجرد حصول الظن (8). لا 
على المعتبر فيه شرعاً ولا على مجره الاحتمال (4. فلو تعارضت 
الأمارات ولم يحصل ظن فى البين فلا موضوع للقسامة بل تفصل 
الخصومة بسائر الطرق الشرعية .0/١(‏ 


المؤمنين عد فى رجل وجد مقتولاً لا يدري من قتله؛ قال: ان كان عرف له اولياء 
يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلمء لأن 
عرانه الإماء :1613 0ك كرون ضريد علي امام ووضارن غيلية ويا تاريه ران 
وقضى فى رجل زحمه الناس يوم الجمعة فى زحام الناس فمات أن ديته من 
مدان الم 

وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرطقةَ قال: «ازدحم الناس يوم 
الجمعة فى أمرة على عد بالكوفة فقتلوا رثجلاً فودي ديته إلى أهله من بيت مال 
المسلفين !"إلى غير ذلك من الروايات: 

(19) لعموم دليله الشامل للمقام أيضاً. 0 

وتلخيصى المقال: أن المقغول إما أن يكون قاتله معلؤماء أرلا: والقانن إننا 
أن يكون فيه لوث أو لاء وحكم الكل يعلم مما تقدم. ْ 

(18) لظاهر إطلاق الأدلة كما مرء وتصريحات الأجلة: وما يظهر من القول 
بخلافه محجوج بظواهر الأدلة وعمل مَّن كان أهل التحقيق فى فصل 
الخصومات فى النفوس والدماء. 

(19) لألله خلاف المنساق من جميع الإطلاقات الواصلة إليناء بعد رد 
خضها إن يعقن: كما لا اعبار بمجره الشف والاتتمال: لحصوله من :دون 
حاجة إلى الأمارة ونحوها. 

)7١(‏ اماعدم اعتبار القسامة» فلعدم الموضوع لها بعد الظنء وأنه ليس في 


(١)(؟)‏ الوسائل: باب 5 من أبواب دعوئ القتل الحديث: ١‏ و”. 


7 مهذب الاحكام [ج/؟] 
(مسألة 7؟): بعد تحقق أمارة ظنئية على القتل لا يشترط فى اللوث 
أثر القتل )0/١(‏ وكذا لا يشترط فى القسامة حضور المدعى عليه (؟/0. 
(مسألة 18): لو وجد الولى شخصاً مقتولاً فى داره وادعى أن واحداً 
من أهل الدار قتله فهو لوث تجرى فيه القسامة (7). ولابد من إحراز كونه 
فى الدار حين القتل وإلا فلا لوث ولو أنكر يقدّم قوله بيمينه (0/4. 





البين إلا مجرد الاحتمال والشكء كما إذا وجد بقرب القتيل شخص بيده سلاح 
ططق لدم وبقربه أيضاً حيوان دن عد وكان الاحتمال والتردد 
متساوياً بينهما. 

ثم إنه لو حصل الظن هل يدم الراجح منه على المرجوح كما هو مقتضى 
الارتكازاتء أو لا أخذاً بالعمومات والاطلاقات؟ وجهان. 

وأما فصل الخصومة بسائر الطرق الشرعية» فلما تقدم في كتاب القضاء 
من أنه المتعين لقطع الخصومات. 

(1) للأصلء والإطلاقء وظهور الاتفاقء خصوصاً فى هذه الأعصار التي 
قد يقتل الشخص بدون أثر ظاهر في البين. 

(؟/) لظهور الإجماع» شان ا إطلاقات الأدلة. فهو كالحكم على 
الغائب قطعاً لمادة الفساد. واهتماماً لدماء العباد. 

(1) وهو وجدانى للحاكم بعد إحرازه بأن المدعى عليه كان في الدار 
حين القتل» سواء أحرز ذلك بالعلم أو البينة أو الإقرار. 

(75) أما عدم اللوث مع عدم كونه فى الدار حين القتل» فهو من القضايا 

أما تقديم قوله باليمين مع الإنكار, فللأصلء ولقاعدة البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه. 


كمية القسامة وما يتعلق بها 


الجهة الثانية فى كميتها وهى فى العمد خمسون د يميناً وفى الخطأ 
وشبهه خمس وعشرون .)١(‏ 

(مسألة :)١‏ إن كان للمدعى قوم بل كدر القسامة حلف كل واحد 
منهم يميناً (؟): وإن نقصوا كررت عليهم الأيمان حتى تكمل القسامة (©): 





)١(‏ أما الأول: فللإجماع؛ والنصوصء منها ما عن الصادق طق في 
معتبرة ابن سنان: «القسامة حمسون رجلاً فى العمد. وفى الخطأ خمسة 
وعشرون رجلاً وعليهم أن يحلفوا بالله)!", وفي صحيح ابن فضال عن أبي 
الحسن الرضاطية: «والقسامة جعل فى النفس على العمد خمسين رجلا 
وجعل فى النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً»!". 

وأما الثانى: فلما مر من قول الصادقءية: «وفى الخطأ خمسة وعشرون 
رجلاً». وإطلاقه يشمل شبه الخطأ أيضاًء بقرينة مقابلته مع العمد. وكذا قول 
الرضاطةٍ كما تقدم. 

ليا ) لظهر و الإطلاق الحلى في أدلة 0 مضافاً إلى ظهو ر الإجماع: 
530007 9 الحسن الرضاطقة 2 فيمكن الاستظهار منها أن الحكم مطلقا 


(١)(1؟)‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب دعوى القتل الحديث: .١‏ 7. 
(1) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب دعوى القتل الحديث: ؟. 


لف مهذب الاحكام [ج4"] 
ولو كان القوم أكثر فهم مختارون فى تعيين خمسين منهم فى العمد ونصفه 
فى غيره (4). 
ْ (مسألة 7): لو لم يكن للمدعى قسامة أو كانت ولكن امتنعوا كلاً أو 
بعضاً - حلف المدعي ومن يوافقه إن كان وكرر عليهم حتى تتم 
القسامة(0). وإن لم يكن له موافق أصلاً كرر عليه نفسه حتى يتم العدد(1). 
(مسألة ): إذا كان العدد ناقصاً فلهم التوزيع بينهم بأى نحو 
اختاروا(/) وإن كان الأولئ التوزيع بالسوية (4): ولو كان فى التوزيع كسر 
فالخيار لهم فى اخختياره أيضاً (5). والأولى أن يختاره ولي الدم .0٠١(‏ 





كذلكء وإن كان مورد الرواية هو الاعضاءء ولكن قد اشتهر أن المورد لا يكون 

(5) لعدم جواز الترجيح بلا مرجحء وعدم دليل على التعيين» فلا محال 

(0) لأن المستفاد من النصوص المتقدمة أن القسامة إنما جعلت لرفع 
التهمة» وأنها أعم من وجود أهلها فعلا أو إمكان تكرارهاء وبذلك ترتفع التهمة 
واللوبة. 

(1) لأن ذلك هو المستفاد من مجموع النصوص الواردة فى الباب. 
مضافاً إلى الإجماعء ويشهد له الاعتبار أيضاً. 

(0) للأصلء ولأن الحق لهمء فلهم أن يختاروا كلما أرادوا. 

(6) لمحبوبية العدل والانصاف مطلقاء ما لم يكن دليل على الخلاف. 
فإن كان عددهم عشرة يحلف كل واحد خمسة فى العمد. ولو كان عددهم 
خمسة يحلف كل واحد منهم عشرة فى العمد وخمسة فى الخطأ. 

(1) لأصالة بقاء التخيير إلا أن يدل دليل على المنع» والمفروض عدمه. 

)٠١(‏ لأنه الأصلء ومّن سواه كالمتفرع عليه. ولذلك يصح أن يجعل 


لا تعتبر الوراثة الفعلية فى القّسامة يلف 





ومع التشاح فالمرجع القرعة :)١١(‏ ولا يعد ذلك نكولاً .)1١(‏ 
(مسألة 4): لا تعتبر الوراثة الفعلية فى القسامة (11): بل يكفى كونها 
0 المدعى وعشيرته وقبيلته .)١5(‏ ود تعتبر الوراثة فى المدعى .)١0(‏ 
تعتبر تعتبر الرجولية فيه .)١1(‏ وإن اعتبرت فى القسامة ,)١/(‏ وإذا لم يتم 
0 فى الرجال وزعت عليهم (18): ومع الفقد يحلف المدعي تمام 
العدد وإن كان امرأة (19). 





الكسر مطلقاً على ولى الدم. 

)١١(‏ لتحقق موضوعها من الشبهة والاجمالء فيترتب الحكم بلا إشكال. 

(9١)لاختلاف‏ موضوع النكؤل مع التشاح لغة وعرفاًء بل وعقلاً أيضاًء فلا 
يجري حكم أحدهما على الآخر لذلك. 

(1) للأصلء وإطلاق ما تقدم من النصوص. 

(15) لأنه المنساق من ظواهر الأدلة كقوله ا فى صحيح سليمان بن 
خالد: «القسامة على أهل القتيل١.‏ أو «... على أهل المقتول يحلفون بالله الذي 
لااله 0 قر لقتل فلان فلانا»!"» وكذا قولهييةُ: «فليقسم خمسون رجلا 
منكم) "ل وغير ذلك من الأحان 

)١0(‏ لأنه المستفاد من الأدلة» مضافاً إلى الإجماع؛ وقد تقدم فى كتاب 
القضاء ما يتعلق بالمقاء/؟. 

(1) للأصلء بعد عدم دليل على الخلاف. 

(17) لظواهر الأدلة مضافاً إلى تسالم الأجلة. 

(18) لما تقدم فى المسألة ا للتكرار. 

)١19(‏ لشمول الاطلاقات المتقدمة لها حينئذٍ 


(7()1) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل: /او. 
() الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل: 7. 
() راجع المجلد السابع والعشرين صفحة: 14. 


لف مهذب الاحكام [ج18] 


(مسألة 0): يجرى حكم رد الحلف على المدعى عليه فى المقام 
أيضاً (١٠؟),‏ 





)٠١(‏ لعموم دليله الشامل للمقام أيضاً كما مرء مع أن المقام أولى بالتثبت 
والتحفظء لأهمية الدماء من غيرها. 

وأما ما عن جمع من الالزام بمجرد النكول في خصوص المقام, للالزام 
به فى ساير الموارد. ولصحيح بريد بن معاوية عن الصادقطهةٍ قال: «سألته عن 
القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه إلا 
فى الدم خاصة. فإن رسول اللوُبينما هو بخيبر إذ ققدت الأتصار رجلا منهم 
فوجدوه قتيلاٌ فقالت الأنصار: إن فلاناً اليهودي قتل صاحبناء فقال رسول 
المي للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده برمته. فإن لم تجدوا 
شاهدين. فأقيموا قسامة خمسلين رجلاً اقيده برمته» فقالوا: يا رسول الله ما عندنا 
شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على مالم نرهء فوداه رسول اللْهيَويوهُ وقال: 
إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عنده 
حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عن قتله. وإلا حلف المدعى عليه قسامة 
خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين 
أظهرهم إذا لم يقسم المدعون)(١)‏ 

ومعتبرة ابن فضيل عن أبى عبداللهطقة قال: «إذا وجد رجل مقتولاً فى 
قبيلة قرح افوا يما ما قتلوهتولا يعلمون له قائلاة فإن أبوا ان .يتافو أغرطوا 
الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين» ". 

فمخدوش. . أما الأول: فهر مشكل فى محله. فضلاً عن المقام المبنى 
على التحفظ والاحتياط. 

وأما الثاني: فلأنه لا يصح التمسك باطلاق مثل هذه الأخبار, بل لابد من 


)١()١1(‏ الوسائل: باب 4 من أبواب دعوى القتل: ” وه. 


لو كان المدعي أكثر من واحد يك حمسون قسامة 6" 


فلو لم يحلف المدعى أو هو وعشيرته فله أن يرد الحلف على المدعى 
عليه فعليه أيضاً خمسون قسامة .)2١1(‏ ولو كانوا أقل من خمسين كررت 
عليهم حتى يكمل العدد فيحكم ببراءته قصاصاً ودية وإن لم يكن له قسامة 
ونكل عن اليمين الزم بالدعوى (372). 

(مسألة ): لو كان المدعى اكثر من واحد يكفى خمسون 
قسامة(17), ١ ١‏ 








ملاحظة المجموع ورد البعض إلى البعض. ثم الحكم بما يحصل من المجموع. 
ففي رواية أبي بصير عن الصادق طُة: «فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا» 
كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعى عليهم فعلئ المدعي أن يجئ بخمسين 
يحلفون أن فلاناً قتل فلاناًء فيدفع اليهم الذي حلف عليه. فإن شاؤوا عفواء وإن 
شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا قبلوا الدية» وإن لم يقسموا فإن على الذين أدعي عليهم 
أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا فإن فعلوا أدى أهل القرية 
الذين وجد فيهمء وإن كان بأرض فلاة اديت ديته من بيت المال؛ فإن اعني 
المؤمنين ع كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»!١.‏ وقد تقدم فى كتاب القضاء 
ما يتعلق بالمقام. 

()) لأن الظاهر أن ما كان على المدعى يرد على المدعى عليه. وهو 
القسامة في المقام: ولابد وأن يكون موضوع المردود عليه عين ما كان على 
الراد. إلا إذا دل دليل على الخلاف؛ وهو مفقود. 

(09)لأن ذلك كله من أحكام اليمين المردودة بعد ملاحظة أدلتها مع أدلة 
المقام. 

(9؟) لظهور الاطلاقء والاتفاق. 





.6 من أبواب دعوى القتل الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 


1 مهذب الاحكام [ج18] 





ولوكان المدعى عليه أكثر تتعدد القسامة حسب تعدد المدعى عليه (15). 
(مسألة 7): الأحوط الرجوع فى القسامة إلى الحاكم الشرعي أو 
المأذون من قبله .)١6(‏ 
(مسألة 8): تثب- تثبت القسامة فى الأعضاء مع اللوث (51), 





(5؟) لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى مستقلة بانفرادهاء فيكون 
منكراً يلزم باليمين» وهو هنا خمسون يميناًء فيكون كل واحد من الآحاد 
مشمولاً للأدلة مطابقة» وبمنزلة العام والمطلق الشامل لكل فرد. 

ونسب إلى الشيخ عله كفاية قسامة واحدة هنا أيضاًء وادعى عليه الإجماع 
فى الخلاف. وهو موهون لمخالفته له بنفسه في مبسوطه. ومخالفة جمع له 
أيضاً. كما لا وجه للتمسك بالاطلاق هناء.لفرض صحة دعوى تعدد الحلف لا 
محالة. 

)١6(‏ لأن تشخيص خصوصيات اللوث. وحلف كل واحد منهم وارتباطه 
مع المدعيء لا يكون إلا لمّن يكون مسلطاً على الأمور الشرعية» وهو الحاكم 
الشرعىء مع أن الشك في شمول الإطلاق لكل واحد مع عدم إذنه. يكفي في 
عدم الشمول. 

ثم هل القسامة المعهودة يمين واحد أو أيمان متعددة؟ يحتمل كل منهما 
تببوتأء ولكن المنساق من ظواهر الأدلة هو الأولء إذ المستفاد منها 
أنهم يي جعلوا هذا العدد يميناً واحدة» لقطع الدعوى, وتجفظاً على الدماء 
المحترية: 

(11) إجماعاًء ونصوصاً منها صحيحة يونس عن أبى الحسن الرضاءكة: 
ا ال تو د الي بو او عوك 

ض: النفسء والبصرء والسمع. والكلام» ونقض الصوت من الغننء والبحح. 
1 من اليدين والرجلينء ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما 


تثبت القّسامة في الأعضاء مع اللوث ا 





والأقوى أن القسامة فيها ست أيمان فيما فيه دية النضس كالأنف والذكر وإلا 
فبنسبتها من الست فيما فيه دون الدية (07؟), 





بلغت الدية» والقسامة جعل فى النفس على العمد خمسين .رجلاً. وجعل فى 
النفس على الخطاء خمسة وعشرين رجلأء وعلى ما بلغت ديته من الجروح 
والسمع. والبصر. والعقل. والصوت من الغنن والبحح, ونقص اندو 
والرجلين؛ فهو ستة اجزاء الرجلء؛ تفسير ذلك: إذا أصيب الرجل من هذه 
الأجزاء الستة. وقيس ذلك فإن كان سدس بصره أو سمعه أوكلامه أو غير ذلك 
حلف هو وحده. وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه جل واحدء وإن 
كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلانء وإن كان ثلثى بصره حلف هو 
وحلف معه ثلاثه نفرء وإن كان أربعة أخماس [خمسة أسداس] بصره حلف هو 
وحلف معه أربعة» وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفرء وكذلك 
القسامة فى الجروح كلهاء فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه 
الايمان, فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة» وإن كان الثلث حلف مرتين» 
وإن كان النصف حلف ثلاث مرات, وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان 
ام ونقتضيه حكمة تشريع القسامة. 

ومنها: معتبرة ظريف المتقدمة عن على طَلكل : «أنه جعل القسامة فى 
النفس على العمد خمسين رجلاًء وفيها على الخطأ خمسة وعشرين رجلا 
من ستة نفر1. 

(0) لأن هذا هو المنساق من النص. 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب دعوى القتل: ؟. 
(؟) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب دعوى القتل الحديث: ؟. 


4 مهذب الاحكام [ج18] 
ففى كل ما فيه نصف الدية كاليد الواحدة والرجل الواحدة : ث أيمان 
وفيما فيه ثلثها اثنبان وهكذا (58؟)). وإن كان كسر فى اليمين أكمل بيمين بيمين 
ففى الاصبع الواحدة يمين واحدة وكذا الجروح (19).: ولكن الأحوط أن 
تكون قسامة الأعضاء كقسامة النفس خمسين فى العمد وخمساً وعشرين 
فى غيره فيما بلغت الجناية الدية وإلا فبنسبتها من خمسين يميناً فى العمد 
وخمس وعشرين فى الخطأ وشبهه (7:0). ْ 

(مسألة 4): لو حصل للمجنى عليه مرض باطنى أو قلبى من الجناية 
تجرى القسامة فيه أيضاً .0١(‏ 2 00 





(18) لتسالم الأصحاب على أنه لاكسر فى اليمين. 
(59) لما تقدم من عدم الكسر في الكو 

() جموداً على الاطلاقات» واحتياطاً فى الدماء. 

(1") لوجود المقتضى وفقد المانع؛ فتشمله الأدلة حينئلٍ. 


شرائط القسامة 


وهى الجهة الثالثة من البحث. 

(مسألة :)١‏ يشترط فى القسامة أُمور: 

الأول: علم الحالف فلا يكتفى بالظن .)١(‏ 

الثانى: جزمه فلا يجحزى التردد فيها (؟). 

الثالث: الظهور العرفى بذكر الخصوصيات التى يرفع بها الابهام 
والإجمال (7). 

الرابع: أن يكون الحالف جامعاً لشرائط الكمال (4). 

الخامس: أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره (0). 





)١(‏ لاعتبار ذلك في كل حلف كما تقدم مكرراً. 
(8 للأسل وله مرف كان الأبماة: 
(6) لظواهر الأدلة: مضافاً إلى الإجماع؛ وقد تقدم في اليمين في كتاب 
القضاء ما بنفع المقام. 0 0 
(4) لامر فى مسألة 4 من كتاب الأيمان والنذور(, 
(6) للأصلء والإجماع. والنصوصء كما مر جميعها في كتاب الأيمان. 





)0( راجع ج: "١‏ صفحة: 07؟. طبعة النجف الاشرف. 


مف مهذب الاحكام [ج8١؟]‏ 





(مسألة ؟): الأحوط اجتماع القسامة حين الحلف فى مجلس واحد 


إن رآى الحاكم فيه مصلحة .)١(‏ 
(مسألة *0: يجوز أن تقوم قسامة واحدة لجنايات متعددة ان 


(مسألة غ): لا تقبل قسامة الكافر فى دعواه على المسلم مطلقاً (7). 





(1) لأصالة عدم ترتب الأثر إلا بذلك. ولكنه مشكل لظهور الإطلاق في 
الكفاية مطلقاً. واحداً كان المجلس أو متعدداًء هذا إذا رأى الحاكم فى الاجتماع 
مصلحة ولم تكن فى التفريق مصلحة ملزمة» وإلا فالأحوط هو التفريق» بل هو 
لازم حينئدٍ 

(0) لشمول الاطلاقات لها أيضاًء كما تشمل قيام بينة واحدة فى موارد 
مختلفة» كل ذلك مع اجتماع الشرائط. 

(8) لعدم معهودية مثل ذلك في الشريعة, إلا اذا ثبت أنها من الحقوق 
المشتركة بين جميع الناس مطلقاًء وهو ممنوع. . نعم لا يذهب دم المسلم هدراء 
وعلى الحاكم الشرعي الاصلاح من جهة شرعية أخرىء أو يفديه من بيت المال 
إن رأى فيه الصلاح. 

والتسوضن الواردة فى القسامة على فسمين.. 

الأول: ما اشتمل على لفظ «الناس» كصحيح الحلبي عن الصادق َل قال 
«سألته عن القسامة كيف كانت؟ فقال: هى حق وهي مكتوبة عندناء ولولا ذلك 
لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شيءء وإنما القسامة نجاة #النايقى !وله 
غيره وذهب اليه بعض الفقهاء فقالوا بثبوت قسامة الكافر على المسلم, امود 
على مثل هذه الأحبان: 

الثانى: ما اشتمل على المسلم كقول الصاد قط فى صحيح بريد: «انما 





)١(‏ الوسائل: باب 4 من أبواب دعوى القتل الحديث: ؟. 


لا تقبل قسامة الكافر في دعواه على المسلم 7/١‏ 
حان دناء المساشين بالقسامة) "١‏ ويتتقن كر احعماغ الشتارم "امسن 

ومقتضى الصناعة حمل الأول على الثاني؛ فلا يبقَى مجال للاخذ بالعموم 
والإطلاقء مع أن هذا مقتضى كثرة اهتمام الشارع بحفظ دماء المسلمين. هذا إذا 
لم يكن الكافر ذمياً أو معاهدأًء وإلا فهو فى حكم المسلم. 


." الوسائل: باب 4 من أبواب دعوى القتل الحديث:‎ )١( 


وهى الجهة الرابعة من البحث: 
(مسألة :)١‏ يثبت القصاص بالقسامة فى قتل العمد :)١(‏ والدية على 
القاتل فى الخطأ شبه العمد (7). وعلى العاقلة فى الخطاء المحض (). 





)١(‏ نصأء وإجماعاًء ففى الصحيح عن لوا لان رسول اللهييالة: 
تساف تنما نه دميو مول انبره مرف وفسي صحيح زنادة 
عنه ييه أيضاً: : «فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم»' ' وفي 
رواية أبى بصير عن وسول الله ينه : افعلى المدعى أن يجئ بخمسين يحلفون 
إن فلاناً قتل فلاناً فيدفع إليهم الذي حلف عليه؛ فإن شاؤوا عفواء وإن شاؤوا 
قتلواء وإن شاؤوا قبلوا الدية)0", إلى غير ذلك من الروايات الواردة بين 
الفريقيه (4), 

(؟) للإجماعء وكون القسامة كالبينة. 

(*) على المشهورء وتقتضيه ظواهر النصوص الدالة على أن القسامة 
كالبينة. 


.6م 


.* الوسائل: باب 4 من أبواب دعوى القتل الحديث:‎ )١( 
.7 من أبواب دعوى القتل:‎ ٠١ (؟) الوسائل: باب‎ 

() الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل: 6. 

(4) راجع السئن الكبرى للبيهقي ج: / صفحة: .١١7‏ 


لو ادعى على اثنين وله على أحدهما لوث زفق 


(مسألة ”): لو ادعى على اثئين وله على أحدهما لوث دون الآخر 
تجرى القسامة بالنسبة إلى الأول وأما الآخر فلا موضوع لها فيه (8). ولو 
أراد قتل ذي اللوث بعد القسامة يرد عليه نصف ديته وكذا لو أراد قتل 
الآخر بعد اليمين المردودة (0)» كما له أن يترك ذلك ويأخذ نصف الدية 
من أحدهما (1). ويجوز الصلح بما يتراضيان عليه (/). وكذا لو كانت 
الدعوى على أكثر من اثنين وأراد القتل بعد الثبوت فتلاحظ النسبة فى دفع 
مقدار الدية (6). 





وأما قولهم 99 :دلا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة) ١‏ فالحصر فيه 
إضافي يقابل الإقرار. فضافاً إلى وهنه بالإعراض 
0000 
وفقد المانع؛ فيترتب حكمها لا محالة. ْ 
وأما الثانى: فحيث لا لوث فيه لا موضوع فيه للقسامة» فيكون كسائر 
الدعاوي من كون اليمين على المدعى عليه فإن حلف سقطت الدعوى بالنسبة 
إليه» وإن رد اليمين على المدعي يحلف ويثبت دعواه. وقد تقدم كل ذلك في 
كتاب القضاء. 
وهذا الحلف لا يدخل فى الخمسينء لأن موضوع الخمسين اللوث. 
والقفرو ف غلم قن عور هذا لحل 
(0) لفرض توجه دعواه على اثنين» فليس له قتل كل واحد منهما منفرداً 
إلا بذلكء ولو قتلهما معأ فيعطى كل واحد منهما نصف الدية. 
(1) لأنه لا١حق‏ له أزيد من ذلك. 
(7) لأن الحق لا يتعداهماء فلهما أن يفعلا ما شاءا. 
(8) لكون الحكم مطابقاً للقواعد فلا فرق بينما إذا كانت الزيادة أكثر من 
واحد او اقل. 


3 )الونائل وباب كاسن أبوات النافلة:ة. 


1 مهذب الاحكام [ج16] 





(مسألة *): لو كان لوث فى البين وبعض الأولياء غائب أو قاصر 
ورفع الحاضر الدعوى إلى الحاكم تسمع دعواه (4): ويطالبه الحاكم 
الشرعى بخمسين قسامة ومع الفقد يحلفه خمسين يميئاً فى العمد وفى 
غيره نصفها كما مرّ ويثبت حقه ولا يجب انتظار الغائب ولا كمال القاصر 
ويستوفى حقه ولو قوداً .223١(‏ ويسقط حق الغائب والقاصر بقسامة 
الحاضر أو يمينه .)١١(‏ 





69 للإطلاق» والاتفاق. وقاعدتى: «إن لكل ذي حق مطالبة حقه) واعدم 


الضرر والضرار). 
(١٠)كل‏ ذلك لتحقق الموضوع شرعاً كما مر في سابقه -فيترتب الحكم 
عليه قهراً. 


(1١1١)لمايظهر‏ من نصوص القسامة المتقدمة والفتاوى من أنها لو حصلت 
ثبت الحق لأهله من غير فرق بين الحالف منهم وغيره» مع فرض كونه مدعياً 
وأنه لا يعتبر فيها حصول الأيمان موزعة على قدر نصيبهمء على وجه إن لم 
يحصل اليمين من بعضهم على قدر استحقاقه لم يثبت له حق. 

كما لا وجه أن لكل ذي حق يحلف تمام الخمسين على وجه يبلغ 
الأيمان الف يمين أو أزيد, الذي يمكن القطع بعدمه من النصوص والفتاوى. 
كما قال فى الجواهر وما ذكره (قدس الله نفسه الزكية)» حسن لكن لابد من 
تقييده بما إذا لم يحصل للحاكم الشرعى المباشر لفصل الخصومة قرينة دالة 
على التشديدء بتكرار القسامة وتأكيدها بالنسبة إلى غير الحاضر, وإلا فلابد من 
العمل بها. 

وبذلك يمكن الجمع بين الكلمات وان بَعْدَ عن ظاهر بعضها. 
والاحتمالات فى المقام كثيرة: لكنها غير مستندة إلى ركن وثيق» ولاتأمل عميق؛ 
فمّن شاء فليراجع المفصلات. 


لو مات الولى قبل القسامة او الحلف قام وارثه مقامه 0" 





(مسألة 5): لو أكذب أحد الوليبن صاحبه لا يقدح فى اللوث بعد 
تحققه ما لم تكن قريئة معتبرة على الخلاف .)1١(‏ 

(مسألة 0: لو مات الولى قبل القسامة أو الحلف قام وارثه مقامه 
(16): فعليه عين ما كان على الولى مما تقدم (15): وإن مات فى الآثناء 
يستأنف أصل الأيمان رأساً (1). ولو مات بعد التمام والإكمال ثبت 
للوارث حقه من غير يمين .)١17(‏ ولو مات من لا وارث له فلا قسامة .)١1(‏ 

(مسألة 8): لو تمت القسامة واستوفى الولى الدية فشهدت البينة بأن 
المدعى عليه لم يكن قادراً على القتل لحبس أو مرض أو غيبة أو نحو 
ذلك. ففى صحة القسامة وترتب حكمها عليها أو بطلانها بالبينة وجهان 
(18). 





(19) أما عدم القدح. فللأصل بعد تحقق اللوثء وأما القدح مع القرينة 
المعتبرة فلفرض عدم اللوث مع القرينة المعتبرة على الخلافه والمرجع في 
التكذيب المحاورات العرفية إذ لم يرد فيه تحديد فى الشريعة المقدسة. 

48 اتايو و اتقافيي كن انانسن النسكوف المورولة: كر اانه ارقا 
كذلك. 

)١5(‏ لأنه لا معنى لقيامه مقام الولى في إقامته الدعوى إلا ذلك. 

(15) لأن تمام هذه الأيمان كالواحدة؛ ولا تبعيض فى الواحدة» مع أن 
الحق انتقل إلى الغيرء فلو قلنا بكفاية التبعيض يلزم إثبات الحق يمين غير ذي 
الحق: 

(11) لثبوت الحق حينئذٍ للمورث. فيتتقل إلى الوارث بلا احتياج إلى 
الإثبات. 

(17) لأن وارثه الامام تق وهو أعلم بتكليفه. 

(14) وجه الصحة فصل الخصومة باليمين» فيشملها إطلاق قول أبى 


ةق مهذب الاحكام لج8؟] 

(مسألة 7): لو علم ببطلان القسامة فلا وجه لترتب الأثر عليها حدوثاً 
وبقاء (19)., فلا وجه لأخذ الدية ولو كان الولى قد أخذها استعيدت منه 
)ةولق قتف الو بالفبنانة أى العلف فان اعرف تس الكزذي 
اقتص منه وإلا فعليه الدية (١؟):‏ ولو كان بين المدعى والقسامة اختلاف 
فى المذهب بعد كونهما مسلمين بأن لا يعتبروها ولا يقدموا عليها فلا يتم 
موضوع القود فيها (؟7). 

(مسألة 4): لو تمت القسامة واستوفى الولى حقه وانفصلت 
الخصومة فقال آخر: (إنى قتلته منفرداً) ليس للولى الرجوع إليه (79), 


الحسن لل : «ذهبت اليمين بما فيها»! 0 

ووجه البطلان كثرة اهمية الدم. واحتمال انصراف الإطلاق عن المقامء 
ول بدك الأول طن ةف فق العضيوية بالنقين: 

(15) لعدم الموضوع للأثر» فينتفى الحكم بانتفاء موضوعه حينئلٍ. 

)٠١(‏ لما مر من انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع بعد انتكشاف الخلاف. 

(1١؟)أما‏ الأول: فلأنه من العمد. 

وأما الثانى: فلأنه من شبه العمد. 

التردى هد صو الموقترن ولنقاك الشدرفى سوه ميل 
الخصومة بأي وجه صحيح شرعى أمكنه حتى «لا يبطل دم اخبرق 


ا 
الحجة المعتبرة على الخلاف؟! 


)١1(‏ الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث: ؟. 
(؟) الوسائن::نات :15 امن أبواية القصاض فى النفس الحديك» ١‏ 


لو فقد بعض القسامة الشرائط المعتبرة فيه يفف 


وإن أكذب نفسه وصدّق المقر يبطل حكم القسامة ويصح الرجوع إلى 
المقرّ (15): وكذا لو لم تتم القسامة ولم تنفصل الخصومة ولكن كانت 
دعوى الولى دعوىّ جزمية قطعية (20): وإن كانت دعواه ظنية ولم تكن 
جزمية فله الخيار فى استيفاء حقه من القسامة أو الرجوع إلى المقرّ (51), 
وهذا التخيبر ثابت له مادام ظنه باقياً (90). 

(مسألة 9): لو فقد بعض القسامة الشرائط المعتبرة فيه فان كان بعد 
تمامية القسامة فلا أثر له (78). وإن كان قبل ذلك يبدل الفاقد للشرائط 
بالجامع لها إن وجد (295)., وإلا تقدم حكمه (2"0). 








(5؟) أما الأول: فلاعترافه بالكذب. 

واما الثانى: فلوجود المقتضي وفقد المانع بعد التصديق. 

)١6(‏ لأنه مع العلم بخلاف دعوى المقرٌ حينئذٍ. كيف يرجع إليه؟ نعم 
يصح ذلك بعد تكذيب نفسه كما مرٌ. 

(5؟) لفرض اعتبار كل منهما بالنسبة إليه» بعد أن قلنا بسماع الدعوى 
الظنية. 

(70) لأن المناط كله عدم علمه ببطلان دعوى المقرّ والمفروض بقاؤه 
مع الظن والتردد فى دعوى نفسه. إن قلنا بسماع الدعوى فيهماء كماهو 
المفروض. 

(1) لفرض تمامية الموضوع وترتب الحكم عليه قهراً. 

(9؟) لشمول الأدلة لهذه الصورة أيضأء سواء جعلتناها من الأيمان 
المتعددة. أو نرّلناها منزلة اليمين الواحدة؛ كما مر لأن مثل هذه التنزيلات 
شايعة» فلا يحتاج إلى استيناف اصل القسامة. 

(1) من تكرار اليمين على البقية كما مر. 


اف مهذب الاحكام [ج18١]‏ 

(مسألة :)3١‏ إذا تحقق اللوث وتحققت القسامة فى الخارج وقبل 
حكم الحاكم ظهر له أن المقتول كان مهدور الدم نشب لتترعن تذهب 
القسامة هدراً (1), كما لو أظهر أهل القسامة أن المقتول كان مباح الدم 
شرعاً فلا قود ولا دية حينئذ(7. 

(مسألة :)١١‏ لى أقام ولى المقتول القسامة على مدعاه و أقام القاتل 
الحجة الشرعية على أنه كان مهدور الدم شرعاً فلا قود ولادية على 
القاتل(”). 

(مسألة 17): لى تحققت القسامة جامعة للشرائط فرأى الحاكم 
الشرعى مصلحةً شرعيةً فى استينافها يجوز له ذلك (5”). 


(1") لفرض كشف الخلاف فيهاء وأنها اجتمعت على ما ليس له أثر 

(9") لفرض اتفاق اهل القسامة في أيمانهم على أنه كان مباح الدمء فلا 
يترتب على القتل شيء شرعاً. 

(0) لسقوط قسامة ولى المقتول بالمعارضة بما أقامها القاتل: فلا يبقى 
موجب للقود والدية. ْ ظ 

ان قيل: هذا خلاف إطلاق قوله طَلئِل: «ولا يبطل دم امرئ 0000-7 

يقال: انه صحيح فيما إذا جرى قوله جه فيه» ولكن فى المقام بعد تحقق 
بينة القاتل مثلاً أنه كان مهدور الدم لا يجوز التمسك به لآن المراد به المسلم 
.الذي لم يهدر الشارع دمه. نعم للحاكم الشرعى النظر في القضية بجميع 
الخصوصيات. فمن الممكن أن يترتب عليها حكم آخر غير ما تقدم. 

(5") لوجود المقتضى وهو المصلحة الشرعية» وولاية الحاكم ‏ وعدم 


)١(‏ الوسائل: باب 74 من أبواب القصاص في النفس. 


لو أتهم شيخطن بالقتل القمسن الولي من الشاكم الشرعي حيسه 1/4" 
(مسألة 1): ما تقدم من الأحكام فى قسامة النفس تجري فى قسامة 
الاعضاء أيضاً (5"). 
(مسألة :)١5‏ لو اتهم شخص بالقتل والتمس الولى من الحاكم 
الشرعى حبسه حتى تحضر البينة جاز له إجابته إن كان ممّن يحتمل فراره 
دون من لم يكن كذلك ولو أخر الولى إقامة البينة إلى ستة أيام يخلى 
سبيله(01): بلا فرق بين قتل النفس والجراح (/77). 





الداته قن الرى.: لين للك من :اك اميق : بل نهو يمن متعلايدها رضي 
شرعي. ءِ 

(0*) لظهور الاجماع؛ وإطلاق الأدلة الشامل لكل واحد منهما. 

() لأن ذلك في الجملة من شؤون الحسبة؛ وللحاكم الشرعي الولاية 
عليهاء ولا يعد ذلك من تعجيل العقوبة قبل الاستحقاق حتى لا يجوزء وفي خبر 
السكوني عن الصادق هة: «قال: إن النبي َيه كان يحبس في تهمة الدم ستة 
أيام» فإن جاء أولياء المقتول بنَّبّت وإلا خلّى سبيله)!" ولا وجه للمناقشة في 
الفعدوت يفف النتكوتي لاعففافه بقرائن تويعيياسكون النقصن إلى التونيق 
أو الفيلاوقة ولد امن تدر التعمفة على الاععماة عليه 

(10") لأنه بعد أن رأى الحاكم الصلاح فيه. وكان ذلك من شؤون الحسبة» 
يكون الحكم موافقاً للقاعدة. فلا وجه للاقتصار على خصوص مورد النص 
حن_ثد. 


« 


.١ من أبواب دعوى القتل:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 


فصل 
فى كيفية الاستيفاء وما يتعلق به 


قتل العمد يوجب القصاص تعييناً ولا يوجب الدية لا تعييناً ولا 
تخييراً )١(‏ 





)١(‏ للكتابء والسنة, والإجماعء أما الأول: فلظاهر قوله تعالى: «النفس 
بالنفس 4( وقوله تعالى: #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم "١‏ وقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلها»!". 

وأا السة فهى كثيرة!؟ منها قول الصادق َه في صحيح ابن سنان: 
«مَن قتل مؤمناً متعمّداً قبّد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية» فإن 
وقبوا بالدية زواع ذلك القاتل فالدية اثنا عفير الفا <اللح ,81 . 

وأما الإجماع: فهو بين المسلمين. 

ويمكن الاستدلال بحكم العقل أيضاً في تنظيمه النظام الأحسنء فإنه 
يحكم بقتله قطعاً لمادة الفساد فى العباد وإزالة البغي والطغيان عن البلاد» فتتم 
الأدلة الأربعة عليه فى الشريعة المقدسة. 


.460 سورة المائدة الآية:‎ )١( 

()ستورة البقرة الآية: 192 

(؟) سورة الشورى الآية: .4٠‏ 

(4) الوسائل: باب ١4‏ من أبواب دعوى القتل. 
(6) الوسائل: يات اهن آيواي ديات الفسن: 4 


لو بذل الجاني نفسه ليس للولىي غيرها 3 
وإذا عفا الولى القتصاص يسقط وليس له مطالبته الدية (؟). 
(مسألة :)١‏ لو بذل الجانى نفسه ليس للولى غيرها (*). ولو عفا 








وأما النبوي: «مّن قتل له قتيل فهو يخيّر بين النظرين إما أن يفدي وإما أن 
يقتل»! ١‏ فهو مضافاً إلى قصور سنده. يمكن حمله على غير المقام. كما يأتى 
فيه الكلام. 

(9) أما الأول فلذن الحى 'له يجوز له إغداله كلها يتجوز له إسقاطه: 
مضافاً إلى ظهور الإجماع. . 

وأما الثانى: فلعدم تشريع الدية فى القتل العمدي. فكيف يطالب بما هو 
غير مشروع؟! ‏ 

(؟) لقاعدة: «أن الجانى لا يجنى على أكثر من نفسه). مضافاً إلى 
الإجماع. 1 

() أما أصل صحة هذا الشرط: فللعمومات, والاطلاقات. وأصالتى 
الحلية والصحة: وأما الخيار: فلقاغدتى السلطنة ونفى الضرر والضرار. 2 

وقد يستشكل في الشرط.. 

أولاً:بأنه لاموضوع له في المقام. لأنه في العقود. والمقام من الايقاع. فلا 
وجه له. 

وثانياً: بأنه خلاف الكتابء لتشريع القصاص في قتل العمد لا الدية. فلا 

يصح الشرط. 

ويرد الأول نان تقوّمه بالطرفين يجعله كالعقد. ٠‏ وإن صح انطباق الإيقاع 
عليه من جهة أخرى. 

والثانى: بأن الدية المنفية فى العمد إنما هو بحسب الجعل الأولى. لا ما 


.67 السنن الكبرى للبيهقي ج: / صفحة:‎ )١( 


0 مهذب الاحكام [ج18] 





ولا تشبت الدية إلا برضاه (0): فلو رضى بها سقط القود وثبتت الدية (1). 

(مسألة 7): لو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا بإعطاء 
الدية (/17), ولا يجب على الجانى إعطاء الديه جين انفده 100 

(مسألة *): يجوز التصالح على الدية بالأقل أو الأكثر ولو كان 
بأضعافها فاذا قبل الجانى وجب عليه الوفاء (9). 

(مسألة ؛): لا يجوز للحاكم الحكم بقصاص النفس ما لم يثبت لديه 
أن تلف النفس كان بالجناية ,.20١(‏ فلو اشتبه لديه ولم نقم بينة ولا إقرار من 
الجانى أن تلف النفس كان بالجناية اقتصر على القصاص ذ فى الطرف أو 





إذا كان عن مراضاة من له الحق ومن عليه الحق. 

(0) لما مر من قاعدتى السلطنة. ونفى الضرر. 

(1) لانحصار الأمر 008 وهو مقتضى التخيير والاختيار. فإذا سقط 
اد هها شق الاح 

(0) لأن المشروط إنما هو فعل مباشري من طرف الشارطء فلابد من 
تحققه خارجاً. 

(4) للأصل بعد عدم دليل عليه إلا ما يقال: من وجوب حفظ النفس, 
وفي شموله للمقام الذي أذن الشارع في قتله للولي اشكال بل منع. 

(8) أما الأول: فلعموم أدلة الصلح كتاباً وسنة -كما مر في محله -مالم 
يكن محذور شرعيى في البين وهو مفقود. لأن الحق بينهماء ٠‏ فلهما ما تراضيا 
. عليه مع عدم منع شرعي» كما هو المفروض. 

وأما الثانى: فلعموم وجوب الوفاء بالعقود والعهود من الكتاب, والسنة, 
كما مر غير مرة. 

)٠١(‏ لأصالة عدم حجية الحكم؛ وعدم نفوذه إلا فى ذلكء وأصالة احترام 
الدماء الثابتة بالأدلة الأربعة» كما تقدم مكرراً. 


يرث الدية كل من يرث المال م 
أرش الجناية ولا يحكم بالقصاص فى النفس .)١١(‏ 
(فبينا له 6: يرث القصاص من يرث المال .))١7(‏ عدا الزروحة 
والزوج فلا يستحقان القصاص .)١1١(‏ ولكنهما يرثان من الدية مطلقاً .)١5(‏ 
(مسألة 6): يرث الدية كل من يرث المال .)١5(‏ 








)1١(‏ لفرض تحقق الاشتباه. وعدم معلومية الحال لديه. فكيف يحكم 
بإباحة نفس لم يأذن الله جلت عظمته فى ازهاق روحهاء ولا يختص ذلك 
بالدماءء بل يجري فى غيرها أيضاًء ويأتي في أحكام السراية ما ينفع المقام. 

)١0(‏ لعهومات أدلة الآرث وإطلاقاتها من الكتاب -كآية #أولى 
الارحام4('. وإطلاق قوله تعالى: إفقد جعلنا لوليه سلطاناً»”". والسنة 
مضافا إلى دعوى ا 

(1) لتسالم الأصحاب وإجماعهم عليه. 

(15) لإطلاقات الأدلة. وعموماتهاء ؛ بلامقيد ومخصص فى البين. وما عن 
على عل فى < خبر السكوني: الا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً ولا يورث 
الرجل من دية امرأته شيئاً ولا الاخوة من الأم من الدية شيئاً»!"» قاصر سنداً 
ومهجور بين الفقهاء عملاً. 

(14) للإطلاقات؛ والعمومات من أدلة الارث _كتاباً وسنةٌ -من غير مقيد 
ومخصص. ل د الو لع ا 
انه إذا قلت در العوين العارت مالا فهى ميراث كسائر الأموال)!؟ 





(1)'سورة الاثفال الآية::6/ا 
(؟) سورة الاسراء الآية: *77, 
(") الوسائل: باب ١١‏ من أبواب موانع الارث: 4. 
(4) الوسائل: باب ١4‏ من ابواب موانع الارث: .١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج8]] 


إلا الاخوة والأخوات للأم (17): بل مطلق من يتقرب بها على 
الأقفوى(17). وإن كان الأولى الاحتياط فى غير الإخوة والاخوات 
للأم(18). 

(مسألة 07: لابد لولى الدم ولوكان واحداً أن يراجع الحاكم الشرعى 
ويستأذن منه فى الاقتصاص .)١19(‏ ولو بادر الولى بدون الاذن يعرّر ولكن 
لاقصاص ولا دية عليه (50). ْ 








(15) للإجماع؛ ؛ والنصوصء منها صحيح سليمان بن خالد عن 
الصادق طةٍ قال: «قضى على عل في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب الله 
وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين إلا الإخوة والأخوات من الأ فإنهم ل١‏ 
يرئون من ديته شيئاً»' ١‏ وفى صحيح عبدالله بن سنان قال: : «قال أبو عبدالله ليها : 
قضىأ مير الم منين ميان الدية يرئهاالورئة إلا الاخوة والاخعوات من الأم فانهم 
لذ يوتؤن من اللاية»! "إلى غيوذلك من الروابات: 

)١(‏ للأولوية القطعية في حرمان غير الاخوة والأخوات من الأم من 
حرمانهماء فيكون ذكرهما كا م أو ذكر خصوص الإخوة» كما فى بعض 
النصوص مثل معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عد قال: «الدية رن ل 
على فرائض الميراث. إلا الإخوة من الأم» فإنهم لا يرئون من الدية شيئأ»!" ع 
باب المثال لا التقييد. 

(14) لأنه حسن على كل حالء مع تردد بعض فى الأولوية؛ والاحتياط 
يحصل بالتراضي والتصالح. 

(19) حذراً من عدم التهجم على الدماء المحترمة بلا إذن ممّن جعله الله 
تعالى أميناً عليها »بل عن جمع أن ذلك من المناصب الخاصة التي له المباشرة أو 
التسبيب» خصوصاً فى الأطراف لدقة الأمر فيهاء حتى لا يؤدي أحياناً إلى القتل. 

)٠(‏ أما التعزير: فلأنه ترك الواجب. وأما عدم القصاص والدية: فلعدم 


(1) (؟) () الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب موانع الارث الحديث: ١‏ ؟, 4. 





(مسألة 8): لو نعدد أو لياء. الدم لا يجوز الاستيفاء إلا بإذن الجميع 
لواحدٍ من أنفسهم أو توكيلهم شخصاً آخر ,7١(‏ ولو استبد أحد منهم 
وبادر بالقصاص مع عدم الاستيذان من البقية فلا قود عليه ويضمن حصة 
البقية لو لم يأذنوا (7): ويعزر بما يراه الحاكم الشرعى (73), هذا إذا لم 
يكن موروثاً وأما إذا كان حق القضاص موروثاً يترتب عليه حكم الحقوق 
الموروثة (755). كما يأتى فى الارث. 





كون وجوب الاستيذان من الحاكم شرطياًء بل يكون واجباً نفسياً مستقلاً. 

)1١(‏ لثبوت الحق للجميعء فلابد من إذنهمء وتحفظاً على الدماء مهما 
أمكن. مع أن حق التشفى مما هو ثابت لكل واحد ممّن له الولاية على المقتول 
بالانحلال وجدانأء فلابد من استرضاء الجميع. ولا يقاس ذلك بحق الخيار 
ونحوه مما هو واحد عند تعدد ذي الحق, فمّن بادر إلى إعمال حقه انتفى 
الموضوع عن البقية» لأن موضوع تشفي القلب عمّن قتل ظلماً الذي جعله الله 
تعالى بقوله: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً4(١»‏ غير موضوع 
حق الخيار المتعلق بالمال. فلا يقاس أحدهما بالآخرء واسترضاء الجميع 
يحصل بما جعله الشارع موجباً لفصل الخصومة وسقوط حقه. كدفع الدية إلى 
الأولياء. هذا كله فى حق القصاص الأولى المجعول ابتداءاً للأولياء. 

(1]) لأن هذا هو مقتضى الجمع بين مراعاة حقه وحق البقية. 

(1؟) لتبادره إلى ما ليس له حق المبادرة إليه بلا إذن من الباقى. 

(14) لاختلاف الموضوع حيئئذء لأن الحق الأولي المجعول ابتداءاً شيء 
والحق المورث شىء آخرء كما يأتي فى الإرث فيسقط حق القصاص بإسقاط 
واحد منهم, لانه طبيعة واحدة ثابتة للمجموع من حيث هو بالإرث. كما لا يجوز 


)١(‏ سورة الاسراء الآية: “اا. 


ف مهذب الاحكام [ج58]) 


(مسألة 4): لو تشاحٌ الاولياء فى مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع 
بينهم (15). ولو كان فيهم من لا يقدر على المباشرة وكل من يقدر عليها 
وجب إدخاله فى القرعة (55). 

(مسألة :)٠١‏ ينبغى للحاكم الشرعي أن يحضر عند الاستيفاء 
شاهدين عدلين عارفين بالخصوصيات والشرائط المغتبرة الشرعية 
فيشهدان بها لو حصلت منازعة بين المقتص وأولياء المقتص منه كما ينبغى 
أن تعتبر الآلة لئلا تكون مسمومة توجب فساد البدن وتقطعه وهتكه عند 
التجهيزات اللازمة -كالغسل أو الدفن ‏ ولا يجوز استعمال مثل ذلك فى 
قصاص المؤمن ويعرّر فاعله لو فعل ذلك (57). ْ 

(مسألة :)١١‏ لو لم يمكن القصاص من الجانى لمانع شرعى لا يمكن 
رفعه ينتقل إلى الدية (58؟). 








الاقتصاص إلا مع إذن الجميع. 

(5؟) لأنها لكل أمر مشكلء والمقام منه. 

(77) أما أصل صحة الوكالة: فلظهور الإجماع. وأما الدخول في موضوع 
القرعة: فلوجود المقتضى وفقد المانع» فتشملها الأدلة حينئلٍ. 

(70) أما حضور خبيرين بصيرين بخصوصيات الموضوع. فللتحذر عن 
حدوث المنازعة والفساد بين العباد فيما فيه أهم منشأ للخصومة والعناء. فينبغي 
الدفع لمنشأ النزاع» حتى لا نحتاج إلى الرفع بعد الوقوع. 

وأما لزوم امتحان الآلة. فلعدم جواز التعدي عما أذن فيه الشارع الأقدس 
كمامر: 

وأما التعزير, فلأنه فعل خلاف ما يرتضيه اللطيف الخبير فى الاقتصاص 
من عبده الضعيف الفقير. 

(58) للأدلة الدالة على عدم ضياع دم امرئ مسلم. كما سيأتي فى 


يحرم تعذيب المقتض منه بأزيد مما جنى يذ 





(مسألة :)١7‏ يحرم فى قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة 
الموجبة للسراية (19)» فإن استعملها الولى المباشر ضمن (70), فمع علمه 
بذلك وأن السم مما يقتل غالباً أو أراد القتل ولو لم يكن مما يقتل غالباً 
يقتص منه (721), بعد رد نصف ديته إن مات بهما (77), ولو كان القتل بغير 
عمد يرد نصف دية المقتول (57). وإذا سرى السم إلى عضو آخر ولم يؤد 
إلى الموت يضمن ما جنى دية أو قصاصاً مع تحقق الشرائط (6"). 

(مسألة :)1١‏ يحرم تعذيب المقتص منه بأزيد مما جنى (0), 





المسائل اللاحقة. 

(19) للإجماعء ولأنه تسبيب إلى قتل النفس المحترمة. والمأذون فيه 
شرعاً إنما هو قصاص الطرف فقط لا ازهاق الروح. 

(0) لوقوع الجناية غير المأذون فيها شرعاً بفعله. فتشملها العمومات. 
والإطلاقاتء الواردة فى أبواب القصاص والديات. 

ثم إن استعمال السم تارة يكون من الولى مباشرة» وأخرى من غيره 
بتسبيبه» وثالثة من غيره بلاادخالة منه أبدأًء وحكم الجميع معلوم مما تقدم. 

(1) لتحقق الجناية العمدية» فلابد من ترتب الحكم عليه بعد تحقق 
الموضوع. ' 

(؟”) لآن الإذن الشرعى كان بالنسبة إلى النصف فقطء فإذا اقتص منه 
بتمامه لابد من رد نصف الدية إليهء لتثبت المثلية المأمور بها شرعاً وعقلاً. 

(1") لتحقق الضمان بالدية لا القصاصء مع فرض عدم العمد. 

(6”) لآن تحقق الموضوع مع ما يعتبر فيه. يستلزم تحقق الحكم لا محالة: 
فإن كان من الخطأ فالدية» وإن كان من العمد فالقصاص. 

(6") للأدلة الأربعة, فمن الكتاب قوله تعالى: #فمن اعتدى عليكم 


ك1 مهذب الاحكام [ج8؟] 





كالاستيفاء بالآلة الكالّة والمنشار ونحوهما مما يوجب التعذيب زائداً على 
ما يستحقه من الضرب بالسيف على عنقه (71). ولو فعل أثم وعرَّر ولا 
شىء عليه سواه (/. 

< (مسألة 14): لا يقتص إلا بالسيف وإن كانت الجناية بغيره كالحرق 
والغرق والرضخ بالحجارة (8), 





فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ١١»‏ وقوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين»”". 

00 ومن السنة إطلاق قول نبينا الأعظممَييةُ: «إذا قتلتم فاحسنوا القتلة»(", 
الشامل للمقام بالأولى. 

ومن الإأجماع: إجماع المسلمين. 

ومن العقل: حكمه البتى بقبح ذلك لأنه ظلم يستقل العقل بقبحه. 

(7”) لأصالة الاحترام فى الدماء والنفوس, إلاما خرج بدليل مخصوصء. 
مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(0”) أما الإثمء فلمخالفة التكليف. ومنه يعلم وجه التعزيرء وأما انه لا 
شىء عليهاء فللأصل بعد عدم دليل عليه. 

(8) لظهور الإجماعء ومعتبرة ابن بكير عن العبد الصالحعجّة «في رجل 
ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات. قالطْقّة: يدفع إلى أولياء 
المقتول. ولكن لا يترك يتلدّذ بهء ولكن يجاز عليه بالسيف»!*. وفى صحيح 
الكناني عن الصادقطية: «عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب 


.١1914 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.1٠١ السئن الكبرى للبيهقي ج: م صفحة:‎ )"( 
.” الوسائل: باب ؟5 من ابواب القصاص في النفس الحديث:‎ )8( 


أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال 4 
ويجوز بالأسهل إن رضى الولى بذلك كاتصاله بالاسلاك الكهربائية 
مثلاً(9"). ونحوه ولا يجوز التمثيل به (50). 

(مسألة :)١5‏ أجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال :)4١(‏ 


حتى ماتء أيدفع إلى ولى المقتول فيقتله؟ قال: نعم؛ ولكن لا يترك يعبث به 
ولكن يجيو عليه السيف!١/‏ ولا وجه يعد ذلك للعمسلك بإطلاق المكلية: 

زاماها دمي الو قينا ةل مط 2 لانتو عفر وم ترقا ارون رق 
غركناة)! "فيو مضافاً إل ففموو دده غير معمؤل:نه كما عرفة: 

(9”) لدعوى الاولوية القطعية من قتله بالسيف بعد أن أذن صاحب الحق 
به. وكذا القتل بواسطة بعض الاشعاعات الخاصة المشعة على المخ؛ بحيث لا 
بحس الجاني بالقتل» كما هو المعروف فى هذه الأعصار. 

(0) للنهي ولو بالكلب العقورء فعن على عله في المعتبر في وصيته 
للحسن خية: ديا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً 
تقولون: قتل أمير المؤمنينء ألا لا يقتلن بى إلا قاتلى, انظروا إذا أنا مت من هذه 
الع وا ضر يرنه عمجمل الوا فى سمي زسوم 
الله ويلك يقول: : إيساكم والمثلة ولو بالكلب العقور: ثم أقبل على ابنه 
الحسن لل فقال: بابش الت ولى الام روات الم داج عقوت فلك وإنه قيلت 
فضربة مكان ضربة الحديف _؟! " ولأنه من الاسراف في القتل المنهى عنه. 
ففى معتبرة اسحاق بن عمار: «قلت لأبي عبدالله يه : إن الله يقول فى كتابه: 
ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا سرف فى القتل» ما هذا 
الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل)!؟. 

)]١(‏ لأنها معدة لمصالح المسلمينء وهى من أهمها وأعظمها. 


ير ابأنب11 من أبوات العضاسن هه 97 الحديث: ”او١.‏ 
© الوضائل كياب امن أبوات القضاض فق الدين الصديفةة 
(4) الوسائل: باب 57 من أبواب القصاص فى النفس الحديث: ”. 


ا مهذب الاحكام [ج18] 


واخحرة الاقتتصاص فى النفس على ولى الدم (47): وعلى المجنى عليه لو 
كان فى الطرف (*41): ومع اعسارهما فمن بيت المال إن لم يكن أهم فى 
البين (65). 

(مسألة 7 لا يضمن المقتص فى الطرف سراية القصاص (0). 
إلا مع التعدي في اقتصاصه (47). فمع التعمد يقتص فى الزائد إن أمكن 
وإلا فالدية أو الأرش (47). 








(9]) لأنها ترجع إلى مصلحة الولى فلابد وأن يكون منه وإن كانت لها 
إضافة إلى الحكومة الشرعية أيضاً فى الجملة. ولذا قيل إنها كالسابق على بيت 
العال: ولكن الظاهر أن الاضافة الأول أكتد وأولي. 

(19غ) الكلام فيه عين الكلام فى سابقه من غير فرق. 

(5) لفرض الإضافة إلى الحكومة الشرعية فى الجملة» هذا إذا لم يكن 
نظر الحاكم الاستدانة عليهماء وإلا فيستدين عليهما لما مر من أشدية الاضافة 
إليهما من غيرهما. 

(44) للأصلء والإجماعء والنصوصء منها قول 0 
الحلبى: «أيما رجل قتله الحدّء والقصاصء فلا دية له)!١‏ أ. وفي 80 
الصباح الكناني عن الصادق جد في حديك قال::(سأته عن 8 قتله 
القصاص. له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحدء وقال: من قتله الحدّ فلا 
دية له)!' إلى غير ذلك من الروايات. 

(57) فيضمن حينئذ؛ لما مرّ من الأدلة الأربعة سابقاً. 

(40) لتحقق موضوع الاقتنصاص مع العمد والإمكان, ومع عدمه فالدية أو 
الأرش كما يأتى. 


ل 
يقبل قول المقتص بيميئه (44): ولو ادعى الخطأ وأنكر المقتص منه يقدم 
قول المقتص بيميئه (1): ولو ادعى المقتص حصول الزيادة من جهة 
المقتص منه من اضطراب أو نحوه وأنكره يقبل قول المقتص منه (60). 

(مسألة 14): حكم القصاص فى الطرف حكم القصاص فى النفس 
فكل من يجرى بينهما القصاص فى النفس يجرى بينهما القصاص 
فى الطرف أيضاً وكل من لا يقتص له فى النفس لا يقتص له فى 
الطرف(١6).‏ 

(مسألة 19): لو لم يكن بعض الأولياء حاضراً فى الاستيفاء لغيبة 
ينظر حضوره إن كانت المدة ة قصيرة (07). ولو لم يكن كذلك فهو موكول 
إلى نظر الحاكم الشرعى المتصدى للقضية (07), 


ل لل ل 
والتميق لقطه الحتصبومة ولاطبات قوله 

(9) لما مر في سابقه من غير فرق. 

(60) للقطع بوجود الضمان فى الجملة؛ فمقتضى الأصل بقائه إلا إذا دلت 
حجة معتبرة على الخلاف. وهى مفقودة. 

(01) لاتحاد حكم الجملة والابعاض نص"", وفتوئ» فلا يقطع يد والد 
بقطع يد ولده. ولا يد مسلم بقطع يد كافرء وهكذا. 

| (؟0) للعمومات, والإطلاقات؛ بعد وجود المقتضى وفقد المانع؛ كما هو 
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لام لأن 3للك انه الأنوو التعسينة الترح لهال لارة عليه قملما: 


)١(‏ الوسائل: باب 7١‏ من أبواب القصاص فى النفس. 


دض مهذب الاحكام [ج8١]‏ 
ولو كان بعضهم مجنوناً أو صغيراً فالولي يقوم مقامه (05). 

(مسألة رف لو عفا بعض الأولياء عند تعددهم عن القصاص أو أخذ 
الدية لا يسقط حق مطالبة القصاص عمن لم يعف أو لم يأخذ الدية (08), 





(05) لدليل ولايته الشامل لذلك أيضاًء كما مر فى كتاب النكاح والحجر 
وغيرهماء وفى معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ميق قال: «انتظروا 
بالفبهار الذين فكل برهم أن ركرواء قاذ بلغوا دروا فإن انحرو فتلوا أو توا 
أرعالحواء! ولايد من تيده بصورة عدم الجد. وعدم محذور شرعى آخر 
في البين. 

)606 إجماعاً. ونصوصاء منها صحيح أن :واد الحناط قال: «سألت أبا 
عبدالله طليةٍ عن رجل قتل وله أم وأب وابن» فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل 
أبي. وقال الأب: أنا أريد أن اعفواء وقالت الأم: أنا أريد أن آخذ الدية, فال اك : 
فليعط الابنأمَالمقتول السدس من الديةء ويعطي ورئة القاتل السدس من الدية 
حق الأب الذي عفاء وليقتله»! '". وفي رواية جميل بن دراج عن على قل : افي 
رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو. قال: إن أراد الذي لم 
يعف ان يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه»( "2 ويقتضيه 
الاعتبار أيضاً. 

وأماما يظهر منه الخلاف كجملة من الروايات التى فيها المعتبر. فاسقطها 
عن الاعتبار إعراض المشهورء وموافقتها للعامة, كمعتبرة عبد الرحمن؛ قلت 
للصادقغْقة: «رجلان قتلا رجلاً عمداً وله وليان فعفا أحد الوليين» فقال ال 
إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتلء وطرح عنهما من الدية بقدر حصة مّن 


)001 ) الوسائل: :باب 67 من أبواب القصاص ؤ فى النفس: م 
150( ) الوسائل كنات ؟ دمن أبوآي القصاض ف الشين الضدايف :1 7 


لو اشترك الأب والأجنى في قتل ولده يلف 


فلهم أن يقتصوا بعد أن يردوا على الجانى نصيب من فاداه من الدية (61), 
بلا فرق بين كون ما دفعه أو صالح عليه بقدر الدية أو اقل أو أكثر (01), 
ولو عفا أو صالح بمقدار وامتنع الجانى من البذل جاز لمن أراد الاقتصاص 
أن يقتص بعد رد نصيب شريكه (08). 

(مسألة :)7١‏ ليس مجرد مطالبة الدية إسقاطاً لحق القصاص ولا عفواً 
ما لم يتحقق العفو أو الدية فى الخارج (04): ولو عفا بعض مجاناً لم 
بسقط القصاص فللباقين الاقتصاص بعد ردٌ نصيب من عفئ على 
الجانى(10). 

(مسألة 77): لو اشترك الأب والأجنبى فى قتل ولده. أو المسلم 
والذمى فى قتل ذمى يثبت القصاص على الشريك ويرد الآخر عليه نصف 
ديته (51) 





عفاء وأدّيا الباقى من أموالهما إلى الذين لم يعفوا''. وفى معتبرة أبى مريه!", 


عن أبي جعفر طُل قال: «قضى أمير المؤمنين عي فيمن عفا من ذي سهم فإن 
عفوه جائزء وقضى فى أربعة اخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم الدية؛ ويرفع 
عنهم بحصة الذي عفا). 

(05) إجماعاًء ونضا ءكها تقدم و 0 أب ولأد. 

(010) لإطلاق الأدلة الشامل لجميع هذه الأقسام. 

(64) لشمول الاآدلة لهذه الصورة بعد وجود المقتضى وفقد المانع. 

(09) للأصلء والعمومء والإطلاق. 
)٠١(‏ لما تقدم فى سابقه من غير فرقء فلابد حينئذٍ من اذن الجميع. 
)1١(‏ أما أصل ثبوت القصاص على الشريكء فللإطلاق. والاتفاق. وعدم 


(1)(؟) الوسائل: باب 04 من أبواب القصاص في النفس ١‏ و"؟. 


4 مهذب الاحكام [ج18] 
وكذا لو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً فيقتص من العامد بعد رد نصف 
الدية عليه. فإن كان القتل خطأ محضاً فالردٌ من العاقلة وإن كان شبهه فمن 
الجانى (17): ولو شارك العامد سبع ونحوه ممّن لا ضمان عليه يقتص من 
العامد بعد رد الولى عليه نصف ديته (67). 

(مسألة 17): حق استيفاء القصاص ثابث حتى للمحجور عليه لسفه 
أو فلس (54): ولو عفى المحجور عليه لفلس على مال ورضى به الجانى 


ملكه (560) والأحوط أن يقسمه على الغرماء (5 وللمحجور عليه العفو 
مجاناً أو بالأقل من الدية (19. 





الملازمة بين السقوط عن أحد الشريكين والسقوط عن الآخرء لا عقلاً ولا 
شرعاً ولا عرفاً. 

وأما رد نصف الدية» فلأنه مقتضى التشريك فى القتلء فمّن يقع عليه 
القصاص شارك مع الآخرة فى القتل» فيكون الآخر ضامداً أيضاً للنصف» ويتحقق 
أذاء الضمان بلك ويضخ أن يؤدي:تضفت آلدية الولى ثم يرج بها على الآخر. 

(19) لاقنضاء الشركة ونفى الضررء ويقتضى الجمع بين الأدلة ذلك. 

(11) إجماعاًء ونصاًء راجع مسألة ١0‏ و8؛ من (البحث فى الموجب). 

(15) للعمومء والإطلاق» والاتفاق» بل عدم الموضوع للحجر منه. لأنه إما 
يكون بالسشة إلن التضزفات العاليةوالاسشيفاء ليس متها فيجور لهما 
الاقتصاص. 

0 لأنه حيتا كسائر أمواله المكتسبة بعد الحجرءكما تقدم التفصيل في 
كتاب الحجر, فراجع فلا داعي للإعادة مرة أخرى. 

(1) لاحتمال تعلق الحجر به. وإن ناقشناه فى محله. 

(10) لأن الواجب فى القتل العمدي إنما هو القصاصء فليس ذلك من 
التصرف المالى حتى يكون ممنوعاً منه. نعم لو كان الواجب رد الدية مع 


(مسألة 25): الدية بحكم تركة المقتول فإذا قتل شخص وعليه دين 
فديته التى أخذها الورثة تصرف فى أداء دينه ووصاياه كسائر أمواله (354), 
ولا فرق فى ذلك بين القتل عمداً مع الصلح على الدية أو شبه عمد أو كان 
ما صولح عليه فى العمد كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر وكان من جنسه أو 
لا (69). 

(مسألة :)١6‏ لو قتل شخص وعليه دَيْن وليست له تسركة فالأحوط 
لولى الدم عدم الاستيفاء إلا بعد ضمان الدين وتوثيقه .0/١(‏ 


الاقتصاص لكان ذلك منهء كما لو كان معه ولى آخر لزمه دفع نصف الدية إن 
أراد القود وحده وقد عفى شريكه. 

(14) إجماعاًء ونصاًء فعن ابن سعيد قال: «سألت أبا الحسن الرضاءطئة عن 
رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالاً وأخذ اهله الدية من قاتله أعليهم أن يقضوا 
الدين؟ قال: نعم. قلت: وهو لم يترك شيئاًء قال: إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا 
الدين»7'» وقد تقدم فى كتابى الوصية والدين أن أول ما يخرج من تركة الميت 
بعد التجهيزات الدين والوصية؛ ثم الميراث. والدية من التركة كما مر. 

(19) كل ذلك لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك. 

٠‏ البحث في هذه المسألة تارة: بيحسسب الأصلء وأخرى: بيحسب 
العموماتء وثالئة: بحسب الأدلة الخاصة. 

أهةالاو لق ققد يقال إن مقتشى أغالة الررارة سن الغنماق حواة الأمكيناء 
بدونه. 

وفيه: أن الشك فى أصل ثبوت الولاية بدونه. فيرجع إلى عدم الولاية 
بدونه» وهى مقدمة على أصالة البراءة بعد قصور العمومات عن الشمول للمقام 


١‏ الوؤشائل وناك عاتن واب الديع بوالفر كن 


الف مهذب الاحكام [ج8١]‏ 





لما يأتي؛ ولنا أن نتمسك بالعمومات الدالة على عدم جواز تفويت مال الغير إلا 
بالضمان والاستيثاق» ثم الاستيفاءء لأن ذلك من شؤون ولاية الولى عرفاً. 

وأما الثانية: فهى عمومات ولاية الولى من الكتاب والسنة, كقوله تعالى: 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً7. وعن الصادق طق فى 
صتجيع ابن تان اتن قل موسا تدا قيد رده إلا أن يرضى أولياء المقتول أن 
يقبلوا الدية)(/, ومئلة خيزة: 

وفيه: أنه لا يصح التمسك بها بعد الشك في شرعية ولايته بدون 
الاستيثاق والضمانء فمن نسب إليهم الجواز بدون الضمان ومنهم ابن ادريس - 
إن كان مستندهم ذلك فلا وجه له. 

وأما الاخيرة: ففى معتبرة أبى بصير عن الصادق َلئِة: «فى رجل يقتل 
قله دو ولعي نمال فيل لأولانة أذ ربوا كن لقائله وساي وين 1 فقا لان 
أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل» فإن وهبوا أوليائه دية القاتل فجائز وإن. 
أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء. وإلا فلا)7". 

ونوقش فيها بضعف السندء وموافقتها للعامة» واختلال النظم. 

أما الاول: فلا وجه له بعد الاعتناء بضبطهاء والبحث عنهاء والاعتماد 
عليها. 

وأما الثانى: فكذلك. إذ ليس كل موافق للعامة لابد وأن يطرح. وإنما هو 
فى موارد خاصة ليس المقام منها. 

وأما الآخير: فيحمل على الهبة فيما زاد من نصيبهم عن مقدار 
الدين»وقال في الجواهر: «الضمان في خصوص القود مجبور بالشهرة المحكية 
في الدروسء والإجماع المحكي في الغيبة» وقولهطة: «إن أصحاب الدين هم 





)١(‏ سورة الاسراء الآية: “ا. 
(1) الوسائل: باب ١5‏ من أبواب القصاص فى النفس: ". 
(') الوسائل: باب 74 من أبواب الدين والقرض. 


ما يتعلق بقتل شخص وعليه دين وليست له تركة لف 
الخصماء للقاتل»» بيان لقاعدة كلية يعنى لابد من مراعاة حقهم. فتشمل صورة 
الهبة وصورة القود معاء لا أن يكون علة لأحداهما فقطء والتأمل فى الحديث 
يقتضي بأنه ليس فيه الاخختلال ولا مخالفة القواعد. نعم كان الأولئ ذكر 
قولهطية: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل» بعد تمام الجملتين» ليكون 
أوضح فى العلية لهماء ولعله لم يراع هذه الجهة لأجل تنبيه العلة للهبة من 
غيرهاء وإلا فالعلة علة لهماء ويشهد له خبره الآخر كما فى التهذيب قال: «سألت 
أبا عبدالله ميد عن رجل قتل وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء 
للقاتل» فإن وهب أولياؤه دمه للغرماء وإلا فَّلهم! ِ »بل وخخيره الثالث عن 
الكاظم طَة قلت له: «جعلت فداك رجل قتل وجا متعمدا رطا وعليه دين 
وليس له مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوادمه ضمنوا ديته 
فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمداً قتل قاتله. وأَدَى عنه الإمام الدين 
من سهم الغارمين» قلت: فإنه قتل عمداً وصالح أولياؤه قاتله على الدية» فعلى 
من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على امام المسلمين؟ فقال: بل يؤدوا دينه 
من ديته التى صالحوا عليها أولياؤه فإنه أحق بديته من غيره)(", فان عموم 
التعليل في قولهطكة: «فإنه أحق بديته من غيره» يدل على أنه حكم أولى مطابق 
للقاعدة. يجرى في جميع الصور والفروضء وما قالهطك فى الصدر: «إن قتل 
عمدأً قتل قاتله, وأَدّى عنه الإمام الدين من سهم الغارمين» كان حكماً ثانوياً 
بيّنه طلا لجهة من الجهات. 

وبالجملة: التأمل في هذه النصوص يقتضي بأنه يمكن إرجاعها إلى 
شيء واحدء وإمكان تطبيقها على ما لدينا من القواعد العامة. 

وإنما عبرنا بالاحتياط خوفاً من مخالفة جمع من الأصحاب. كابن ادريس 
ومن تأخر عنه» بل قد ادعي الإجماع على جواز الاسنتيفاء من دون الضمان, 








.١ الوسائل: باب 04 من أبواب القصاص في النفس:‎ )١( 
الوسائل: باب 04 من أبواب القصاص في النفس الحديث: ؟.‎ )1( 


0007 مهذب الاحكام [ج18] 
(مسألة :)73١‏ لو قتل واحد شخصين أو أكثر عمداً دفعة أو متعاقباً قتل 
بهم (071. ولا سبيل لأوليائهم على ماله (؟07. فإذا عفا بعض الأولياء كان 
للباقين القصاص بلا رد شىء (7): فإن تراضى الاولياء مع الجانى بالدية 
فلكل واحد منهم دية كاملة (0/6. 
(مسألة 77؟): الأحوط عدم جواز الاستبداد ‏ فيما لو تعدد الأولياء - 
ولزوم الاستيذان من الجميع (0/5, 


ودعوى الأجماع موهونة بدعوى الأجماع على الخلاف. وليس لهم دليل بعد 
الإجماع الموهون إلا الأصل والعمومات», وقد مر ما فيهماء فراجع والله العالم 
بحقائق الأحكام. 

)/١(‏ للعموم. والإطلاق» وقاعدة السببية المسلمة بين الكل. 

(79) للأصلء والإجماعء وقاعدة: «إن الجانى لا يجنى على اكثر من 
نفسه). كما تقدم مكرراً. 

(7) لفرض ثبوت الحق لهم مستقلاً أيضاًء مضافاً إلى النصء والإجماع. 
ففى الصحيح عن الصاد ق طلا قال: «سألته عن رجل قتل رجلين عمداً ولهما 
أولياء» فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون؟ فقال: يقتل الذي لم يعف. وإن أحبوا 
أن يأخذوا الدية أخذو! ١‏ 

ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما إذا كان العفو على مال أو بدونه إلا أن 
يدعى الانصراف إلى الثانى. 

(4) لثبوت الحق لكل واحد منهم؛ فلهم إعمال حقهم بالتراضي بالدية 
مضافاً إلى ما تقدم في الصحيح. 
(070) لأن الحق وإن كان لكل واحد منهم مستقلاً فله العمل بحقه كيف ما 


)١(‏ الوسائل: باب 07 من أبواب القصاص في النفس الحديث: ل. 


يبوز التوكيل في استيفاء القصاص 4 
ولو اختلفوا فى الاستيفاء ولم يمكن الاجتماع فالمرجع القرعة (71): ولو 
استبد أحد منهم وقتل الجانى بلا استيذان من البقية فلا شىء عليه (9/), 
ولكن يعزره الحاكم (0/8, ويسقط الموضوع بالنسبة إلى غيره (0/9. 
(مسألة : يجوز التوكيل فى استيفاء القصاص .)6١(‏ وحينئذ فلو 
عزله قبل استيفائه القصاص فإن علم الوكيل بالعزل ومع ذلك استوفاه فعليه 
القصاص .)86١(‏ وإن لم يعلم فلا قفصاص ولا دية عليه (؟8). ولو عفا 
الموكل عن القصاص قبل الاستيفاء وعلم به ومع ذلك استوفاه فعليه 








كناءيو آراة ولكن حيث أن الموضوع واحد وفى معرض الاختلاف والتنازع» 
فلابد وأن يستأذن من الجميع دفعاً لذلك. 

(1) لتحقق موضوعهاء فلابد من الرجوع إليها. 

(7/0) لأنه أعمل حقه بحق, فإن الاستيذان ليس واجباً شرطياً بل هو 

(78) لأنه ترك الواجب الشرعى فله التعزير بما يراه كما مر مكرراً هذا إذا 
أمكن الاستيذان واستبد وأما إذا لم يمكن الاستيذان لعذر موجه سقط التعزير 
اهيا 

(4) لزوال الموضوع رأساًء فلا موضوع لإعمال حقهمء فيكون منتفياً 

(4) لأصالة جواز الوكالة في كل شىء إلاما خرج بالدليل ولا دليل على 
الخلاف في المقام. وتقدم في أول كتاب الوكالة بعض الكلام؛ فلا وجه للتكرار 
مرة أخرى. 

)4١(‏ لتحقق القتل العمدي بلا رخصة شرعية؛ مضافاً إلى الإجماع. 


القصاص (67. وإن لم يعلم فعليه الدية (84). ويرججع فيها على 
الموكل(866). 

(مسألة 9؟): لو استوفى الوكيل القصاص بعد موت الموكل جاهلاً 
بموته فلا قصاص عليه ولكن عليه الدية (81): وإن كان عالماً ومع ذلك 
استوفاه فعليه القصاص (87). 

(مسألة :)١‏ لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها (64).: وإن تجدد 
الحمل بعد الجناية بل ولو كان الحمل من زا (89). 








(*) لأنه من القتل العدوانى» فيترتب عليه حكمه؛ وهو القصاص كما 
تقدم. 1 

(85) لمباشرته لقتل نفس محترمة» ومقتضى أصالة الاحترام فى نفس 
الانسان الضمانء إلا إذا ثبت العدوان. 

(8) لأنه مغرور من قبله, مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(87) أما الأول: فللأصل بعد عدم تحقق الموجب للقصاص. 

وأما الثانى: لأنه من شبه.العمد الذي فيه الدية كما مر لأن الوكالة قد 
زالت بالموت. ‏ . 

(80) لتحقق موضوعه ‏ وهو القتل العمدي بعد العلم بالعزل بموته - 
فيترتب عليه حكمه وهو القصاصء مضافاً إلى ما مرّ فى المسألة السابقة. 

(44) للإجماعء ولما يستفاد مما ورد في حدٌ الحامل ١7‏ ولأنه اسراف في 
القتل وهو حرام لقوله تعالى: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 
يسرف فى القتل»!". 

(84) لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك. وولد الزنا وإن كان لا يرث من 


.7174: من أبواب حد الزنا وراجع ج: /1؟: صفحة‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
.87* (؟) سورة الاسراء الأية:‎ 


لا يقتص من الحاصل حتى تضم حملها ١‏ 
ولو ادعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل قبل قولها ( ولو لم يكن لها 
شهود فالأحوط التأخير إلى أن يتبين الحال (41): ولو وضعت حملها فلا 
يجوز قتلها اذا توقف حياة الصبى عليها (47): بل لو خيف موت الولد 
وجب التأخير (47). نعم لو لم يكن خوف وكان من يعيش به الولد جماز 
القصاص (48). ولو قل المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فالدية على ولى 
القاتل (40). ْ 








الزاني ولا يلحق به. ولكنه لا يجوز قتله كما تقدم مكررا. 

(40) لقيام الحجة الشرعية على الحمل حينئذ. 

(11) لعدم جواز التهجم على الدم المحترم مهما أمكنء ولإمكان استفادة 
ذلك مما ورد على تصديق قولها فى الحمل» والحيض. والعدة(". 

(19) لفحوى ما تقدم في سابقه؛ فإذا وجب التأخير مع احتمال الحمل 
لتبين الحالء فالتأخير مع وجود الولد والخوف عليه يكون أولى. 

(17) لما تقدم فى سابقيه بالفحوى. 

(4) لوجود المقتضى له حينئذٍ وفقد المانع, فتشمله الإطلاقات. 
والعمومات. 

(460) للمباشرة والتسبيب» .إن لم يكن سبب آخر أقوى فى البين» كما إذا 
صار مغروراً من قبل حكم الحاكم ونحو ذلكء فلو كان المباشر جاهلاً وعلم 
الحاكم. » ضمن الحاكم» لأنه أذن بالقصا ص الموجب للغرور. 

ثم إنه قد تقدم أن ضمان الدية على الولي إنما يكون من ماله في شبه 
العمد. وفى الخطأ المحض على العاقلة» كما أن ضمان الحاكم مع الخطأ 
المحض من بيت المال؛ وفى العمد من ماله كما مر. 





)١(‏ الوسائل: باب 51 من أبواب العدد من كتاب الطلاق. 


٠.‏ مهذب الاحكام [ج18؟] 


(مسألة :)”١‏ لى قطع يد رجل وقتل رجلاً آخر تقطع يده أولاً ثم 
يقتل(47). بلا فرق بين كون القطع أولاً والقتل بعده أو العكس (/47): ولو 
قتله ولى المقتول قبل قطع يده أثم وللحاكم تعزيره (48). ولا ضمان 
عليه(49): ولو سرى القطع فى المجنى عليه قبل القصاص استحق وليه 
وولى المقتول القصاص .23٠١(‏ ولو سرئ بعد القصاص فلا يجب شىء 
فى تركة الجانى ١ :)٠١١(‏ 








(91) جمعاً بين الحقين: وإجماعاً. وعملاً بكل واحد من السببين. 

(49) لاطلاق الدليل الشامل لكل واحد منهماء كما تقدم سابقاً. 

(14) أما الإثم: فلأنه خالف الحكم الظاهري الشرعي. وأما التعزير: 
فلمخالفته لهذا الحكم. فحيئئزٍ يعرّره الحاكم الشرعى بما يراهء لآن له الولاية 
على ذلك كما تقدم مكرراً. 

(48) للأصل بعد عدم دليل على الخلاف. وعدم كون أصل القتل عدواناً, 
بل استحقاقاً شرعياً لأصل القتل وأزهاق الروح مطلقاًء فلا وجه لضمانه للجزء 
بعد كونه مستحقاً للكل مطلقاً. 

)٠٠١(‏ لتمامية سبب الاستحقاق بالنسبة إلى كل واحد منهماء أحدهما 
بواسطة القتل المباشري الحاصل من القاتل» ثانيهما بواسطة سراية جناية 
الجانى. 

)٠(‏ للأصلء فإن الدية لاتثبت فى العمد إلا صلحاًء والمفروض عدمه. 
والتشامى تناك م ْ 

إن قلت: مقتضى قولهطهة: «لا يبطل دم امرئ مسلم»(١',‏ أخذ الدية من 
تركة الجانى. 


)١(‏ الوسائل: باب 55 من أبواب القصاص في النفس. 


لو هلك قائل العمد 0 


ل ا را لان دي 
النفس (؟7١1).‏ 

(مسألة 7"): لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل والدية ,)٠١(‏ 
ولو هرب فلم يقدر عليه حتى مات فإن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من 
الأقرب فالأقرب .)0١4(‏ 
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قلت .. أولاً: أنه محكوم بقولهطجا: «ليس يجنى أحد أكثر من جنايته 
على نفسه») فبعد فرض تحقق القصاص لاوجه للدية, كما تقدم. 

وثانياً: أن ما تقدم من قوله له : الا يبطل دم امرئ مسلم» في ما إذا كان 
موضوعه ثابت شرعاً من وجود الجانيء أو تحقق الضمانء فيشكل شموله لمثل 
المقام أصلاً. 

(؟. )٠‏ لوجود المقتضي للقصاص في النفس بالسراية وفقد المانع؛ فلابد 
من ترتب الأثر حينئِء ولا يكون اعتداءً زائداً حتى نحتاج إلى دفع الدية. كما هو 
معلوم, لأن السراية حصلت من فعله وباختياره كما هو واضحء فيقتص منه؛ ولا 
وجملدت الدره يعد دوالك 

(١٠)أما‏ الأول: فلقاعدة: «انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع»؛ مضافاً ل 
0 

وأما الثانى: : فلآن الدية في العمد إنما تجب بالصلح؛ ومع عدم طرف 
للصلح كيف يتحقق ذلك؟! فمقتضى الأصل عدمها أيضاً. 

ودعوى: أن مقتضى قولهطجِة: «لا يببطل دم امرئ مسلم» وجوب الدية 
فى المقام. 

غير صحيحة: لان ذلك مع فرض بقاء الموضوع. فلا يشمل مثل المقام 
الذي نشك فيه بعد عدم تحقق قو سيق السلم على الدررهواكفاء الموصيرع: 

)٠١4(‏ لخبر أبى بصير قال: «سألت أبا عبداللهطة عن رجل قتل رجلا 


.5١8 تقدم فى صفحة:‎ )١( 


0000 مهذب الاحكام [ج8؟] 

(مسألة 7#): إذا قطع يد رجل فقطع يد الججانى قصاصاً ومات 
المجنى عليه بالسراية ثم مات الجاني بالسراية أيضاً فلا قصاص ولا 
دية(106). ول سرى القطع إلى الجاني أولاً ثم سرى قطع المجني عليه لم 
تقع سراية الجانى قصاصاً .)20١5(‏ 

(مسألة 5*): لو ضرب ولى المقتول القاتل وتركه باعتقاد أنه قد مات 
فبرأ بعد العلاج فإن كان ما ضربه به كالسيف مما يستعمل فى القتل 
والقصاص لم يقتص من الولى؛ بل جاز له ضربه ثانياً قصاصاً. وإن لم يكن 








متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله 
وإلافمن الأقرب فالأقربء وإن لم يكن له قرابة أدَاه الإمام, فإنه لا يبطل دم امرئ 
ميك 20 

وفى رواية ابن أبي نصر البزنطي عن أبي جعف رط «في رجل قتل رجلاً 
عمداً ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات. قال: إن كان له مال أخذ منه: وإلا أخذ من 
الأقرب فالأقرب)! "). وقد ذكر فيها: «فلم يقدر عليه حتى مات»؛ ونس ب إلى أكثر 
الأصحابء بل الإجماع العمل بمضمونه. ولكن لابد من الاقتصار على المتيقن 
منة. 

)٠١6(‏ لوقوع ذهاب النفس في كل منهما بسبب اختياريء وهو قطع اليد إن 
كان ذلك مستلزماً للسراية عادةٌ فلا موضوع للقصاص. 

)٠١1(‏ لصيرورتها هدراً من أجل وقوعها قبل سراية المجنى عليه. فما قتله 
اعد إن الفساعى توركهدن كنا متها وإعفاعا الو رلكن عدر سراية 
المجنى عليه مضموناً بتدارك من ماله وإلا فمن بيت مال المسلمين لتحقق 
ايان يكل 


(01(؟) الوسائل: باب 4 من أبواب العاقلة الحديث: .١‏ ؟. 
2( تقدم في مجلد السابع والعشرين صفحة: 59١‏ 


لو قطع يد شخص وعف عنه ثم قتله القاطع 2 
كذلك كان للجانى الاقتصاص ثم للولى أن يقتله قصاصاً أو يتاركان(7١1).‏ 

(مسألة ار ل يان شمن تن المقط حم تكله السام 
فللولى القصاص فى النفس والأحوط التراضى أثسانياً بالنسبة إلى دية 
اليد(8١٠),‏ 





(/ا٠‏ ١٠)كماعن‏ جمع منهم المحقق (رحمة الله تعالى عليه) في الشرايع» لأن 
الولي في الصورة الأولى فعل ما هو جائز له شرعاً. فإن دم الجاني كان هدراً 
بالنسبة إليه. وكان يجوز له قتله فقتله بزعمه بما يقتل به وما يقتص به. 

وأما في الصورة الثانية: فإن ما ضربه الولي به لم يكن جائزاً شرعاً. لأن 
جواز قتل الجانى بكيفية خاصة لا يستلزم جواز سائر انحاء الآذية له. بل يرجع 
في حكمها إلى عموم قوله تعالي: ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتد ى عليكم»'"/ وسائر العمومات. والاطلاقات. 

وأما خبر أبان بن عثمان عمن اخبره عن أحد هماهت أنه قال: عر 
بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله. فضربه الرجل حتى 
رأى أنه قد قتله. فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرأء فلما خرج 
أخذه أخ المقتول, فقبال له: أنت قاتل أخي ولي أن اقتلك. فقال له: قد قتلتني 
مرة» فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله. فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة. فمروا 
علئ أمير المؤمنين عد فاخبروه خبره. فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك. 
فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذاء فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ قال: 
يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع , لماح را د 
اقتص منه أتى على نفسه. فعفا عنه وتتاركا! "أ فهو مع قصور سنده. إن أمكن 
ارجاعه إلى ما ذكرء وإلا فلابد من رد علمه إلى اهله. 

)٠١8(‏ أما القصاص: فلعموم أدلته. وإطلاقاتها الشاملة للمقام بلا إشكال. 


.1984 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.١ من أبواب القصاص في النفس الحديث:‎ 7١ (؟) الوسائل: باب‎ 


6 مهذب الاحكام [ج8١]‏ 


ولو قتل رجل صحيح رجلاً مقطوع اليد قتل به على تفصيل بالنسبة إلى 
اليد(9١٠),‏ 


وأما حكم الدية: فالبحث فيه تارة بحسب ما ارتكز فى الأذهان من 
الانظار. واخرى: بحسب ما وصل إلينا من الاخبار. 

أما الأولى: فمقتضاها أن العفو جعل الجناية كأن لم تكن» فلا قصاص 
لهاء ولا دية. إلا إذا ثبت بقرينة أن العفو لم يكن دائمياً بل مادامياًء أي ما لم يقع 
من الجاني جناية أخرئ أشد من الأولئ فيكون العفو كأن لم يكنء وهذا هو 
الغالب فى أحوال المجنى عليهم فيصير العفو الواقع أولاً عفواً ظاهرياً مادمياً لا 
واقعياً حقيقياً. وفى مثله لا أثر للعفو. وحينئذٍ لا يصح التمسك بالإطلاق» لوجود 
القرينة المقرونة بالكلام» ولو شككنا فى بقاء العفو وزواله. فمقتضى الاصل 
بقائه بناءً على جريانه فى مثل المقام. 

وأما الثانية: ففى المرسل عن الصادقعّة: «في رجل شج رجلاً موضحة 
ثم يطلب فيها فوهبها له. ثم انتفضت به فقتلته. فقال: هو ضامن للدية إلا قيمة 
الموضحة. لأنه وهبها ولم يهب النفس)١",‏ وهو ظاهر في بقاء العفو ولو بعد 
ارتكاب جناية أشد _لولا قصور سنده. ويمكن حمله على ما إذا أحرز بقاء العفو 
أو شك فيه؛ فيجرى فيه الأصل, والاحتياط فيما قلناه فى المتن. 

اذ قلعتو قا مقاطل فسن لفدديعد ر م تسو 

يقال: نعم لو كان مطلقاًء لاما إذا كان مقيدأً ومحدوداً بحدٌ معين. 

إن قيل: الظاهر هو الإطلاق. 

يقال: لولا القرينة الحافة» وهى كون العفو مقيدأ بعدم جرءة الطرف على 
حجنا به ايل ١‏ 


)٠١9(‏ أما أصل القصاصء فللعمومات والإطلاقات. كتاباً وسنةً» مثل قوله 


)١(‏ الوسائل: باب 7 من أبواب الشجاج والجراح. 


لو قطع كمّاً بغير اصابع قطعت كمّه ا 
2030222100 0 0 يع 2 ل ببسيس ببيستضيت 


ولو قطع كفاً بغير اصابع قطعت كفه بعد رد دية الاصابع .)1١١(‏ 





تعالى: «النفس بالنفس ١١»‏ ومن الروايات ما تقده7". 
وأما التفصيل: فهو لرواية مسورة بن كليب عن الصادق طق قال: «سئل 
عن رجل قتل رجلاً عمداًء وكان المقتول أقطع اليد اليمنئ؟ فقال: إن كانت 
قطعت فى جناية جناها على نفسه. أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها, 
فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده التى قيد منها إن كان 
أن وده ويكلر وان قات را رهز لاعنه ديق بزب ايدو النافة قالة كان 
كافك ركه ففلمت فى بغز تناه حناها على تقيسهء ولا الل لها ديه فلو قاتله 
ولا يغرم شيئاًء وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة, قال: وهكذا وجدناه في كتاب 
على ليذ )!', وهى معتبرة وقد عمل بها من لا يعمل إلا بالقطعيات. 
(١١1)لرواية‏ حسن بن الحريش عن أبي جعفر الثاني قال: اقال أبو 
جعفر الأول لعبد الله بن عباس «يا ابن عباس انشدك الله هل فى حكم 
الله اختلاف؟ فقال: لا؛ قال: فما تقول في رجل قطع رجل اصابعه بالسيف 
حتى سقطت فذهبتء وأتى رجل آخر فأطار كف يده فأتى به إليك وأنت 
قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع اعطه دية كفه. وأقول 
لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذو عدلء فقال له: 
قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول» أبى الله أن يحدث فى 
خلقه شيئاً من الحدود, وليس تفسيره ه في الأرضء أقطع يد قاطع الكف أصلاً ثم 
اعطه دية الاصابع هذا حكم الله)! “'. وهى معتبرة» ونسب العمل بمضمونها إلى 


)١(‏ سورة المائدة الآية: 6غ4. 

(؟) راجع صفحة: .18٠‏ 

() الوسائل: باب 080 من أبواب القصاص: .١‏ 

(4) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب قصاص الطرف: .١‏ 


4 مهذب الاحكام [ج8؟] 

(مسألة لو كان على الجاني دين ولم يكن له تركة يؤدى منها 
دينه وأراد ولى المجنى عليه القود فان استوثق للديان ديونهم بوجه شرعى 
معتبر يجوز له المبادرة إليه .)١١١(‏ وإلا فيشكل المبادرة (؟7١١).‏ 

(مسألة /"): يثبت القصاص لولى المجنى عليه بعد موته فلا يجوز 
له أن يقتل الجانى قسبل موته .)1١7(‏ فإذا بادر إلى ذلك لولى الجانى 
الاقتصاص منه كما أن له الرضا بالدية أو العفو .)١١5(‏ ا 00 

(مسألة 2 لو استلزم القود إثارة فتنة قوية بين الناس فللحاكم 
الشرعى تأخيره حتى ترفع الفتنة وإلا فلابد منه .)١١0(‏ 








الأكثر »بل الإجماع فى الجملة. 

)1١1(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع. 

(؟١1)من‏ اذهاب موضوع حق الغير بالمبادرة» إذ لو أخر القود إلى مدة أدَى 
الجانى ديونه كاملاً حسب الفرض. فلا تجوز المبادرة» ومن سلطنته عليه كما 
في قوله تعالى: «إمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً7. فيجوز له 
المبادرة نعم للحاكم الشرعى تأجيل القود لأجل ما يراه من المصلحة. 

(١1)أما‏ الأول: فلعدم ثبوت الموضوع إلا بذلكء مضافاً إلى ظواهر الأدلة 
مثل قوله تعالى: ومن قُتل مظلوماً» 7" وتقدم ما يدل على ذلك من السنة. 

وأما الثانى: فللأصل بعد عدم تحقق الموضوع بعد. 

(5١1)أما‏ الاول: لتحقق موضوع القصاص. فيشمله ما تقدم من الروايات. 

وأما الثانى: فللعمومات, والاطلاقات المتقدمة. 

)1١١5(‏ أما الأول: لأن المقام حينئذٍ يصير من مصاديق تقديم الأهم على 
المهم. فلابد من تاخير القود. 


)01( سورة الاسراء الآية: 211 


(؟) سورة الاسراء. 


فى المصارف التى تصدرف لإجراء الحدود احلن 


(مسألة 79): لو توقف إجراء القصاص على تخريب دار لاخسراج 
الجانى منهاء فإن كان السبب منه فلا ضمان على أحد وإن لم يكن كذلك 
فمن بيت المال .)١١5(‏ 

(مسألة :)4١‏ المصارف التى تصرف لاجراء الحدود والقصاص على 
الاول: المصارف العامة لكل قصاص وحد. 

الثانى: المصارف الخاصة بالمحدود والجاني فالأول على بيت المال 
دون الثانى .)١19(‏ 





وأما الثانى: لثلا يستلزم تعطيل حدود الله تبارك وتعالى. نعم للحاكم 
الشرعي مرا اعاة الجهات الخارجية في إجراء القصاص. 

)١11(‏ أما الاول: فلقاعدة السبب. 

وأما الأخير: فلعدم موجب للتضمين على أحد. فلابد من قيام بيت المال 
بذلك. 

)١١(‏ أما الأول: فلأنها من لوازم القصاص والحدود اللذين وضعهما 
الشارع» فيكون عدّتها عليه كالسوط والسيف ونحوهماء مما تتقوم القصاص أو 
الحدود بها كما تقدم. 

أما الثانى: وهى ما تختص بخصوص الجانى أو المحدود. كثمن دواء 
لعلاج مرض كان فيه سايماً إن توقف الحد على رقع أوأجرة وضع الحمل مثلاً 
لو كان الجانى امرأةٌ فتكون جميعها عليه لتسبيبه بذلك» فإن ججنايته كانت 
باختياره فصارت سبباً لذلك. 


اداب القصاص 


تقدم بعضها فى المسائل السابقة إلا أن هنا مسائل: 

(مسألة :)١‏ الواجب إنما هو القتل فقط وأما سائر الجهات من الايذاء 
القولى أو الفعلى فهى باقية على أحكامهما الأولية من الحرمة أو الكراهة 
2.00 0 

(مسألة ؟): يجب حفظ حياته إلى حين تحقق القصاص (2). وإن 
توقف ذلك على بذل المال فيؤخذ منه إن كان له مال وإلا فعلى بيت مال 
المسلمين وإلا فتجب كفاية ("0. 

(مسألة “: لابد للحاكم الشرعى من إمهال الجانى عند القود لأداء ما 
عليه فعلاً من الواجبات الشرعية كالوصية لاداء ديونه وغيرها (]). 





)١(‏ للأصلء والعمومات, والإطلاقات» بعد عدم دليل على الخلافء بل 
الأحكام الوضعية باقية على حالهاء فلا يجوز ويضمن لو أخذ الدم منه مخلاً 
بدون رضاه. وكذا لو استقله فى العمل. 

(1) لما تقدم في النفقات من العمومات, والإطلاقات: الشاملتان له بلا 
دليل على الخلاف. 

(6) لأنه مالم يقتص منه يكون كسائر المسلمين» فيجري عليه ما يجري 
علق المساهينة. ٍ 

(4) لأن ذلك من أهم الأمور الحسبية. فيجب ذلك عليه فإن الواجبات لا 
تتحقق إلا بذلكء وقد تقدم في كتاب الطهارة ما يتعلق بالمقام. 


ينبغي الإحسان إلى الجاني ١‏ 


(مسألة 5): لا يجوز سجن الجانى إلا إذا كان فى معرض الفرار ولم 
تتحقق الكفالة (0): فيسجن حتى يجرى عليه القصاص (22). ولا يسقط 
القود بفرار الجانى ويقتص منه متئ وجد ما لم يتراضيا بالدية (/. 

(مسألة ): لو استجار الجاني بأحد فأجاره ولم يتمكن القود منه لا 
يسقط القصاص ولا يجوز لأحد إجارته (0. 

(مسألة 8): ينبغى الإحسان إلى الجاني حتى يسجري عليه 
القصاص(4). 








(0) أما الأول: فلأنه ايذاء وهتك بل إضرار له» فلا يجوز. 

وأما الثانى: فلما تقدم في كتاب الكفالة من أن الكفيل هو الضامن 
لاحضاره. فإذا لم تتحقق الكفالة الشرعية وكان الجانى فى معرض الفرار 

(5) لوجوب القصاص فيجب مقدماته. 

(/) للاطلاقات. والعمومات؛ من غير دليل على الخلاف. نعم لو تراضيا 
بالدية سقط القود, كما تقدم مكرراً. 

(8) أما الأول: فللأصلء والاطلاقات؛ والعمومات. 

وأما الثانى: فإن كان الجوار لأصل دفع القود عنه رأسأ فهذا تعطيل 
للحدود ولا يجوز شرعاً كما مر في اول كتاب الحدود, وإن كان لأجل الإمهال 
مدة قليلة بحيث لا يستلزم ذلك» فيمكن القول بالجواز إن اقتضاه رأي الحاكم 
الشرعى. 

() للعدل» والإحسان الالهي» فعن على عد لما قتله ابن ملجم: «احبسوا 
هذا الأسير وأطعموه وأحسنوا إسارهء فإن عشت فأنا أولى بما صنع بىء إن 
شئت استقدتء وإن شئت عفوتء وإن شئت صالحتء وإن مت فذلك إليكمء 
فإن بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به»(١»‏ وقريب منه غيرهء وتقدم ما يدل 


.4 الوسائل: باب 77 من أبواب قصاص النفس الحديث:‎ )١( 


ف مهذب الاحكام [ج18] 


(مسألة :)١‏ مصارف تجهيزات الدفن من تركة الجانى وإن لم يكن له 
تركة فمن بيت مال المسلمين وإلا فتجب كفاية .)1٠١(‏ 

(مسألة 8): لا يجوز تشريح بدنه بعد القود .)١١(‏ 

(مسألة 5): لو أراد الولى القود من الجانى فخلصه شخص منه. سجن 
الشخص حتى يتمكن الولي من الجاني فإن مات الجاني أو لم يقدر عليه 
فالدية على الشخصن الذى خلصة (19). 





على ذلك أيضاً. 

)٠١(‏ لما تقدم في تجهيزات الميت» فلا حاجة للإعادة هنا مرة أخرى. 
)1١(‏ للأصلء, والعمومات, والاطلاقات» بل ذلك مثلة. وهى محرمة كما 
تقدم وعن على ليهلا يمثل بالرجل؛ فإني سمعت رسول اللهعويةٌ يقول: :إياكم 
ا ين ''. ومرٌ قول الصادقطَةِ في الصحيح: الا يترك 
(؟١)‏ لقاعدة التسبيبء. وعن الصادق فى معتبرة حريز: «فى رجل قتل 
رجلاً عمداًء فرفع إلى الوالى» فدفعه الوالى إلى أولياء المقتول ليقتلوه. فوثب 
عليه قوم فخلصوا القاتل من ايدي الأولياءء قالعْكلا: أرى أن يحبس الذين 
خلّصوا القاتل من ايدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل» قيل: فإن مات القاتل وهم 
فى السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول)0". 
إلى هنا انتهى هذا المجلد والحمد لله تعالى على ما تفضلء ويبدأ الجزء 

التاسع والعشرون إن شاء الله تعالى ب(فصل في قصاص الأطراف). 
محمد الموسوي السبزواري 
.١ 5/0‏ 


1 الوساتزكبات تعن أبؤات عافن الشي السديية 1 
() الومباتئل؛ نانت 11 من انوات قفاسن السبن, 


الفهرس 


رنض 


سس سمب يي بيب سس 


فهرست الجزء الثامن والعشرين 
من كتاب مهذدب الاحكام 
في بيان الحلال والحرام 


الثالث من موجبات الحد القذف وهو من 
الكبائر وفيه فصول: 8 


الفصل الأول 


موجب حد القذف الرمي بالزنا أو 
باللواط دون سائر الفواحعش د 
يشترط في لفظ القذف امران: 

١ أن يكون للفظ له ظهور عرفي‎ )١( 
(؟) أن يكون القائل به عارفاً بمعنى‎ 
اللفظ الذي يقذف به م‎ 
لو تكلم الجاهل بالمعنى لا شيء عليه‎ 
وان علم المخاطب معنى اللفظ ولو‎ 
/  دحلا انعكس يكون قذفاً وعليه‎ 
يجرى الحد لو قال لولده الشرعي «لست‎ 
بولدي» أو قال لغيره «لست لابيك» الا‎ 
4 اذا كانت قرينة على الخلاف‎ 
4  بطاخملا حكم مالو قذف متعلق‎ 


لا يثبت الحد مع تحقق الاحتمال فى 


البين . 
يتحقق القذف بالمرأة الملاعنة أو 
ببنها : 


لو قال لامرأة «انا زنيت بك» فلا د 
للقذف وان كان ذلك حد للزنا ان تحقق 
الشرائط و١‏ 
كل ما ليس بقذف شرعاً ولكنه يوجب 
استخفاف الطرف واهانته يوجب التعزير 
الا إذاكان مستحقاً للاستخفاف  ١‏ 


الالفاظ والاوصاف ١‏ 

يتوقف أجراء حد القذف على مطالبة 

المقذوف فا 
الفصل الثانى: 


فى ما يعتبر فى القاذف والمقذوف 
يعتبر في القذف شرائط الكمال  ١8‏ 
يعزر الفاقد لشرائط الكمال ان كان يؤثر 
فيه التعزير والتأديب ١‏ 
لو قذف العاقل ثم جِنٌ لا يسقط 
الحد 18 
لا حد على قذف السكران ان كان سكره 





لض مهذب الاحكام [ج18؟] 
لا فرق فى القاذف بين المسلم والكافر الفصل الثالث 
ولا بين الحر والعبد ١‏ فى ما يثبت به القذدف 


هل يثبت الحد بحكاية القذف؟ ١‏ 
يشترط في المقذوف شرائط خمسة ١7‏ 
ومع فقد بعضها فلا حد وعليه التعزير. 
وكذا لو قذف صبياً م 
لا حدٌّ ولا تعزير على القذف للمتظاهر 
بالزنا أو اللواط ومع عدم التظاهر يتحقق 
القذف. وحكم ما لو تظاهر بأحدهما 


دون الآخر 8 ١‏ 
لو قال للمسلم «يا ابن الزانية» وكانت 


لو قذف الوالد ولده بما يوجب الحد لم 
يحد وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا 
وارث لها إلا ولده ويحد لو كان لها 
وارث غيره والجد للأب كالأب 2 "١‏ 
يحد الولد لو قذف اباه وان علا كما تحد 
الام لو قذف ابنها وكذا الاقارب لو قذف 


بعضهم بعضاً لق 
حكم مالو قذف جماعة وأقسام 
ذلك 1" 


يثبت القذف بالاقرار مرتين وما يعتبر 
في المقر 0 
يثبت القذف بالبينة ولا يثبت بشهادة 
النساء لا منفردات ولا منضمات ‏ "" 
حد القذف ثمانون جلدة ويضرب ضرباً 


0 


متوسطأ 1 
يشهر القاذف بين الناس 30> 
اذا تكرر الحد يتكرر القذف ويقتل فى 
الرابعة 7 
لو قذف فحد ثم قال: ان الذي قلت حق 
وجب في الثاني التعزير 36> 


راك لمن عله شو عد زد 20 
لو تعدد المقذوف يتكرر الحد وكذا ان 


تعدد المقذوف به ف 
لا يسقط الحد عن القاذف الا بأمور: 1؟ 
)١(‏ البينة التي يثبت بها الزنا 

(؟) تصديق المقذوف 

() العفو 


سقط الي بالمضالعة وغتيرها مما 
يكون سبباً شرعاً لاسقاطه 1" 


الفهرس 


ك لذن 





لونعفا وشفظ العيت. لين :ل جد العنفوق 
المطالية مظلقاً /” 
في موارد سقوط الحد هل يصح التعزير 
من الحاكم الشرعي؟ 4" 
لو قاذ عسشفان حفط اعد 
وعزرا لوا 
حد القذف موروث ان لم يستوفه 
المقذوف ولم يعف عنه وكيفية ارثه 8" 
حكم ما اذا قذف شخص رجلاً وادعى 
القاذف انه كان فاقداً لبعض الرائط وانكر 
المقفذوف ذلك ؟ 
إذا كان العمل زناً عند القاذف ولم يكن 
عند المقذوف: رثا لا يجو اقدنف 
فرق في القذف بين كون المقذوف حياً 
أو انيتا مث كوه واجداً للشرائط 0" 


ختام وفيه مسائل 

الارل ةمج منت النتن 112 رصعي الي 
سامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفس 
أو مال ولا فرق في الساب بين المسلم 
والكافر ويلحق بذلك أحد الأئمةطيا 
الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله وكذا 
من قسال لا أدري ان محمد ابن 
عبدالله عْليِاةٍ صادق أو لا ف 


الثالنة: عمل السحر حرام ويقتل عامله. 
أن كان سلما ويؤدب أن كان كادراً 
ويثبت ذلك بالاقرار أو بالبينة 6ل 
الرابعة: يعزر مرتكب المعصية بما يراه 


الحاكم الشرعي و" 
الخامسة: موجب التعزير يثبت بالبينة 
والخقان م 
السادسة: ينبغي الرفق في تأديب 
الصبيان كمية وكيفية ونا 
الرابع مما يوجب الحد: شرب المسكر 
وفيه فصول: ونا 


الفصل الأول: في موجب حد شرب 
المسكر 
يجب الحد على من تناول المسكر أو 
الفقاع وان لم يتحقق سكر بالتناول م 
ما يشترط في المتناول للمسكر ‏ هم 
لا فرق في المسكر يبن جميع أنواعه 6٠‏ 
العصير الزبيبي أو التمري ملحق بالخمر 
ان تحقق فيهما الاسكار 3 
لا فرق في تناول المسكر الموجب للحد 
بين الكثير والقليل والممتزج بغيره وما 
لا مزج فيه 3 


لا حد على المضطر لتناول المسكر أو 





لض مهذب الاحكام [ج18؟] 
المكره عليه 45 0 لو أقر بالشرب ثم انكر فلا أثر 
لو شرب المسكر مع العلم بحرمته لانكاره 20 
والجهل بايجابه للحد يحد بخلاف ما إذا لو أقر بنحو الاطلاق وكانت في البين 
شرب مايعاً بزعم انه غير مسكر فبان قرينة معتبرة دالة على انه كان للعذر لا 
ملكا 7غ 00 يثبت الحد 4 
لا فرق فى ايجاب الحد بين أن يشرب 2لا يكفى في ثيوت الحدّ النكهة والرائحة. 
الخمر مستقلاً أو يبتلعها بواسطة شيء إذا قامت البينة على الشرب فلا أثر 
عن 4 الانكار الشرب .6 
حكم مالو حصل السكر بنغير لواراد أن يشرب المسكر لعذر شرعي لا 
الشرب 041 يتجاهر في شربه 1.3 


الفصل الثانى: فى ما يثبت به حد 
"السكر 
يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين ولا 
تقبل شهادة النساء ع 
تكفي الشهادة بنحو الاطلاق, فلو اطلق 
مده وقيد الثاني يثبت الحد أيضاً ولو 
اختلفا فى الخصوصيات لا يثبت 
الحد ْ 3 
يثبت الحد بالاقرار مرتين بشرب 
المسكر ويشترط في المقر شرائط 
الكمال 3 
يعتبر في الاقرار ان لا يقترن بما يحتمل 
معه الجواز 0 


الفصل الثالث: فى كمية الحد وكيفيته 
انعد فى خارل السك عتمالون جتلدة 
مطلقاً حتى على الكافر ان تظاهر /ء 
في كيفية الجلد 4 
يؤخر الجلد في المريض وصاحب 
القروح إلى البرء إلا إذا لم يتوقع البرء او 
رأى الحاكم المصلحة في التعجيل 54 
لأ يسياء على التكد ان العتد بن 
يفيق 6 
لا يسقط الحد بعروض الجنون أو 
الارتداد 06 
لو شرب المسكر مكرراً ولم يتحلل الحد 
في البين كفى حد واحد عن الجميع ولو 


الفهرس 


اينض 





تخلل حد في البين قتل في الثالئة .0 
لو شهد عدل بالشرب والآخر بالقيء 
وجب الحد مع امكان اتحاد الموضوع 
وكذا إذا شهدا بالقيء مع ان الشرب كان 
حراماً واما لو لم يكن كذلك فلا حد 05١‏ 


الفضل الرايع: في الاحكام 
مَن شرب الخمر مستحلاً لها يستتاب 
فان تاب يقام عليه الحد وان لم يتب 
يقتل ولا يقتل مستحل غير شرب الخمر 
من سائر المسكرات مطلقاً 0 
بائع الخمر مستحلاً يستتاب فان تاب 
قبل منه وان لم يتب يقتل وان لم يكن 
مستحلاً يعزره الحاكم الشرعي بما يراه 
ولايقتل باتع :ما سيواها من المسكرات 
وان باعها مستحلاً ولم يتب 068 
صنع الخمر كبيعها يجري فيه ما تقدم 
حكم من ناول الخمر لاخر فشربها 50 
كما يجري الحد في الخمر المعلوم كذلك 
يجري في ما قام عليها حجة معتبرة 00 
لو اقر مرة واحمدة وحصل للحاكم 
الاطميتان منة فهل يمكن الاكقفاء 
به؟ 013 
لو تاب متناول الخمر قبل ثبوت الحد 


يسقط عنه الحد ولو تاب بعد ثيوته لم 
يسقط 01 


تتميم وفيه فروع 
الأول: حكم من استحل شيئاً من 
المحرمات المجمع عليها بين المسلمين 
وكذا لو ارتكبها من غير استحلال /اه 
الثاني: مّن قتله الحد أو التعزير فلا دية له 
إذا لم يتجاوز الماذون فيه شرعاً ‏ اه 
الثالث: لو اقام الحاكم الحد بالقتل فظهر 
بعد ذلك فسق البيتة فالدية من بيت 
المال ولا ضمان على الحاكم ولا على 
عاقلته وكذا لو انفذ الحاكم إلى حامل 
لاقامة حد عليها فاحضرها للتحقيق 
فخافت فاجهضت حملها 04 
الرابسع: ليس التعزير قابلاً للاسقاط 
والتبديل بالعوض 01 
الخامس: لو راى الحاكم الشرعي 
المصلحة في تبديل التعزير إلى عقوبة 
أخرى هل يجوز ذلك أم لا؟ 01 
الموجب الخامس للحد السرقة وفيه 
فصول: 3 


518 


مهذب الاحكام [ج8؟] 





الفصل الأول: في ما يتعلق بالسارق 
الفرق بين السرقة والاختلاس 
والاستيلاب .+ 
يشترط في السارق أمور: 3 
الأول: الشرائط العامة 3 
الحاكم ولو تكررت السرقة منه إلى 
الخامسة فما فوق ولا فرق في ذلك بين 
علم الصبي وجهله بالتعزير 5١‏ 
لا يحد المجنون لو سرق ححين جنونه 
وان تكررت منه بل يؤدب ان ادرك ذلك 


في الجملة وأئّر فيه 1 
اضطراره 00 


لا حد على السكران ان سرق وكان 
سكره بوجه غير محرم وإلا يجري عليه 
الحد 53 
الثاني: أن يكون السارق هاتكاً للحرز 
منفرداً أو مشاركاً 20 
لو هتك غير السارق وسرق هو لا يقطع 
واحد منهما ولكن يضمن الهاتك ما 
أتلفه والسارق ما أخذه 10 
الثالث: أن يخرج المتاع من الحرز سواء 
كان ذلك بالمباشرة أو التسبيب مستقلاً 


أو بمشاركة غيره 58 
لو أمر كوا أو صبياً غير مميز يقطع 
الآمر بخلاف ما إذا أمر الصبي المميز 
بذلك 1 
الرابع: أن لا يكون السارق ولد المسروق 
منه 1 
يقطع الولد ان سرق مال والده والأم ان 
سرقت من ولدها والاقرباء ان سرق 
بعضهم من بعض /1 
الخامس: أن يكون المسروق ملك غيره 
فلو كان المال ملكه وكان متعلقاً لحق 
عير كتافي الرهن لم بلطم 112 
السادس: أن يأخذ المال سرأ فلو جهر 
بالهتك أو الاخذ لا يقطع > 
لو اشتركا في الهتك وانفرد احدهما في 
السرقة يقطع السارق دون الهاتك ولو 
اشتركا في السرقة يقطع الهاتك السارق 
وإذا اشتركا فيهما قطعا 318 
السابع: أن يكون المال محرزاً فلو 
لو لم يكن كذلك ضمن وحرم الاخذ ولا 
يقطع 4" 
معنى الحرز 14 
لا يقطع لو أخذ المال من الامكنة العامة 
كالمدارس والمساجد 13 





الفهرس خض 
يشترط في السرقة بل كل ما فيه الحد2 المسروق إلى السارق شرعاً يقطع ان 
عدم تحقق الشبهة 230١‏ كان بعد حكم الحاكم أو بعد الرفع 
لا فرق في اجراء الحد بين الذكر والانئى اليه / 
والمسلم والذمي ١ع‏ 0 الو سرق النصاب واخرجه من الحرز ثم 


لو سرق الامين ما استؤمن عليه لا يقطع 
إذا شرق الاجير من .مال المستاجر فل 
قطع ان استامته عليه .وامنا لو احور 
وهتك الحرز يقطع 7 
يقطع كل من الزوج والزوجة والضيف 
مع تحقق الشرائط 7 
لو سرق من المال المشترك بقدر نصيبه 
لا يقطع ع7 
ولو زاد عنه يقطع مع تحقق سائر 
القرائط وكذا لو صوق من المقنه اللذى اله 
نصيب فيه 7 
لو منع الزوج النفقة الواجبة عليه 
وسرقت الزوجة تلك النفقة فلا قطع 
عليها إذا لم تزد السرقة على النفقة 
الواجبة ولم تصل بقدر النصب 7 
لو أخرج متاعاً من الحرز وقال: 

أن صاحبه وهبني أو اذن في اخراجه أو 
أن العال لىبواذعئ صناخب الضيرة اله 
سرقه فلا قطع و7 
لو سرق المتاع من الحرز ثم انتقل 


اعاده اليه يقطع لو لم يصل المال الى 
مالكه وهل يقطع لو وصل اليه ما 


الفصل الثاني: فى ما يتعلق بالمسروق 
يعتبر في المسروق ان تكون ماليته بقدر 
ربع دينار ذهباً خالصاً مسكوكاً عليه 
السكة بلا فرق في ذلك بين جميع ما 
يملكه المسلم ا 
يقطع لو كان المسروق جامعاً للشرائط 
غيواتا كنان أو يناذا ثانا كنات أو 
غير 7 
لافرق في الذهب المسروق بين 
المسكوك وغيره ان بلغ قسيمة غير 
المسكوك قيمة المسكوك ثر 
المراد من المسكوك م 
أقل نصاب القطع هو ربع دينار وليست 
الزيادة مقدرة 0 
لو سرق بزعم عدم كونه بقدر النصاب 
فبان بقدره يقطع وفي عكسه لا يقطع ما 
يتعلق بالسرقة من الجيب ١م‏ 


رض 


مهذب الاحكام [ج8؟] 





اثمار الاشجار لها حالات ثلاث يقطع 
في اثنتين منها دون واحدة منها م 
لا قطع على السارق في عام المجاعة 
وكذا ان كان المسروق مأكولاً والسارق 
مضطراً وان كان الضمان عليه م 
لو سرق حرا وباعه م 
إؤا شرق لشم المال :هميق الداز الندئ 
اعارها يقطع مع تحقق سائر 
الشرائط 1 
لو كان الحرز مغصوباً لم يقطع بسرقة 
مالكه الذي هتكه وكذا لو كان ماله في 
حرز فهتكه وأخذ ماله فقط وعليه 
ضمان ما اتلفه 4م 
لو سرق ثمر العين الموقوفة يقطع مع 
تحقق الشرائط وكذا العين الموقوفة ان 
كانت ملكا للموقوف عليه وكذا الحقوق 
الشرعية والمطالب للحد في كل مال 
ليس له مالك فعلى هوالحاكم 
الشرعي ه86 
حد المحرز في نفسه لد 
سارق الكفن يقطع ان نبش القبر وتحقق 
سائر الشرائط. ولو نبش ولم يسرق 
الكفن يعزر 1م 
ليس القبر حرزاً لغير الكفن لد 


لو تكرر منه النبش وفات السلطان كان 
له قتله للردع /ام 
هل يجري حكم السرقة في اخذ الماء 
والكهرباء بعد تملك المالك لهما؟ة 88 
لو سرق الحرز وما فيه يقطع وكذا لو 
سرق المراكب الحديثئة مع تحقق سائر 
الشرائط 14م 
لا فرق فيما تقدم من أحكام السرقة بين 
اقسام المسلمين وان اختلفت مذاهبهم 
فيقطع ما لم يحكم الشرع باباحة مال 
المسروق منه 44 
لوزعم ابالة المال المسزوق :ينه ها 
ثم بان الخلاف فهل يقطع؟ 44 


الفصل الثالث: فى ما يثبت به السرقة 
تثبت السرقة بالاقرار بها مرتين 2 4١‏ 
كما تثبت بشهادة عدلين ولو اقر مرة 
واحدة ثبت الضمان دون الحد  4١‏ 
لا يقطع بشهادة النساء منفردات أو 
منضمات ولا بشاهد ويمين 4١‏ 
ما يشترط في المقر 4 
لاغيرة بالاقرار الحاصل .من التعذيب 
إلا اذا علم بالقرائن المعتبرة ثبوت 
التورقة ينا توصي الشد يِل 


الفهرس 


خض 





لو اقر مرتين ثم انكر لم يسقط القطع 
والغرم. ولو انكر بعد الاقرار مرة يغرم 
المال ولا يقطع و 
لو تاب أو انكر بعد قيام البينة يغرم 
ويقطع ولو تاب قبل قيام البينة أو الاقرار 
يسقط الحد ولو تاب بعد الاقرار فالامام 
مخير بين العفو والقطع 4 


الفصل الرابع: فى حد السارق واحكامه 
وهو أقسام أربعة: 0 
الأول: من سرق في المرة الاولى قطعت 
الثاني: قطع الرّجِلٍ اليسرى لو سرق مرة 
أخرى بعد وقوع الحد الاول عليه 97 
الثالث: الحبس دائماً حتى يموت لو 
سرق ثاألثة ويجري عليه من بيت 
المال م1 
الرابع: القتل ان سرق رابعة ولو في 
السجن 13 
لو لم يتكرر الحد في البين يكفى حمد 
زاعة للدي 43 
لا فرق فيما مر بين المسلم والكافر 
والذكر والانثى والحر والعبد 1453 
لا يقطع اليسار مع وجود اليمين مطلقاً 


إلا إذا خيف الموت على السارق ٠١١‏ 
تقطع اليمنى لو لم يكن للسارق يساراً 
ولو كانت لهيفين عييق ثيوات الترقة 
وذهبت بعده لم يقطع اليسار ٠١١‏ 
حكم من سرق وقد ذهبت يمناه 
لقطنان ٠6‏ 
لو قطع الحداد يساره فعليه القصاص مع 
تحقق جميع شرائط الجناية العمدية ولا 
يسقط قطع اليمنى بالسرقة. فلو فعل 
ذلك اشتباهاً فعليه الدية ولا يسقط 
الحد 0 
إذا قطع السارق يستحب حسمه يما 
يم الدع ويتر الجر 1 
هل يجوز استعمال الادوية المخدرة او 
تزريقها قبل الحد؟ 7 
يجوز للسارق بعد اجراء الحد والقطع ان 
يعيد المقطوح ويلصقه في محله ٠6١‏ 
لا ضمان في سراية الحد مطلقاً لا على 
الحاكم ولا على المباشر باذنه  ٠١5‏ 
يستحب تأخير الحد في أزمنة 
خاصة ١‏ ١ك‏ 
لو علم الحاكم الشرعي ان السارق 
يموت أو يحصل له مرض خطير من 
اجراء الحد عليه فهل يجري عليه 





يفف مهذب الاحكام [ج18؟] 
الحد؟ الم يسقط 1 
لو مرض المحدود من اجراء الحد عليه لو سرق جمع وعلم ان واحدا منهم سرق 


فهل يجب على الحاكم الشرعي 


مداواته؟ ك١‏ 

لا شفاعة ولا كفالة في الحد ١٠١/‏ 

لا يسقط الحد وان كان السارق ينتفع من 

اصابعه منفعة مهمة محللة ١٠١8‏ 
خاتمة وفيها مسائل 

لا يسقط ضمان المسروق بقطع 

السارق .6 


لو سرق أشخاص يقطع يد كل واحد 
قطع ٠6‏ 
لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانياً 
فأخذ وثبتت السرقتان ما شه واحدة 
قطع يده بالسرقة الاولى ولا يقطع رجله 
الثانية إلا إذا تفرق الشهود فشهد اثنان 
بالسرقة الاولى وشهد آخران بالسرقة 
لا يقام الحد على السارق إلا بعد مطالبة 
المسروق منه ورفعه إلى الحاكم 
ولصاحب الحق العفو عن حقه ولو فصل 
ذلك بعد الرفع إلى الحاكم وثبوت السرقة 


بقدر النصاب من الحرز ولكنه غير 
معلوم ففى وجوب الحد حينئئذ 
اشكال؟ او 
لو أخرج السارق المال من الحرز ثم رده 
اليه ووقع تحت استيلاء المالك ثم انتقل 
اليه بناقل شرعي لم يقطع وان لم يقع 
تحت استيلائه يقطع وأن انتقل اليه ١١7‏ 
لو هتك الحرز جماعة واخرج المال 
واحد منهم يقطع المخرج فقط وفي 
المسالة صور اخرى ع1 
القاط فى اغراع المستزوف سن لتر 
الدفعة العرفية لا الدقة العقلية وحكم ما 
لو شك في انه من الدفعة أو من 
الدفعات ١6‏ 
لا يقطع بمجرد الاخذ من الحرز ما لم 
يخرج منه وكذا لو أخذ النصاب من 
الحرز واحدث فيه وهو في الحرز فنقص 
عن النصاب ثم اخرجه من الحرز ولو 
نقص عن النصاب بعد الاخراج منه 
فيقطع 05 
لو اتلف السارق المال يضمن ولم يقطع 
ان لم يخرجه وإلا يقطع ان تحقق سائر 


الفهرس 


الشرائط 0 
لو ابتلع النصاب وهو في الحرز وما 


لو اختلط المال المسروق مع مال 
السارق في الحرز وزاد المجموع عن 
النصاب ولم يعلم ان المال المسروق كان 
بحد النصاب لا يقطع ١1‏ 
لو أخذ مقدار النصاب من الحرز ولم 
يعلم ان ذلك من حرز مياح له التصرف 
أو من حرز يحرم التصرف فيه لم 
يقطع ١/‏ 
لو ادعى صاحب المال هتك الحرر 
واخذ النصاب سراً وأنكر السارق يقدم 
قول المنكر 0107 
هل يعتبر وحدة الحرز في القطع؟ ١١7‏ 
النيا ةل دما يوشب السن المتضارت 


وتعريفه ١148‏ 
هل يعتبر في المحارب أن يكون من 
أهل الريبة؟ 1 


لو قصد المحاربة وكان ضعيفاً بحيث لا 
يترتب عامة اناس أثرا على 'تتكقوينائة 
لا يكون من المحارب ١‏ 
لا يكون من المحارب لو كان غرضه 
دفع الفساد أو التدريب أو يفعل ذلك لعياً 


رضن 
أو غير ذلك ١‏ 
لو اجبر على المحاربة بحيث سلب عنه 
الاختيار يترتب الحد على السيب ١7١‏ 
حكم من حمل على الغير بالعصا أو 
العجارة أو غيرهيا 7 
لو بعث شخص الاطفال الى المحاربة 
يكون ذلك من التسبيب ١‏ 
يترتب حكم المحاربة على من فصل 
الماء أو النار أو القي السم بقصد إخافة 
الناس يف3 
لو ادعى المحارب العذر الشرعى فى 
تحجحاريه لذ دون لبا 
المعتبرة يفن 
تثبت المحاربة بشهادة عدلين ولا تقبل 
شهادة النساء كما لا تقبل شهادة 
اللصوص والمحاربين بعضهم على 
بعض وتثبت المحاربة بالاقرار 


ع 2 


أيضاً ١١١‏ 
حد المحارب هو تخيير الحاكم بين أمور 
أريفة. تق 
)١(‏ القتل 

(؟) الصلب 

() القطع 


(4) النفي وينبغي مراعات ما يتاسب 





قف مهذب الاحكام [ج18؟] 
الجنابة 6 3 انين أن يكون مسلماً أو يكون كافراً كنا 


كيفية القطع لو اختاره الحاكم 6 
التخيير بين الامور الاربعة انما هو في 
حكم المحارب من حيث هو ومع الرفع 
إلى الحاكم الشرعي يقتل قصاصاً ان كان 
قتل كفواً 1 ف 
لواتاتية النخارتة قزل القدزة عليه قدا 
الحد ولا تسقط حقوق الناس وان تاب 
بعد الظفر عليه لم يسقط الحد ١١+‏ 
يصلب المحارب حياً ولا يبقى مصلوباً 
أكثر من ثلاثة ثم ينزل ويجهز ان كان 
مسلماً وان كان حياً يبقى مصلوياً حتى 
يموت والتحديد بالثلاثة من يوم 
الصلب ١‏ 
لو أرعب الضشاب البثلة أو الأطسرار 
بالنسبة إلى الاحياء يتعين الفرد 


الآخر يفن 
كيفية نفي المحارب من بلد إلى بلد 
أشن كن 


لا يسقط التخيير بالتماس المحارب 
واستدعائه بفرد معين من افراده 94؟١‏ 
لو مات المحارب أو قتل نفسه قبل 
استيفاء الحد سقط عنه الحد ١.‏ 
لا فرق في الاحكام المتعلقة بالمحارب 


لا فرق بين أن يكون واحداً أو أكثر وكذا 
لا فرق في المحارب (بالفتح) في جميع 
ذلك نل 
اللص ان صدق عليه عنوان المحارب 
يقتل والا يكون من مورد النهي عن 
المنكر تندرج في النهي ححمتى يقتل 
ويكون دمه هدر اا 
المحارب يضمن كل مال وضع اليد عليه 
تلق أوالم بتلف فان امكن السده قبل 
اجراء الحد عليه يؤخذ منه وإلا يؤخذ 
من تركته وأن لم يكن له مال تتبقى ذمته 
مكغولة فيل 
لو تردد المحارب بين شخصين أو أكثر 
ولم يمكن التمييز يبنهما فين 
لو استولى شخص على آلات المحاربة 
وفرٌ هو بنفسه يرجع بها إلى الحاكم 
الشرعي فق 
إذا لم يكن الشخص محارباً ولكن أخبر 
المحارب حد المباشر وعزر 
افيه نض 
لو أخد :العال يسان التاوين الباطلة هق 
انحاء التزويرات لا تقطع يده ولا يجري 
عليه حكم المحارب بل يضمن ما أخذ. 


الفهرس 


ويعزره الحاكم بما يراه فد 


عنوان المحارب غير عنوان السارق فلا 
يعتبر فى الأول ما يعتبر في الثاني ١‏ 


العقوبات المتفرقة 
أهمها ثلاثة: الارتداد. واتيان البهمية. 
وَالأفوات يل 
الارتداد ومعناه وانه على قسمين: 
فطري وملي ناو 
المرتد الفطري يقتل ان كان رجلاً وأما 
المرأة المرتدة فلا تفتل بل تحيس دائماً 
وتشرب أوقات الضلة ويطيى عليه 
في المعيشة ويقبل توبتها فان تابت 
اخرجت من السجن الرن 
حكم المرتد الملي يضن 
يشترط في تحقق الارتداد والحكم به 
الشرائط العامة 8 
لا عبرة بالارتداد الحاصل في شدة 
العفن و 
لو صدر منه الارتداد ولكن ادعى العذر 
الشرعي المحتمل في حقه قبل منه ١8‏ 
لواكرة على الكفر أو عدر متد نا يرب 
الارتداد سهواً أو غفلة لا يحتاج إلى 
التوبة بعد رفع المانع لو تكرر الارتداد 


درضن 
من الملي يقتل أخرق 
تختص التبعية في الاسلام ولا تجرى 
فى الارتداد ١6٠‏ 
لو عرض الجنون على المرتد 
لو قتل المرتد مسلماً عمداً فللولى قتله 


قصاصاً ولو عفي الولي قتل بالردة ١4١‏ 
إذا تاب المرتد الملي ثم قتله من اعتقد 
بقائه على الارتداد فعليه الدية فى 
ماله "١‏ 
ما يثبت به الارتداد ١‏ 
لا أثر لارتداد السكران ان كان سكره 
لعذر شرعي وهى يكون كذلك لو كان 
سياء! اعديان؟ ١7‏ 
لو كتب الارتداد يجرى عليه الحد ان 
كان جامعاً للشرائط وكانت الكتابة 
ظاهرة فيه والاا فلا موجب 
للارتداد ؟'١‏ 
لا فرق في الارتداد بين أن يكون 
مسققلاً بنفسه أو باتباع من هو 
مرتد ١27‏ 
لا تزول عن المرتد الملي املاكه ويملك 
ما اكتسبه ويصح له الرجوع إلى 
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اتيان البهيمة والميت ما يتعلق بوطي الميت زوجة كانت أو 
لو وطئ بهيمة يعرّره الحاكم الشرعي بما ١‏ أجنبية واللواط بالميت كاللواط 
يراه غ١‏ بالحي 6١‏ 
يشترط فى الواطى الشرائط العامة حكم ما لوادخل ذكر الميت في 
ويعزر الفاقد لها ْ ه6١‏ فرجه ١‏ 
ما يثبت به وطي البهمية ال يشترط في ثبوت الحد بوطي الميت 
تترتب على وطي البهمية أمور: جميع ما يشترط في الوطي بالحمي من 
الأول: التعزير 20007 الشرائط العامة ١0‏ 
الفاني: جرمة اللحم واللين والنسل يثبت وطي الميت بما يثبت به وطلي 
المتجدد بعد الوطي ونجاسة البول الحي ١1‏ 
والرجيع 010 لواستمنى بيده أو بسائر أعضائه يعزره 
الثالث: وجوب الذبح والاحراق ان كان الحاكم بما يراه ١00‏ 
اللتتيوة عنها لعننها :وان كان النتضكة. .يفيت :ذلك رالاقران ولو هزة وباليية زلا 
ظهرها اخرجت من المحل الذي فعل بها 22 يثبت بشهادة النساء ١6‏ 
إلى محل آخر وبيعت فيه ١‏ 
الرابع: اغرم الواطي ثمنها لمالكها ١58‏ الدفاع وما يتعلق به 
ان كانت البهيمة مما لم يقصد منها اللحم الدفاع من الامور النظامية ١65‏ 
ولا الظهر يحرق بعد التغريم والتعزير. للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه 


وهل الحكم يجرى في الطيور؟ ١8‏ 
لذ كي غلى الحاكم ما تقدم من الاموار 
مباشرةً ولكن تجب ذلك فوراً  ١65٠‏ 
لو تكرر منه الفعل مع عدم تخلل التعزير 
فعليه تعزير واحد ومع تخلله يقتل فسي 
الرابعة ١66‏ 


وماله ما استطاع بل وعن غيره  ١6!‏ 
وجوب الدفاع عن النفس والعرض 
عيني إذا قدر الشخص عليه وإلا يجب 
على الجميع كفاية المدافعة عنهما وكذا 
بالنسبة إلى المال في الجملة ١68‏ 
لا فرق في وجوب الدفاع بين الكبير 


الفهرس 

والصغير الذي يتمكن منه وفي الوجوب 
الشرعي عليه يعتبر أمور وعند فقد 
بعضها يتوجه التكليف إلى الولي ١08‏ 
حكم ما لو توقف الدفاع على بذل 


١4 1‏ 
يجب في الدفاع مراعاة الاسهل 
فالاسهل ١04‏ 
يذهب جناية المدفوع هدراً وكذا ماله 
ان لم يندفع الا بذلك ١61‏ 
لو هجم على من يتعلق به ليقتله ظاماً 
وجبت المدافعة حل 


لو هجم على ريمه بالتجاوز أو هتك 
العرض وجبت المدافعة وما يقع على 
المهاجم يكون هدراً ١‏ 
إذا هجم على مال يتعلق به جاز له دفعه 
بأي وجه أمكن وان انجر إلى قتل 
المهاجم 0 
يجب مراعاة الاسهل فالاسهل مع 
الفرصة والامكان والا فلا يجب 
المراعاة كل 
لو تعدى المدافع عما هو الكافي يكون 
ضامناً بلا فرق بين النفس والعرض 
والمال 151 
لو هجم عليه أو على حريمه ليقتله 


فضا 


وجب الدفاع ولو علم انه يقتل فضلاً عن 
الظن والاحتمال ولا يجب الدفاع في 
المال لو احتمل القتل ا 
لو اندفع المهاجم بالهرب أو تهريب 
خرييه لةعصل التؤية إلى النقاتلة ملو 
لا يعتبر العلم بالغلبة في الدفاع أو الظن 
كذلك يل 
لابد من احراز قصد المهاجم للظلم واما 
مع الظن أو الاحتمال للظلم فلا يجوز 
ذلك ولو اقدم كذلك يكون ضامناً لكل ما 
أورده على المهاجم 3 
لو أحرز قصد المهاجم إلى النفس أو 
الحريم فدفعه فجنى عليه أو اضرٌ به ثم 
بآن الخلاف ضمن ولا اثم عليه ١١7”‏ 
لو قصد المهاجم فاعتقد المهجوم عليه 
خلافه فحمل عليه لا للدفع بل لغرض 
آخر تحقق التجري والضمان ١٠65 ١‏ 
لو هجم شخصان كل منهما على الآخر 
ضمن كل منهما للآخر ولو كان أحدهما 
بادا والأخر سداقما سين الأول قود 
الأخير ولو كف أحدهما وواصل الآخر 


عليه وجنى ضمن ١‏ 


المهاجم لضعفه أو لوجود مانع في البين 


8 


مهذب الاحكام [ج18؟] 


الحكمان /ا1 


لا يمكنه الوصول إليه لا يجوز الاضرار 
به مالا فضلاً عن الجرح أو القتل ١70‏ 
لو هجم المهاجم وقبل 'الوصول إلى 
الشخص ارتدع لا يجوز الاضرار به ولو 
فعل ضمن ان لم يكن الارتداع 
خدعة ١6‏ 
يجوز الدفاع لو كان المهاجم مقبلاً واما 
لو كان مدبرا معرضا لاا يجوز الاضرار به 
إلا إذا احرز ان الادبار انما هو لاعداد 
القوه فلو ظهر الخلاف ضمن 1_3 
لو ضرب المهاجم أو ربطه بحيث عطله 
عن الهجوم لا يجوز له الاضرار بعد 
ذلك ال 
إذا هجم عليه لقتله أو هتك عرضه فلم 
يتمكن على دفعه بنفسه وجب عليه 
التوسل بالغير وان كان ظالماً إلا إذا 
امكن التوسل إلى غير الظالم والضمان 
على الغير ان تعدى 15 
لو ضرب المهاجم مقبلاً فقطع عضواً منه 
مع توقف الدفع عليه فلا ضمان فيه ولو 
اننهث السراية إلى العوت ولو اهب ينه 
زرا يكو ناميا / 
لو ضرب احدى يدي المهاجم مقبلاً 
ويده الاخرى مدبراً يجرى عليه 


الهجوم قد يكون بالنسية إلى شخص 
واحد وقد يكون على صنف وقد يكون 
على نوع 138 
لو وجد مع زوجته أو احد ارحامه مسن 
ينال منه الفاحشة فله دفعه مع مراعات 
الايسر فالايسر ولو ادى إلى القتل قدمه 
هدر وله الدفع عن الاجنبي كذلك ١18‏ 
لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها وعلم 
مطاوعتها له فله قتلهما مطلقاً ولا ائم 
عليه ولا قود 18 
كل مورد جاز فيه الضرب والجرح 
والقتلى يكون بحسب موازين القضاء 
دون الواقع حن 
لوطلع على طوراك قوم يتنه ال إن 
ما يحرم عليه منهم فلهم منعه وزجسره 
ولو لم ينزجر به يدفع بالضرب ونحوه 
وان لم ينزجر أيضاً رموه بما جنى عليه 
حتى القتل وتكون الجناية هدراً ١7١‏ 
حكم ما لو بادر بالرمي قبل الاعلام 
والزجر وان لم ينزجر يجوز رميه بقصد 
الجرح أو القتل 1/7 
حكم ما لو كان النظر إلى ما يجوز النظر 


١ إليه‎ 


الفهرس 


رض 





لو كان المطلع على العورات ممن لا أثر 
لاطلاعه لا يجوز رميه ولو رمى وجنى 
ضمن وكذا لو اطلع إلى بيت ليس فيه من 
يحرم النظر اليه ف 
لا فرق في الاطلاع والرؤية بين ما اذا 
كان بالمباشرة أو بالآلات المعدة 
لها س١‏ 
لو اطلع على العورة وزجره فلم ينزجر 
فادعى عدم قصد النظر أو عدم الرؤية لم 
يسمع منه تفن 
يجوز الدفاع بما مر من الشرائط ولو 
امكن للنساء الخروج عن محل النظر أو 
التحجب عن الناظر ١/١‏ 
لو جعل صاحب الدار ثقباً في داره أو 
جعل جدرانها من الزجاج لغرض التطلع 
على داره فاطلع احد على أهل الدار 
ففي جريان الحكم اشكال ا 
الدفاع واجب مع تحقق الشرائط ١74‏ 
لا يعتبر في الدفاح بعد تحقق الشرائط 
اذن الحاكم الشرعي ها 
للحاكم الشرعي ان يأذن في تعزير 
الصسبيان المميزين على العورات 
خصوصاً ان كانوا في مقام الحكاية 
للغير 0 


ما يتعلق بدفع الدابة الصائلة ١16‏ 
في التأديبات المأذون فيها شرعاً لو 
أويت الجناية يضمن المؤدب ‏ و١‏ 
ما يتعلق بالسكران في ما مر من الحدود 
والتعزيرات ا 


أصناف الناس وأحكامها 
كل انسان إما مسلم أو كافر والثاني إما 
في ذمة الاسلام أو لا ااا 
ما يتعلق باهل الذمة م 


كين 


1 كتاب القصاص 

القصاص إما في النفس أو في ما 
ونيا ا 
البشك في :قنفاض النفس إبا فى 
الموجب أو في الشرائط أو في طريق 
الاثيات أو في كيفية الاستيفاء  ١87”‏ 
موجب القصاص هو ازهأق التفس 
المعصومة مع الشرائط الآنية 0 
ما يثبت به العمد والمائز بينه وبين شبه 
العمد والخطاء اذييل 
العمد اعم من المباشرة والتسبيب ١854‏ 
لو اتى الجاني بسبب لا يقتل مثله لمثل 
المجنى عليه غالباً ولكن مات به فان 
قصد القتل به ففيه القتصاص والا ففيه 
الدية ه14 
لو كان الطرف ضعيفاً وعلم الجاني بعدم 
تحمله لما يفعله به فمات بسبب فعله 
فهو عمد وان لم يعلم ففيه الدية ١86‏ 
لو ضربه واستمر على ضربه أو شدّ في 
الضرب حتى مات يكون من العمد وان 
لم يمت ولكن اعقبه مرض ومات به 
ففيه الدية ان لم يقصد القتل به ١86‏ 
تجري الاقسام الثلاثة في اشراب السم 


مهذب الاحكام [ج8١]‏ 
القاتل أو الاتصال بالاسلاك 
الكهربائية 1ك 
لو منعه عن الطعام والشراب مدة لا 
يتحمل مثله فيها عادة فمات فهو عمد 
وان كان يتحمل عادة فمات أو اعقبه 
مرض فمات به فان قصد الجاني القتل به 
فهو عمد والا فمن شبه العمد ولو لم يعلم 
فالدية ثابتة 81 
لو القاه في الماء أو النار بزعم أنه يقدر 
على التخلص منهما ثم بان الخلاف ففيه 
الدية م١‏ 
إذا طرحه في النار أو القاه في البحر 
فاعجزه عن الخروج حتى مات أو منعه 
كذلك قتل به ولو لم يخرج منهما عمداً 
وتخاذلاً فلا قود ولا دية وكذا لو لم يعلم 
الحال ولكن يجب على الجاني ما 
تقتضيه تلك الجناية من التقاص أو 
الدية /ام ١‏ 
لو جنى عليه عمداً فسرت الجناية فان 
كانت مما يقتل غالباً أو قصد به القتل 
ففيه القصاص وان لم تكن من أحدهما 
ففيه الدية 84 
إذا فصده ومنعه من شده أو خياطته 
فنزف الدم حتى مات فعليه القود وان لم 


الفهرس 


ضض 





يمنعه عن الشد وكان قادراً عليه فلم 
كيده عيداً وتعاذلا فلا كود ولا ديه 
وإذا لم يكن قادراً على الشد وعلم 
الفصاد بذلك فعليه القود وكذا ان لم يعلم 
بذلك ولكن فصده بقصد القتل ولو 
رجاءاً وان لم يقصد ذلك أصلاً فعليه 
الدية 4 
لو القى نفسه من شاهق على انسان 
عمداً وكان الالقاء مما يقتل به غالياً أو 
قصد به الهلاك فعليه القود وان لم يكن 
منهما ففيه الدية ودم الملقى هدر ان 
تلف بالالقاء وحكم ما لوقع على الغير 
بلا تعمد في البين ١4‏ 
لو سحره بشيء فمات المسحور وكان 
الباعر عالما مذلك وفيله لذن قل 
ففيه القصاص والا فالدية 1/4 
لو قدم الى احد طعاماً مسموماً مما يقتل 
به غالباً أو قصد به القتل وجهل الآكل 
ومات فعليه القصاص ١‏ 
لو قدم اليه طعاماً مسموماً وعلم الآكل 
بالسّم فاكله متعمداً واختياراً فلا قود ولا 
دية ولو قال كذباً ان فيه سم غير قاتل 
وفيه علاج فاكله فمات ففيه الققصاص 
ولو قال فيه سم واطلق فاكله فمات فلا 


قود ولا دية 4 
لو قدم اليه طعاماً فيه سم غير قاتل غالباً 
ولكنه قصد القتل ولو احتمالاً فهو عمد 
وفيه القود حتى لو جهل الآكل به ولم 
يقصد القتل فلا قود 51١‏ 
لو سمّه باعتقاد اند مهدور الدم ومات 
فبان الخلاف ليس فيه قود وفيه 
الدية ١9‏ 
لو جعل السم في طعام صاحب المنزل 
بقصد أن يقتله بذلك فاكله ومات ففيه 
القصاص «كذا لو جعل السم في الطعام 
بقصد قتل الحيوانات المؤذية وكان 
صاحب المنزل يأكله عادةٌ واما لو لم 
يكن كذلك فلو قود ولا دية ١١‏ 
لو كان في بيته طعام مسموم فدخل عليه 
شخص عدواناً فاكل منه ومات فلا قود 
ولا دية وكذا لو كان مأذوناً في دخول 
الذار :وله يكسنن مأذوناً في أكل 
الطعام لحل 
إذا حفر بثراً يموت من وقع فيها فدعا 
غيره إلى داره بوجه يسقط فيها مع جهله 
بالحال فوقع ومات فعليه القصاص الا 
إذا كان البئر في غير الطريق ودعاه على 
وجه لا يقع فيها فجاء وذهب على وجه 


شف ” 


مهذب الاحكام [ج18] 





وقع فيها باختياره فلا قود ولا دية ١‏ 
بحري م جصمييع ما تقدم فى الادواة 


والاشربة والأبر القتالة وآللات الغوص 
والسباحة ١‏ 


يقتل 41 
لو القاء ف منجم فحم مهلك أو في قل 
كهربائى أو نحوهما فلا قصاص ولا دية 
ان امكنه الخلاص أو الفرار ولم يفر ولم 
يتخلص تكاسلا والا ففيه القصاص 
وكذا لو كتّفه والقاه في مهلكة 2 ١9"‏ 


لو لم يكف الالقاء في المهلكة للهلاك بل 
حصلت بذلك جناية فسرت الجناية ثم 
مات ففيه القصاص ١917‏ 


لو اغرى به كلباً عقوراً يقتل غالبا أو 
قصد القتل به وان لم يكن عقوراً فعليه 
التسناضن ١9‏ 
حكم ما لو القاه الى حوت فالتقمه أو 
القاه في البحر فالتقمه الحوت  ١44‏ 
إذا مرح الفدسية وسينا ين 
القصاص بعد رد فاضل الدية الا في 
بعض الفروض ع0 
كل مورد يشترك الانسان ممع ما له 


تكليف له يصح القصاص مع رد ولي 
الدم فاضل الدية كما يصح الدية بالنسبة 
إلى ما جنى ه15 
كل مورد اجتمع فيه السبب والمياشر 
للقتل يكون القود على المباشر ١95‏ 
لو أمسكه شخص وقتله آخر وكان ثالث 
عيناً يقتل القاتل ويحيس الممسك حتى 
يموت وتسل عين الثالث 45 
لا اكراه في القتل فلو اكره على قتل 
افعض انافوة تعن الجا قار و بعرين 
الآمر فلو كان المباشر فاقداً لشرائط 
الكمال فالقود على الآمر وحكم ما لو 
كان الآمر مميزا 44 
لو أكزه شحهن اغا بقل الك وهدةة 
بقطع يده لا يجوز له القتل ويجب عليه 
المداقعة .ولق قله يكون القنوة عطلى 
المباشر ان كان بالغاً عاقلاً ١‏ 
لو قال شخص لآخر اقتلني وإلا اقتلك 
يحرم عليه قتله ولا يجوز له ذلك ولكن 
لو حمل عليه بعد عدم اطاعته ليقتله 
وجب عليه دفعه ولو قتل لا شيء على 
المدافع, ولو قله بسجر د الايعاد يكون 
الما وفكل يفيت القصاض أو 
الدية؟ 4 


الفهرس 


رفرض 





حكم ما لو قال اقتل نفسك وما يتصور 
فيه من الاقسام 00 
لو اكره شخص شخصاً آخر على الجناية 
على ثالث بما دون النفس يجوز ذلك 
والقصاص على الآمر المكره دون 
المباشر. ولو أمره من دون اكراه 
فالقصاص على المباشر. حكم ما لو 
اكرهه شخص بالجناية على نفسه ٠١١‏ 
لو اكرهه على صعود محل عال أو حمل 
ثقيل فمات بذلك فالقصاص على 
المكره ان قصد به القتل أو كان الفعل مما 
يقتل به واما إذا لم يكن شيء من ذلك 
فتتعين الدية 30 

تمت الشهادة عند الحاكم على ثبوت 
موجب القتل على شخص وبعد استيفاء 
الحد ظهر ان الشهود كانوا زوراً فالضمان 
على الشهود دون الحاكم والمأمور إلا إذا 
علم الولي بأن الشهادة شهادة زور 
فيكون عليه القود ويعزر الشهود ٠١٠‏ 
لو جنى على شخص بحيث لم يبق فيه 
رمق وصارت حياته غير مستقرة وجاء 
آخر فذبحه فالقود على الأول وعلى 
الثاني دية الميت -.؟ 
إذا جنى على شخص وكانت حياته 


مستقرة فقتله آخر كان القود على الثاني 
ويجرى على الأول حكم الجناية ١١7‏ 
لو جنى عليه اثنان فإذا اندملت جناية 
احدهما وسرت الاخرى فعلى من 
اندملت جنايته وعلى الثاني القود ٠١4‏ 
حكم ما لو قطع شخص احدى يدي 
شخص من الزند وقطع آخر يده 
فمات 1 00 
لو قتل مريضاً مشرفاً على الموت وجب 
القود ه6٠"‏ 
لو قطع يد أحد ثم قتله فإن لم ييستند 
القتل إلى السراية يتعدد القصاص على 
الجاني وإلا تتداخل م" 
حكم ما لو اشترك اثنان أو أكثر في قتل 
واحد 7 
الاشتراك في القتل علئ.قبيمين: 8" 
لا يعتبر التساوي في عدد الجئاية " 
الجناية في الاطراف كالجناية في النفس 
فيما تقدم "0١‏ 
الاشتراك في الجناية على الاطراف 
يتصور على أقسام: 1١‏ 
حكم ما لو اشتركت امرأتان أو أكثر فى 
قتل رجل 11" 
لو اشتركت امرأة مع حميوان في قتل 





لوق مهذب الاحكام [ج18١]‏ 
رجل لولي المقتول أن يقتل المرأة أو 

يأخذ منها الدية يدف فصل فى شرائط القصاص 

إذا اشترك في قتل رجل وامرأة فعلى كل 2 وهي خمسة: 

منهما نصف الدية وحكم مالو أراد الأول: التساوي في الحرية والرقية 
قتلهما الولي 001 فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل 
الرد؟ 6 مافضل من دية المقتول من تركتها أو 
لو اشترك صبي مع رجل كامل في قتل2 من وليها ول 
رجل عمداً فلولي المقتول القود من لولم يقدر ولي دم المرأة عن أداء فاضل 
الرجل القاتل بعد رد نصف الدية الى الدية يؤخر القصاص إلى حين التمكن 


وليه ومطالبة عاقلة الصبي نصف الدية 
أو العفو عن قصاص القاتل وأَخذ الدية 
منه بقدر نصيبه 3216 
لو اشترك الأب مع صبي في قتل الابن 
فلا قود ولو اشترك الأب مع أجنبي كامل 
لولي المقتول أن يقتل الاجنبي بعد رد 
نصف الدية اليه ولا يقتل الاب وكذا لو 
اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي ١١١‏ 
لو قتل شخصان رجلاً وكان القتل من 
أحدهما خطاءً ومن الآخر عمداً فللولي 
القصاص من العامد بعد رد نصف الدية 
إلى وليه وعلى الخاطي نصف الدية وله 
أخذ نصف الدية من كل منهنا. ‏ 15؟ 


أو التراضي 1 
يتساوى الرجل والمرأه فى قصاص 
الاطراف ما لم تبلغ جراحة المرأة ثلث 
دية الحر فإذا بلغته ترجع إلى النصف من 
الرجل فلا يقتص من الرجل لها الاا مع 
رد التفاوت 31 
لو قتل حر كس من حر فلاولياء 
المقتولين قتله ولا يجور للباقين أخذ 
الدية الا بالرضا ”7 
الثاني: التساوي في الدين فلا يقتل 
مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل 
الكفار عق 
لا فرق بين انواع الكفار من الحربي 


الفهرس 


دارفنا 


لمم ل ل سس لضي 


والذمي وغيرهم ولو كان الكافر محرم 
الفكل يكز الفكلة ريد السجل دين 


الذمين 1" 
يقتص من المسلم المعتاد لقتل الذمي 
بعد رد فاضل ديته يفف 


يقتل الذمي بالذمي وبالذميمة مع رد 
فاضل الدية كما يقتل الذمية بمثلها 
والذمي مع عدم رد الفضل بلا فرق بين 
اختلاف الملة ووحدتها ارقف 
حكم مالو قتل ذمى مسلماً ١“‏ 
اولاد الذمي القاتل احرار, ولو اسلم 
الذمي القاتل قبل الاسترقاق يتعين 
القتل ويسقط الاسترقاق حففق 
إذا قتل الكافر كافراً واسلم لم يقتل به بل 
عليه الدية ان كان المقتول ذا دية م9 
يقتل ولد الرشدة بولد الزنية رف 
حكم ما لو قطع مسلم يد ذمي عمداً 
فأسلم وسرت الجناية إلى نفسه وكذا لو 
قطع صبي يد بالغ ثم سرت جنايته 760؟؟ 
لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم فلا قود 
ولا دية وحكم ما لو رماه فاصابه بعد 
اسلامه أطف 
حكم ما لو قتل ذمي مرتداً أو قتله 
سلما فق 


إذا وجب على مسلم قصاص فقتله غير 
الولي كان عليه القود وهل يكون كذلك 
لو وجب قتل مسلم لاجل الزنا واللواط 
فقتله غير الحاكم؟ قف 
لو شككنا في كافر انه ذمي اولا لا 
يترتب عليه احكام الذمة | للف 
الجنايات الواردة من الذمي على ميت 
مسلم يحكم ما ورد على المسلم الحي 
والجنايات الواردة على ميت الذمى لا 
تكون كالجنايات الواردة على الذمي 
الحي الا اذا اشترط فى شرائط 
الذمة ْ 258 
الثالث: انتفاء الابوة فلا يقتل الاب بقتل 
ابنه وكذا أب الاب وان علا الف 
تجب الكفارة على الاب بقتل ابنه وكذا 
الدية وترثها الورثة ولا يرث هو منها 
والتعزير بما يراه الحاكم 1" 
لا يقتل الاب بقتل ابنه وان خحالفه في 
لذن والصرية عق 
يقتل الولد بقتل ابيه كما يقتل الام بقتل 
ولدها ويقتل الولد بقتل امه والاقارب 
كالاجداد والجدات من طر ف الام 
واللاخوة من الطرفين والاعمام والعمات 
والاخوال والخالاات مق 


ضري 


مهذب الاحكام [ج8١]‏ 





حكم ما لو ادعى اثتان لقيطأً وقتله 
احدهما أو قتلاه معاً فل 
إذا قتل أحد الاخوين اباهما والآخر 
امهماء وحكم ما لو بادر أحد الاخوين 
في قتل الآخر غرف 
إذا قتل شخص آخر وادعى القاتل ان 
المقتول ابنه يقتل ولا يسمع منه الا 


بالبينة الشرعية ضرف 
لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص 
اناه 0 


الرابع: الكمال بالبلوغ والعقل ‏ #؟ 
لا يقاد من المجنون ولا قصاص عليه 
سواء كان المقتول عاقلاً أو مجنوثاً 
وسواء كان مطبقاً أو أدوارياً إذا وقع 
القتل في دور جنونه يفف 
لا يقتل الصبي يصبي ولا يبالغ وعمده 
خطاء تكون الدية على عاقلته' #؟ 
ما يتحقق به البلوغ في الذكر 
والانثى تارق 
لو قتل في حال عقله ثم ذهب عقله 
يثبت القصاص ولا يسقط 1" 
لا يعتبر الرشد في مقابل السفه في 
القصاص نوف 
لو اختلف الولي والجاني بعد الكمال 


بالبلوغ والعقل فقال الولي قتلته وأنت 
كامل وانكر الجاني ذلك فالقول قول 
الجاني مع يمينه وتثبت الدية الا إذا 
كانت قرينة معتبرة عند الحاكم تدل على 
الخللاف كوف 
لو ادعى الجاني عدم بلوغه فعلاً وامكن 
ذلك في حقه ولم يكن طريق لاثبات 
بلوغه الا ذلك يقبل قوله بلا يمين ولا أثر 
للاقرار بالقتل الا بعد العلم بزمان بلوغه 
وبقائه على الاقرار أكف 
لو قتل الكامل الصبي قتل به 

لا يقتل العاقل بالمجنون وان كان 
أدوارياً مع كون القتل حال جنونه وتثبت 
الدية على القاتل مع العمد وشبهه وعلى 
العاقلة مع الخطاء المحض شف 
لو أراده المجنون فدفعه عن نفسه فقتل 
لا شيء عليه يفف 
لا قود على النائم وعليه الدية في ماله 
وكذا المغمى عليه يفف 
الاعمى ان كان ملتفتاً إلى الامور 
متوجهاً إليها فهو كالمبصر ولا يكون 
عفء خطاء تله الفاقلة لوف 
السكران لعذر شرعي لا قصاص عليه 
ان كان بحيث لا يحصل منه العمد 


الفهرس 


والاختيار وإلا فعليه القود 1-4 
لو شك في حصول العمد والاختيار من 
السكران ديق 


شرب المرقد أو استعمال البنج أو 
غيرهما مما يحصل به فعل السكر به 


يلحق بالسكران حال 
الخامس: أن لا يكون المقتول ممن أباح 
الشارع دمه 35 


لو قتل من اهدر الشرع دمه كالساب 
للنبي ييه والمدافم عن نفسه أو عن 
عرضه فلا قود ولا قصاص 2 !4" 
لو ثبت قتله للزنا أو اللواط أو نحوهما 
عند الحاكم الشرعي فهل يجوز قتله من 
الشرعى؟ اذى 
لو ادعى الولي ان المقتول كان محقون 
الدم وادعى القاتل انه كان مهدوراً 
فالمرجع إلى الحاكم الشرعي 2 "8١‏ 
لو كان الاب مهدور الدم يجوز للابن 
>3١ 00‏ 


فصل فى ما يثبت به القتل 
يثبت القتل بأمور 3" 
الأول: الاقرار ويكفى مرة واحدة 27" 


يفن 


ما يعتبر في المقر دق 
المحجور عليه ان اقر بالقتل العمدي 
يقبل اقراره ويقتص منه في الحال واما 
ما يوجب الدية فتثبت الدية في ذمة 
المحجور عليه باقراره يدل 
لو اقر شخص بالقتل عمداً وأقر آخر 
بالقتل خطاءً تخير الولي في الرجوع إلى 
انهم تقناء :لين اله الولا يه عليهنا مها 
والاخذ بقولهما كذلك 0ق 
حكم ما لو اقر بقتله عمداً وجاء آخر 
وأقر انه هو الذي قتله ورجع المقر الاول 
عن اقراره أو لم يرجع ع" 
لو اقر بالقتل عمداً ثم عقبه بالابدال بقتله 
خطاءٌ يؤخذ بالاقرار الاول إلا إذا كانت 
قرينة تعين القتل خطاءً 2 
الثاني: البينة وهي أن يشهد رجلان 
كاملان عدلان بالقتل ادق 
لا اعتبار يشهادة النساء لا منفردات ولا 
منضمات إلى الرجال بل لا تثيت 
بشهادتهن الدية فيما يوجب 
القصاص 1 
تجوز شهادة النساء فيما يوجب الدية 
كالقتل خطاءً وفي الجراحات التي لا 
توجب القصاص 7" 


8 


مهذب الاحكام [ج18] 





لأ يفيت ها وجب القفناضن بسهادة 
واحد ويمين المدعي / 1" 
يعتبر في قبول الشهادة أمور: 547 
الأول: توارد الشهادتين على موضع 
واحد وصفة واحدة فلو اختلفا لم يقبل 
ولا يتحقق به اللوث 1 
الفساني: أن تكون الشهادة بالقتل أو 
الجرح ظاهرة عرفاً في المعنى فلا 
يكتفي بالاهمال والاجمالء ولا يضر 
بالظهو ر العرفى الاحتمالات الدقية 
العقلية ْ 1" 
الثالك: أن تكون الشهادة مستندة إلى 
العلم واليقين والا فلا تقبل 18" 
لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل والآخر 
بأنه شهد ذلك عيناً يثبت اللوث وان لم 
تقبل شهادتهما 1" 
لو شهد أحد الشاهدين بالقتل مطلقاً 
وشهد الآخر بالاقرار به عمداً يثبت 


أصل القتل ويكلف المدعي عليه بالبيان 
وهو لا يخلو عن أقسام 1" 


إذا شهدوا انه رمى يدا عمداً فأصابر 
عمراً خطاءٌ يترتب عليه حكم 
الخظاء " 300 
لو شهدت البينة بما يكون سبباً لموته 


عادة وادعي الجاني ان الموت لم يكن 
مستنداً إلى جنايته قبل قوله مع 
يفيه ” 
أو .فنهة اعدهنا بالقتل عمداً والآخر 
بالقتل مطلقاً وانكر القاتل العمد وادعاه 
الولي فلا يبت دعوى الولي الا بالقسامة 
لو أراد اثبات دعواه 6 
اذا شهد عدلان بان القاتل هو زيد 
بالخصوص مثلاً وشهد آخران بأنه عمرو 
كذلك فلا قود ولا دية وعلى الحاكم 
السعي في عدم اطلال دم المحترم 3 
لو شهدا بانه قتل عمدا واقر اخر بانه هو 
القاتل وليس المشهود عليه للولي قتل 
المشهود عليه ويرد المقر نصفه ديته وله 
قتل المقر ولا رد وله قتلهما بعد أن يرد 
على المشهود عليه نصف ديته وحكم ما 
لو أراد الولي الدية »0١‏ 
لو قامت البينة بالقتل وادعى الجاني 
عدم التكليق لا يقبل بيده الا بالسعة 
الشرعية 0" 
لو ادعى القتل العمدي واقام على 
عنضوطن العتهدية عساهدا واحيدا 
وامرأتين يجوز للولي العفو عنه ١01‏ 


حكم ما لو ادعى شخص القتل على 


الفهرس 

شخصين واقام المدعي على ذلك البينة 
ثم ادعى الشخصان ان الشاهدين 
قتلاه بوذن 
لو قامت البينة على شخص معين انه 
القاتل وادعى الولي اشتراك غير 
المشهود عليه في القتل يحكم 
بالاشتراك ان اقام الولى البينة على ذلك 
أو اقر والا 00 القود أو الدية 


بالمستيزة عليه 50 
لو شهدا لمن يرثانه ان زيداً جرحه قبلت 
الشهادة وذ 


اذا شهد شاهدان من العاقلة بفسق 
شاهدي القتل قبلت شهادتهما ان كان 


تقبل شهادتهما 30 
الثالث: القسامة وهي الايمان توزع على 
جماعة يحلفونها 20" 
موضوع القسامة والبحث فيها من 
جهات: لمك 
الاولى: في اعتبار اللوث في القسامة 
ومعنأه ْ 005" 


اللوكةاما ان يكون هود تاها ارعدسة 
معلوها أو انه مشكوك الوجود والعدم 
والقسامة تجري في الأول دون 


يق 


الاخيرين /01" 
لو وجد قتيلاً في المسالك العامة فلا 
لوث إلا إذا كانت عداوة في البين ١01‏ 
لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث فيه 
لاقربهما إليه ومع التساوي فهما سواء 
فيه وان كانت في احداهما عداوه 
فاللوث فيها 0" 
لو قتل شخص في زحام الناس ولم يعلم 
قائله ولم :يكن لوك قد ينه عن بيت ال 
لمسلمين وان كان لوث يعمل 


بمقتضأه 4" 
الظن 0 


بعد تحقق امارة ظنية على القتل لا 
يشترط في اللوث أشر القتل وكذا لا 
يشترط في القسامة حضور المدعي 
عليه 2 


لو وجد الولي شخصاً مقتولاً في داره 
وادعى ان واحداً من أهل الدار قتله فهو 
لوث تجري فيه القسامة ولابد من احراز 
كونه في الدار حين القتل وإلا فلا لوث 
ولو انكر يقدم قوله بيمينه ل 


9 
كمية القسامة 
وهي الجهة الثانية من البحث فيها وانها 
في العمد خمسون نينا وفي الخطاء 
وشبهه خمس وعشرون 51١‏ 
لو كان للمدعي قوم بلغ قدر القسامة 
حلف كل واحد منهم بحيناً وان نقصوا 
كررت عليهم الايمان حتى تكمل 
القسامه ولو كان القوم أكثر فهم مختارون 
في التعيين كف 
لو لم يكن للمدعي قسامة حلف المدعي 
ومن يوافقه وكرر عليهم حتى تتم 
القسامة وان لم يكن له موافق كرر عليه 
حتى يتم العدد ذف 
كيفية التوزيع لو كان العدد ناقصاً 5717 
لا تعتبر الوراثة الفعلية في القسامة ١77"‏ 
تعتبر الورائة في المدعي ولا تعتبر 
الرجولية فيه راف 
تعتبر الرجولية في القسامة وحكم ما إذا 
لم يتم النصاب في الرجال رف 
يجري لك نود لعلف غدل لدعي 
عليه في القسامة أيضاً بلق 
لو كان المدعي أكثر من واحد يكفي 
خمسون قسامة ولو كان المدعئ عليه 
أكقر :تعد القسامة سب تهدد المدعئ 


مهذب الاحكام [ج8١]‏ 
عليه كف 
هل نجع ف صفق النبنانة إلى السك 
الشرعى؟ 1 
تنبت القسامة في الاعضاء مع اللوث 
وكمة الثسانة فنها 6 
لو حصل للمجني عليه مرض باطني من 


الجنابة تجري القسامة فيه أيضاً 18" 


شرائط القسامة 

وهي الجهة الثالثة من البحث فيها 
يشترط في القسامة أمور: كف 
الأول: علم الحالف فلا يكتفي 
بالظن ف 
الثاني: جزمه فلا يجزي التردد فيها ١١14‏ 
القالث: اللهور العرفي بذكر 
الخصوصيات الي يرفع بها الابهام 


والاشمال 1 
الرابع: أن يكون الحالف جامعاً لشرائط 
الكمال 3 
الخامس: أن يكون الحلف بالله تعالى لا 
بخيواة كف 
واحد حين الحلف 0" 


يجوز أن تقوم قسامة واحدة لجنايات 


الفهرس 


حدق 





متعددة حمق 

لا تقبل قسامة الكافر فى دعواه على 

المسلم مطلقاً فد 
أحكام القسامة 


وهي الجهة الرابعة من البحث فيها "٠‏ 
يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد 
والدية في الخطاء شبه العمد وعلى 
العاقلة في الخطاء المحض 0" 
لو ادعى على اثنين وله على أحدهما 
لوث دون الآخر تجري القسامة بالنسبة 
إلى الأول. وحكم الدية لو أراد قتل 
أحدهما وكذا لو كانت الدعوى على أكثر 
من اثنين وف 
لو كان لوث في البين وبعض الأولياء 
غائب أو قاصر ورفع الحاضر الدعوى 
إلى الحاكم تسمع دعواه ويطالبه الحاكم 
الشرعي بالقسامة ولا ينتظر الغائب ولا 
القاصر ويسقط حق الغائب أو 
القاصر 4 
لو اكذب أحد الوليين صاحبه لا يقدح 
في اللوث بعد تحققه إلا إذا كانت قرينة 
معتبرة على الخلاف ه/” 
لو مات الولي قبل القسامة أو الحلف قام 


وارقه مقامه وان مات في الاثناء 
يستأنف أصل الايمان ولو مات بعد 
الشام ؤالة كمال حبكت للوازت ححقة من 
غين يحيخ 0" 
لو مات من لا وارث له ولا قسامة 7176 

تمت القسامة واستوفى الولي الدية 
فشهدت البينة بأن المدعئ عليه لم يكن 
قادراً على القتل فهل تترتب عليها 
حكمها؟ ا" 
حكم مالو علم بطلان القسامة ‏ 801 
لو كان بين المدعي والقسامة اختلاف 
في المذهب لا يتم موضوع القود 
فيها 1" 
حكم ما لو تمت القسامة واستوفي الولي 
حقه فقال آخر أني قتلته منفرداً 9/7 
لو فقد بعض القسامة الشرائط المعتبرة 
فان كان بعد تمامية القسامة فلا أثر له 
وان كان قبل ذلك يبدل الفاقد للشرائط 
بالجامع لها ان وجد وإلا تكررت 
اليمين يفف 
إذا تحقق اللوث وتحققت القسامة في 
الخارج وقبل حكم الحاكم ظهر له ان 
المقتول كان مهدور الدم تذهب القسامة 
هدراً كما لو اظهر أهل القسامة ان 


دكن 


المقتول كان مباح الدم شرعاً فلا قود ولا 
دية 1 
لو اقام ولى المقتول القسامة على مدعاه 
واقام القاتل العجة المدرعية جالن اد 
كان مهدور الدم شرعاً فلا قود ولا دية 
على 0 ا 
لو تحققت القسامة جامعة للشرائط 
ورأئ الحاكم الشرعي مصلحة في 
استينافها يجوز له ذلك 0/0 
بن الأشكاء فى اقبنالنة اللاتمن 
تجري في قسامة الاعضاء /”؟ 
0 0 الشرعي حبس المتهم إلى 
ان التمس الولي ذلك منه أو 
0 فراره دون من لم يكن كذلك بلا 
فرق بين قتل النفس والجراح ‏ 4" 


ما تقدم 


فصل في كيفية استيفاء القصاص 
قتل العمد 27 القصاص فعينا رلا 
يوجب الدية لا تعييناً ولا تخبيراً 18٠‏ 
إذا عفا الولي القصاص يسقط وليس له 
مطالبة الدية ١‏ 
لو بذل الجاني نفسه ليس للولي غيرها 
ولو عفا الولي بشرط الدية فللجاني 
الخيار بين القبول وعدمه ١‏ 


مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 


ولا تثبت الدية إلا برضاه فلو رضى بها 

سقط القود 1" 
لو كان الشرط اسقاط الدية لم يسقط 
القود الا باعطائها ولا يجب على الجاني 
اعطاء الدية لتخليص نفسه 14 
يجوز التصالح على الدية بالاقل أو 
الاكثر فيجب الوفاء على الجاني ان 
قبل 1 
لا يجوز للحاكم الحكم بقصاص النفس 
ما لم يثبت لديه ان تلف النفس كان 
بالجناية فلو اشتبه عليه اقتصر على 
الققصاص فين الطرف أو ارش 
الجناية 1 
يرث القصاص من يرث المال الا الزوج 
والزوجة فلا يستحقان القصاص 
ولكنهما يرثان الدية مطلقاً وذ 
يرث الدية كل من يرث المال الا الاخوة 
والاخوات للام بل مطلق من يتقرب 


بالام إلى المقتول 1 
لابد للولي ولو كان و وا الاستيذان من 
الحاكم الشرعي في الاقتصاص وإلا 
يعزر .24 


لو تعدد الاولياء له يحور الاستيفاء إلا 
باذن الجميع ولو استبد أحد منهم وبادر 


الفهرس 


7” 





القصاص يضمن حصة البقية ويعزر بما 
يراه الحاكم الشرعي وحكم ما لو كان 
عن الفساعى موارويا 1" 
لو تشاح الاولياء في مباشرة القتل 
وتحصيل الاذن يقرع بينهم 1 
ينبغي للحاكم أن يحضر عند الاستيفاء 
شاهدين عدلين عارفين كما ينبغي أن 
يعتبر الآلة 41 
لو لم يمكن القصاص من الجاني لسانع 
شرعي لا يمكن رفعه ينتقل إلى 
الدية 26 
يحرم في قصاص الطرف استعمال الآلة 
المسمومة وحكم من لو استعملها 7/17 
يحرم تعذيب المقتص منه بأزيد مما 
جنى ولو فعل اثم وعزر يذ 
لا يقتص إلا بالسيف وان كانت الجناية 
بغيره كالحرق ويجوز بغير السيف ان 


كان اسهل 14 
لا يجوز التمثيل بالمقتص منه 

أجرة من يقيم الحدود الشرعية على 
بيت المال 2 
اجرة الاقتصاص في النفس على ولي 
الدم وفي الطرف على المجني عليه ومع 
اعسارهما فمن بيت المال 0" 


لا يضمن المقتص في الطسرف سراية 
القصاص إلا مع التعدي :همي اقستصاصه 
فيقتص منه ان أمكن وإلا فالدية أو 
الارش اع ”3 
لو ادعى المقتصق منه تعمد المقتتص في 
السراية وانكره يقبل قول المقتص بيمينه 
ولو ادعي الخطاء واتكر المقتص منه 
يقدم قول المقتص-بيمينه ولو ادعي 
المفسن شتصول: الرامادة مجن عطي 
المقتص منه من.اضطراب أو نحوه 
وانكره يقبل قول المقتصض منه  "4١‏ 
كل من يجري بينهما القصاص في 
النفس يجري بينهما القصاص في الطرف 
أيضأ وكل من لا يقتص له في النفس لا 
يقتص له في الطرف أيضاً 1" 
حكم مالو لم يكن بعض الاولياء 
حاضراً في الاستيفاء 4 
لو عفا بعض الاولياء عند تعددهم عن 
القصاص أو أخذ الدية لا يسقط حق 
مطالبة القصاض عن لم يعف أو لم يأخذ 
الدية فلهم أن يقتصوا بعد الرد على 
الجاني نصيب من فاده من الدية 5917 
ليس مجرد مطالية الدية إسقاطاً لحق 
القصاص ولا عفواً ما لم يتحقق العفو 


دن 


مهذب الاحكام [ج8؟] 





والدية في الخارج وحكم ما لو عفا 
بعض دون الآخر 0" 
ما يتعلق باشتراك الاب والاجنبي في 
قتل ولده أو المسلم والذمي في قتل 
ذمي 50 
حق القصاص ثابت حتى للمحجور 
عليه لسفه أو فلس ولو عفى المحجور 
عليه القود بمال ملكه 4 
الدية بحكم تركة المقتول نلك 
لو قتلى شخص وعليه دين وليست له 
تركة فهل لولي الدم الاستيفاء قبل 
ضمان الدين وتوثيقه؟ 230 
لو قتل واحد شخصين أو أكثر لا سبيل 
لاوليائهم على ماله واذا عفا بعض 
الأولياء كان للباقين الققصاص بلا رد 
شيء وان تراضى الاولياء مع الجاني 
بالدية فلكل واحد منهم دية كاملة /9؟ 
هل يلزم الاستيذان من الجميع لو تعدد 
أولياء الدم؟ ولو اختلفوا فالمرجع القرعة 
ولو استبد أحدهم وقتل الجاني يعزر 
ويسقط الموضوع بالنسبة إلى 


عيره لحن 
القصاص الك 


حكم ما لو استوفى الوكيل القصاص بعد 
موت الموكل 31 
لا يقتص من الحامل حتى تضع حملها 
حتى لو تجدد الحمل بعد الجناية أو كان 
من الزنا .م 
وحكم ما لو ادعت الحمل .م 
لو وضعت حملها لا يجوز قتلها ووجب 
التأخير ان توقف حياة الصبي عليها أو 
خيف موت الولك 2 
اذا قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً 
فالدية على ولي القاتل ١‏ 
حكم ما لو قطع يد رجل وقتل رجل 
اخر كن 
لو هلك قاتل العمد سقط القود 
والدية 0 
إذا هرب قاتل العمد فلم يقدر عليه حتى 
مات فان كان له مال أخذ منه والا أخذ 
من الاقرب فالاقرب 5 
إذا قطع يد رجل فقطع يد الجاني قصاصاً 
ومات المجني عليه بالسراية ثم مات 
الجاني بالسراية أيضاً فلا قود ولا 
دية عم 
حكم مالو اقتص وسرى القطع إلى 
الجاني أولاً ثم سرى إلى المجني عليه 


>36 





2 


انيا ع 
لو ضرب ولى المقتول القاتل قصاصاً 
واعتقد انه مات فبرء بعد العلاج يستأنف 
القصاص ان كان ما ضربه مما يستعمل 
فى القتل والا كان للجانى الاقتصاص 
لوال القصاص أو يتاركان غ0 
لو قطع يد شخص فعفى المقطوع ثم قتله 
القاطع فللولي القصاص في النفس وهل 
يؤدي دية اليد؟ كنا 
لو قتل رجل صحيح رجلاً مقطوع اليد 
اقتص منه على تفصيل بالنسبة إلى 
اليد 8 
لو قطع كفاً بغير اصابع قطعت كفه بعد رد 
دية الاصابع .م 
لو كان على الجاني دين ولم يكن له 
تركة وهل للمجنى عليه المبادرة إلى 
القود وتضيع حق الديان؟ 2 8.م 
يثبت القصاص للولي بعد موت المجني 
عليه فلا يجوز قبله ولو بادر لولي 
الجانى الاقتصاص أو الرضا بالدية أو 
العفو 4 
لو استلزم القود إثارة فتنة للحاكم 
المترعق تأخنيزة إلى رفعها :وال 
فلابد منه م.م 
حكم ما لو توقف اجراء القصاص على 


شري دان أو خيرهنا .م" 


المصارف- التى تصرف لاجراء الحدود 
والقصاص ا 


فصل في آداب القصاص 
الراعب اهو ففل الجائى واما يداز ته 
باق على ما هو عليه من الاحكام ١٠م‏ 
يجب حفظ حمياة الجاني إلى حين تحقق 
القصاص وان توقف ذلك على بذل 
المال فيؤخذ منه إن كان له مال والا 
فعلى بيت مال المسلمين والا تجب 
كفاية لفل 
هل يجوز سجن الجاني؟ ولا يسقط 
القود بفراره "1١‏ 
ل يعيوة للد ان تعد النمان وله 
يسقط القصاص باستجارته الم 
ينبغي الاحسان إلى الجاني حتى يجري 
عليه القصاص لض 
مصارف تجهيزات الدفن من تركة 
الجاني وان لم يكن له تركة فمن بيت 
مال المسلمين والا تجب كفاية ١١م‏ 
لا يجوز تشريح جسد الجاني بعد القتل 
حككم ما لو اراد الولي القتصاص من 


الجانى فخلصه شخص من يده ١0م‏ 


